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تُُعــد المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أوّّل شبكــة إقليميــة لخبــراء دســتوريين فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
تهــدف منــذ تأسيســها عــام 2013 إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول والانتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك 
وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي للأطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا 

لدعــم جهــود الإصلاح القانونــي والدســتوري فيهــا.

تضــم المنظمــة أعضــاءًً مــن مختلــف الــدول العربيــة. وهــم أكاديميــون وقضــاة ومحامــون وبرلمانيــون وناشــطو مجتمــع مدنــي 
متخصصــون فــي كافــة مجــالات القانــون الدســتوري والأنظمــة الانتخابيــة وعمليــات بنــاء الــسلام وتعزيــز حقــوق الإنســان.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك فــي عــدد كبيــر مــن النشــاطات؛ مثــل: المؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة وجلســات 
الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقــة فــي المنطقــة العربيــة والدوليــة. كمــا تُُنتــج محتــوى أكاديميــاًً 

ومعرفيــاًً حــول كل مــا يتعلــق بالدســاتير فــي المنطقــة العربيــة مــن كتــب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقــالات.

كمــا تعمــل المنظمــة علــى تطويــر قــدرات الباحثيــن/ات فــي المنطقــة العربيــة مــن خلال الأكاديميــة الســنوية للقانــون الدســتوري 
التــي انطلقــت فــي العــام 2015، وتُُمكــن الباحثيــن مــن العمــل معــا علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة مــن خلال مجموعــات العمــل 

التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد تحــولات وتغييــرات دســتورية.

لمعرفــة المزيــد عــن أنشــطة ومشــاريع المنظمــة، يرجــى زيــارة موقعهــا الإلكترونــي: aacl-mena.org ومتابعــة أخبارهــا عبــر 
.academia.eduو Twitterو LinkedInو Facebook وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى منصــات مختلفــة بمــا فــي ذلــك

http://aacl-mena.org/
https://independent.academia.edu/A%D9%90ACLOrganization
https://twitter.com/AACL_MENA
https://www.linkedin.com/company/34900499/admin/
https://www.facebook.com/AACL.ORG


يهــدف المشــروع البحثــي الــذي يتنــاول الشــرعية والمدنيــة فــي العالــم العربــي إلــى معالجــة الفجــوة الحاصلــة بيــن التصــورات 
المحليــة لمفاهيــم الشــرعية والمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي مــن جهــة وبيــن  دلالات هــذه المفاهيــم فــي الأدبيــات الغربيــة 

التــي تتنــاول المنطقــة.

إن التصــور العامــي المحلــي للمجتمــع المدنــي والقيــم المرتبطــة بــه، كالمســاواة الجندريــة والديمقراطيــة، لا يتطابــق دائمــاًً مــع الإطــر 
المعياريــة، التــي غالبــاًً مــا تُُســتخدم فــي الأدبيــات وأبحــاث السياســات وبرامــج التنميــة والدََمقرطــة التــي تطبــق فــي المنطقــة. فمــن 
المنظــور المحلــي، تطــور العمــل المدنــي والقيــم المدنيــة فــي العالــم العربــي علــى مــر التاريــخ بــأشكال ودلالات مختلفــة عــن تلــك 
المرتبطــة عــادةًً بالفهــم الغربــي المعيــاري الــذي تطــور فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا. يوفــر السيــاق المحلــي والدلالات 

جـي. اًًت محلـاًًي« لتعزـيـز الـسـرد الخارـ فهـاًًم داخلـاًًي قيـاًًم غالـاًًب ـمـا يـتـم اـسـتبعاده ـمـن الأدبـيـات أو يـتـم جلـبـه بوصـفـه »صوـ

كمــا يتــم اســتخدام مفهــوم المدنيــة أيضــاًً فــي العديــد مــن الــدول العربيــة للإشــارة إلــى نظــام الدولــة، »الدولــة المدنيــة«، التــي ليــس لهــا 
مكافــئ فــي الغــرب. لكــن حتــى فــي العالــم العربــي، مــا زال المفهــوم بحــد ذاتــه غامضــاًً وغيــر واضــح، فــضلًاً عــن أن التفســيرات 
الدســتورية للدولــة المدينــة فــي مختلــف الــدول العربيــة مــا زالــت مبهمــة، وتتعــارض أحيانــاًً مــع مفهــوم المدنيــة، إضافــةًً إلــى أنهــا 

تُُـسـتخدم ـفـي بـعـض الأحـيـان لإخـفـاء إـجـراءات غـيـر مدنـيـة للغاـيـة.

يهــدف هــذا المشــروع البحثــي إلــى معالجــة هــذه القضايــا نظــراًً لأنهــا تــؤدي إلــى ثلاث معوقــات رئيسيــة: أولًاً، هــي تحــد مــن الفهــم 
العلمــي لســير العمليــات الاجتماعيــة والسياسيــة. ثانيــاًً، أنهــا تعيــق جهــود الجهــات المدنيــة المحليــة، التــي تطالــب بحقــوق متســاوية 
للجميــع. فبالإضافــة إلــى نضــال هــذه الجهــات المدنيــة المحليــة علــى الصعيــد الداخلــي عليهــا أيضــاًً العمــل ضــد التأطيــر الخاطــئ 
لجهودهــا محليــاًً ودوليــاًً، الأمــر الــذي يقــوض قدرتهــا و تملكهــا لقضاياهــا. ثالثــاًً، هــي تعيــق جهــود إرســاء الديمقراطيــة علــى 

لـي. المـسـتويين المحـلـي والدوـ

يعمل فريق المشروع بشكل وثيق مع الشركاء المؤسسين والعلماء من المنطقة لإنتاج معرفة دقيقة، فضلًاً عن نشر السياسات 
والأبحاث الأكاديمية بالترافق مع بناء وتعزيز قدرات وإمكانات الباحثين المحليين الناشئين ودمجهم في عملية إنتاج المعرفة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــروع ممــول مــن مؤسســة كارنيغــي فــي نيويــورك، وهــو مــن المشــاريع التــي يســتضيفها مركــز الشــرق 
.)LSE( الأوســط فــي كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياسيــة
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 مقدمة العدد الخاص حول

 "مفهوم الدولة المدنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

بين النص الدستوري والتطبيق"

 ود. ريم تركماني*
ود. تمارا الخوري**

قــلََّ مــا نجــد فــي الحيــاة السياسيــة العربيــة المعاصــرة مفهومًًــا اســتُُخدم علــى نطــاق واســع ومتبايــن بالتعريفــات كمــا هــو حــال مفهــوم 

"الدولة المدنية." فقد تبنّّت هذا المفهوم حركات إسلامية، وأحزاب علمانية، وحكومات انتقالية، ومجالس تأسيسية، ومتظاهرون 

فــي الشــوارع –غالبًًــا دون اتفــاق علــى معنــاه. فهــو بمثابــة شــعار ثــوري، ومبــدأ دســتوري، وســاحة صــراع أيديولوجــي فــي آن واحــد. 

لكــن قيامــه بكل هــذه الوظائــف فــي الوقــت نفســه لا يُُعََــدّّ دليالًا علــى فقــره المفاهيمــي، بــل يعكــس بنيتــه الدلاليــة الخاصــة: فهــو 

واســع بمــا يكفــي لتكويــن التحالفــات، وغيــر محــدد بمــا يكفــي لاســتمرار الخلافــات، وذو حمولــة سياسيــة كافيــة ليؤثــر فــي أي 

سيــاق تظــل فيــه قضايــا السيــادة والديــن والســلطة الشــرعية غيــر محســومة.

تحــت عنــوان "مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا: بيــن النــص الدســتوري والممارســة،" 

يتمحــور هــذا العــدد الخــاص حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة  كموضــوع مركــزي للاســتقصاء المعرفــي. ويأتــي هــذا العــدد ثمــرة تعــاون 

بيــن مجلــة القانــون الدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا – وهــي مجلــة محكّّمــة بنظــام المراجعــة المزدوجــة المجهولــة، 

تديرهــا المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري–  ومشــروع  "المدنيــة والشــرعية فــي العالــم العربــي" فــي كليــة لنــدن للاقتصــاد. و 

ينبثــق هــذا العــدد الخــاص عــن ورشــة عمــل إقليميــة عُُقــدت فــي مدريــد فــي شباط/فبرايــر 2025.

تقــوم إحــدى الفرضيــات الأســاسية لهــذا العــدد علــى أنــه لا ينبغــي فهــم "الدولــة المدنيــة" بوصفهــا نموذجًًــا دســتوريًًا ثابتًًــا حققتــه 

بعــض الــدول فيمــا تــزال دول أخــرى تســعى إلــى بلوغــه، بــل بوصفهــا مفهومًًــا متنازََعًًــا عليــه ومرتبطًًــا بالسيــاق، تتبــدّّل دلالاتــه 

تبعًًــا للتوجهــات السياسيــة، والبيئــة المؤســسية، والسيــاق التاريخــي. وكمــا تُُظهــر الدراســات الــواردة فــي هــذا العــدد، يتجلــى المفهــوم 

فــي آنٍٍ واحــد كنمــوذج مثالــي )بالمعنــى الفيبــري( وكحقــل مفتــوح للتنــازع المعيــاري والسياســي المســتمر. ويتنــاول المؤلفــون هــذا 

المفهــوم مــن خلال ثلاثــة أبعــاد مترابطــة: أصولــه الفكريــة، وتوظيفــه مــن قبــل الفاعليــن السياســيين والاجتماعييــن، وتحويلــه – أو 

تحريفــه– فــي سيــاق الممارســة الدســتورية والسياسيــة.

∗ أستاذة مساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وباحثة رئيسية في مشروع "الشرعية والمدنية في العالم العربي." 
∗∗ المديرة التنفيذية للمنظمة العربية للقانون الدستوري وأستاذة القانون الدستوري في جامعة IE في مدريد



الأسس المفاهيمية والنظرية

س للإطار المفاهيمي. نستهل العدد بثلاث دراسات موضوعية تؤ�سِّ

يفتتــح الدكتــور حســام الديــن درويــش هــذا المحــور بدراســة تأسيسيــة تحــت عنــوان "الدولــة المدنيــة فــي الفكــر العربــي: مقاربــة 

مفاهيمية وتاريخية." يوظّّف الباحث تاريخ المفاهيم، والتحليل المفاهيمي، وقراءة تفكيكية دريدية للكشف عن الأبعاد الدلالية 

 والتداوليــة لمفاهيــم "الدولــة،" و"المدنيــة،" و"الدولــة المدنيــة،" متتبعًًــا نشــأتها ومســارات تطورهــا وتحولاتهــا فــي الفكــر العربــي.

وينطلــق الدكتــور درويــش مــن مفهــوم الدولــة نفســه، وهــو مدخــل أغفلتــه إلــى حــد كبيــر النقاشــات العربيــة التــي انشــغلت بالصفــة 

أكثــر مــن انشــغالها بالموصــوف. فقــد ظــل الخطــاب الفكــري العربــي، الــذي هيمنــت عليــه طــوال معظــم القــرن العشــرين أطــر فــوق 

وطنيــة كالقوميــة العربيــة والإسلام السياســي والإيديولوجيــات الاشــتراكية، متأخــرًًا فــي بلــورة تصــور نظــري للدولــة بوصفهــا كيانًًــا 

قائمًًــا بذاتــه. ولــم يبــدأ هــذا الاشــتباك المفاهيمــي المنهجــي إلا منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، مــع مفكريــن مثــل عبــد الله العــروي 

وبرهــان غليــون وعزمــي بشــارة، الذيــن دعــوا إلــى بنــاء نظريــة علميــة للدولــة باعتبارهــا شــرطًًا لامًًزــا للتفكيــر فــي الديمقراطيــة.

يُُظهــر الدكتــور درويــش أن مصطلــح "المدنيــة" يحمــل فــي العربيــة الحديثــة معانــي متعــددة وغيــر متطابقــة دائمًًــا؛ إذ يُُســتخدم 

للدلالة على ما يُُعرف اليوم ب"العلماني" )أي المؤسســات غير القائمة على أســاس ديني(، كما يُُســتخدم للدلالة على المعنى 

"الحضــاري" المرتبــط بالتقــدم والتحــرر مــن الإكــراه. وتبــرز فــي الاســتعمال العربــي ثنائيــات متعــددة بيــن "المدنــي" و"الدينــي"، 

و"المدنــي" و"العسكــري،" و"المدنــي" و"الأهلــي،" مــن دون أن تتطابــق هــذه التقــابلات أو تتداخــل بصــورة كاملــة. ومــن ثــمّّ، يجمــع 

المفهــوم بيــن حمولــة معياريــة إيجابيــة مــن جهــة، واضطــراب دلالــي مــن جهــة أخــرى. ويجــادل الباحــث بــأن "المدنيــة" ينبغــي 

فهمهــا بوصفهــا مفهومًًــا معياريًًــا كثيفًــا ومحــلّّ نــزاع بطبيعتــه؛ أي مفهومًًــا لا يمكــن اختزالــه فــي تعــريف واحــد، مــن دون أن 

يكــون فــي الوقــت نفســه خاليًًــا مــن المضمــون. ومــا يمنــح هــذا المفهــوم قيمتــه التحليليــة هــو إمكان رســم خريطــة دقيقــة لتوتراتــه 

الداخليــة، علــى أن تُُفهــم هــذه التوتــرات بوصفهــا نتاجًًــا تاريخيًًــا لا مجــرد تناقضــات عرضيــة.

فــي دراســته "وجهــات نظــر إسلامويــة حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي،" يحلــل الدكتــور عــزام القصيــر الطــرق 

المتنوعــة التــي تتفاعــل مــن خلالهــا الحــركات الإسلامويــة مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة. ينطلــق القصيــر مــن ملاحظــة عمليــة 

مفادهــا أن الفاعليــن الإسلامييــن لــم يطــوّّروا موقفًــا متمــاسكًًا أو مؤسسًًــا نظريًًــا تجــاه هــذا المفهــوم، إذ يميــل تعاملهــم معــه إلــى 

البراغماتيــة والتــكيّّف مــع السياقــات السياسيــة، ويتــشكل غالبًًــا وفــق اعتبــارات اســتراتيجية أكثــر مــن كونــه تعبيــرًًا عــن التــزام 

أيديولوجــي ثابــت.  ومــع ذلــك، ســعت بعــض التيــارات الإصلاحيــة –بمــا فــي ذلــك حــركات أعــادت تموضعهــا كأحــزاب ديمقراطيــة 

ذات مرجعيــة إسلاميــة عقــب الربيــع العربــي– إلــى التوفيــق بيــن الحكــم المدنــي والإطــار المرجعــي الإسلامــي )"المرجعيــة"(. 

وتــرى هــذه التيــارات أن الدولــة المدنيــة لا تتعــارض مــع الإسلام، انطلاقًًــا مــن أن المؤسســات البشــرية جميعهــا هــي، بحكــم 

تعريفهــا، مؤسســات مدنيــة؛ ومــن ثــمّّ فــإن الإشكال لا يكمــن فــي "مدنيــة" هــذه المؤسســات، بــل فــي مصــدر شــرعيتها وحــدود 

فـض تـيـارات أـخـرى ـهـذا المفـهـوم باعتـبـاره اـسـتيرادًًا غربـيًًـا لا يـنسـجم ـمـع مـبـدأ السـيـادة الإلهـيـة. ـسـلطتها. ـفـي المقاـلب، ترـ



ويتنــاول القصيــر فــي تحليلــه حالــة هيئــة تحريــر الشــام  فــي ســوريا، بوصفهــا مثــاالًا يُُجسّّــد إشكاليــة أوســع تتمثــل فــي الاســتحواذ 

علــى اللغــة المدنيــة وتوظيفهــا كأداة لإضفــاء الشــرعية علــى أنمــاط جديــدة مــن الســلطوية. فمنــذ ســقوط نظــام الأســد فــي كانــون 

الأول/ ديســمبر 2024، تبنّّــت هيئــة تحريــر الشــام مفــردات إداريــة ومؤســسية مســتمدة مــن خطــاب الحكــم المدنــي –مثــل 

"الإدارة المدنيــة،" و"سيــادة القانــون،" و"الأطــر المؤســسية"–  فــي الوقــت الــذي احتفظــت فيــه بسيطــرة مركزيــة عبــر أجهزتهــا 

الأمنيــة والدينيــة. وهكــذا تتعايــش اللغــة الشكليــة للدولــة المدنيــة مــع بنيــة ســلطة مركزيــة غيــر خاضعــة للمســاءلة. وتكشــف هــذه 

الحالــة عــن احتمــال يتكــرر فــي عــدد مــن الدراســات فــي هــذا العــدد، مفــاده أن خطــاب الدولــة المدنيــة يمكــن أن يُُوظََّــف بصــورة 

اســتراتيجية لا لتقييــد الســلطة، بــل لإضفــاء الشــرعية عليهــا، بمــا يفضــي إلــى إنتــاج شكلٍٍ جديــد وأكثــر تعقيــدًًا مــن الســلطوية 

تحــت غطــاء المصطلحــات المدنيــة، وهــو مــا يصفــه القصيــر بأنــه نمــط متقــدّّم مــن الحكــم الاســتبدادي يتخفّــى خلــف لغــة مدنيــة.

فــي دراســتها "مــوقف حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي والمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي مــن الدولــة المدنيــة،" تُــُدرج الدكتــورة 

شيمــاء ماغــد مفهــوم الدولــة المدنيــة ضمــن إطــار الاقتصــاد السياســي للســلطوية العربيــة. وتطــوّّر ماجــد حجــةًً بنيويــة مفادهــا أن 

انتفاضــات الربيــع العربــي صاغــت مطالــب منســجمة مــع مبــادئ الدولــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك الحقــوق السياسيــة، والحريــات 

العامة، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة. غير أن هذه المطالب اصطدمت بعوائق سياسية ومادية راسخة، تتمثل في مؤسسات 

عسكريــة تســتند شــرعيتها إلــى ســرديات القوميــة الثوريــة التاريخيــة، واقتصــادات ريعيــة تربــط بقــاء النخــب بالاعتمــاد علــى الخــارج، 

ومســارات تاريخيــة لتــشكّّل النخــب السياسيــة رسّّــخت مــن خلالهــا الطبقــات الحاكمــة ســلطتها بمــا حــال دون قيــام حكــم مدنــي فعلــي. 

وبالاســتناد إلــى حــالات مصــر وتونــس وســوريا وليبيــا وعــدد مــن دول الخليــج، تجــادل بــأن غيــاب الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي 

لا يعــود إلــى غمــوض المفهــوم، بــل إلــى عــدم إتاحــة الشــروط اللازمــة لقيامهــا كــي تتــشكل بصــورة منهجيــة.

دراسات حالة قطرية

وينتقــل العــدد مــن هــذه الأســس الموضوعيــة إلــى ســت دراســات حالــة قطريــة، تتنــاول كل منهــا كيفيــة تجل�ّـي التوتــر بيــن تطلعــات 

الدولة المدنية والواقع السياســي عبر سياقات دســتورية وتاريخية محددة.

فــي دراســته "الدولــة المدنيــة فــي لبنــان كنتيجــة حتميــة للتعدديــة الطائفيــة،" يقــدّّم وســام اللحــام طرحًًــا مخالفًــا للســردية 

الســائدة، يتحــدى فيــه الافتــراض القائــل إن الطائفيــة تتعــارض بطبيعتهــا مــع الدولــة المدنيــة. إذ يــرى أن لبنــان يُُعــد، مــن حيــث 

تصميمــه الدســتوري، هــو دولــة مدنيــة بالفعــل؛ فمصــدر السيــادة فيــه هــو الشــعب وفقًًــا للنــص الدســتوري، والتشــريع ذو طبيعــة 

وضعيــة، ولا تمتلــك أي ســلطة دينيــة حــق النقــض علــى العمليــة التشــريعية. وفــي هــذا الإطــار، تُُفهــم الطائفيــة بوصفهــا آليــة 

إداريــة لتنظيــم التعــدد، لا كمبــدأ تأسيســي فــي البنيــة الدســتورية. وعليــه، فــإن اســتمرار الممارســة الطائفيــة لا يُُعــزى إلــى خلــل 

فــي البنيــة الدســتورية ذاتهــا، بــل إلــى ديناميــات الممارســة السياسيــة وحــالات التعطيــل التــي تُُشــوّّه تفعيــل الضمانــات الدســتورية 

ذات الطابــع المدنــي وتقيّّــده. وبذلــك، تُُعقّّــد الحالــة اللبنانيــة الســرديات التبسيطيــة الســائدة، عبــر التمييــز بيــن صيغــة دســتورية 

مدنيــة مــن حيــث التصميــم وواقــع سياســي غيــر مدنــي مــن حيــث الممارســة، بمــا يســلّط الضــوء علــى الفجــوة البنيويــة بيــن الإطــار 

المؤسســي الرســمي والتطبيــق السياســي الفعلــي.



يقــدّّم الدكتــور إبراهيــم درّّاجــي والدكتــورة ريــم تركمانــي فــي دراســتهما "مدنيــة الدولــة فــي ســورية: الجــذور المبكــرة لتقييــد 

ــة المــدى لمدنيــة الدولــة مــن خلال تتبــع علاقــة الدولــة والمجتمــع  ــي )1918–1958(" مقاربــة تاريخيــة طويل المجتمــع المدن

المدنــي، إذ يتتبعــان الجــذور البنيويــة لضعــف المجتمــع المدنــي فــي ســوريا إلــى العقــود التأسيسيــة للدولــة الســورية الحديثــة، 

مح�ِلِّليــن الكيفيــة التــي تضافــرت بهــا الآليــات القانونيــة والإداريــة والسياسيــة، عبــر أنظمــة حكــم متباينــة، فــي إفــراغ المجــال العــام 

المدنــي مــن مضمونــه. وتحــدّّد الدراســة ثلاث آليــات رئيسيــة اعتمدتهــا الدولــة الســورية بصــورة متكــررة لتقييــد العمــل المدنــي 

ــذت أربــع مــرات بيــن عامــي 1925  ، الحــلّّ العــام والمتكــرر للأحــزاب والتنظيمــات السياسيــة، وهــي ممارســة نُُ�ِفِّ المظّّنــم. أوالًا

و1958، خلال فتــرة الانتــداب الفرنســي، ثــم فــي ظــل الأنظمــة العسكريــة المتعاقبــة لاحقًًــا. ثانيًًــا، الاســتنزاف المنهجــي للمــوارد 

البشــرية فــي المجــال المدنــي، عبــر حظــر واســع النطــاق وغالبًًــا شبــه مطلــق للنشــاط السياســي علــى موظفــي الدولــة والــطلاب، 

ــا، التقنيــن القانونــي للســلطة التنفيذيــة  ــا القاعــدة التنظيميــة الأســاسية للمجتمــع المدنــي. ثالثًً وهمــا الفئتــان اللتــان شكّّلتــا تاريخيًً

عبــر تشــريعات منحــت الســلطات السياسيــة صلاحيــات واســعة فــي الترخيــص والإشــراف والحــلّّ والمعاقبــة لأنشــطة الجمعيــات 

والتنظيمــات. وبذلــك تعاملــت الدولــة باســتمرار مــع التنظيــم المدنــي بوصفــه مجــاالًا يُُــدار أو يُُســتوعب أو يُُقمــع، لا بوصفــه 

شــريكًًا فــي الحيــاة العامــة. ومــن ثــمّّ، فــإن هشاشــة المجتمــع المدنــي الســوري المعاصــر لا تُُعــد تطــورًًا حديثًًــا، بــل نتيجــة مســار 

تاريخــي ممتــد علــى مــدى قــرن مــن الزمــن.

فــي "مدنيــة الدولــة: فــي المســارات الدســتورية التونسيــة بيــن الصريــح والمبطــن،" تحلــل الدكتــورة كوثــر دبــاش المســار 

الدســتوري التونســي بوصفــه مشــروعًًا طويــل الأمــد لـ"الدولــة المدنيــة" ذو مســار متنــازََع عليــه. وقــد بــدأ هــذا المشــروع قبــل أي 

دســتور مكتــوب، إذ أسّّــس "عهــد الأمــان" لعــام 1857 مبــدأ المســاواة بيــن الرعايــا بغــض النظــر عــن الديــن. أمــا دســتور 1959، 

فقــدّّم مــا تســميه دبــاش "إقــرارًًا صامتًًــا"، إذ تــم دمــج المبــادئ المدنيــة ضميًًنــا بــدل النــص عليهــا صراحــة. وفــي ظــل هــذا الإطــار، 

حقــق التشــريع التونســي تقدمًًــا ملموسًًــا: فقــد جرّّمــت "مجلــة الأحــوال الشــخصية" تعــدد الزوجــات وأقــرت الــطلاق القضائــي، وتــم 

تحريــر قوانيــن الملكيــة تدريجيًًــا مــن نظــام "الوقــف،" كمــا تــم توحيــد القضــاء عــام 1957. ثــم جــاء دســتور 2014 ليجعــل "الدولــة 

المدنيــة" صريحــة، مُُحبطًًــا محاولــة حركــة النهضــة إدخــال "الشــريعة" كمصــدر للتشــريع. أمــا دســتور 2022 فمثــل قطيعــة فــي 

هــذا المســار، إذ إن إدخــال "مقاصــد الشــريعة" غيّّــر مــن ســلطة التأويــل علــى النظــام الدســتوري، وخلــق ظروفًًــا يمكــن مــن خلالهــا 

الطعــن فــي الأســس المعياريــة لـ"الدولــة المدنيــة" مــن داخــل النــص نفســه.

فــي "رهانــات علمنــة المجــال السياســي فــي المغرب،"يبحــث الدكتــور محمــد الطــوزي فــي الآثــار المفارقــة للإصلاحــات 

الدســتورية  التــي تــم اعتمادهــا فــي  2011. فقــد عــزّّز دســتور 2011، مــن الناحيــة الشكليــة، مبــدأ ســمو الدســتور وأخضــع 

الظهائــر الملكيــة لرقابــة القضــاء، غيــر أنــه فــي الوقــت نفســه رسّّــخ الأســس الدينيــة لســلطة الملــك. إذ أصبــح دور الملــك بصفتــه 

"أمير المؤمنين"   –بموجب الفصل 41 – هو الســلطة الوحيدة التي يمارســها بشكل مســتقل عن باقي المؤسســات الدســتورية. 

 وهكــذا فــإن الإصلاح الدســتوري لــم يُُضعــف الاحتــكار الدينــي للملــك، بــل عــزّّزه وأعــاد إنتاجــه ضمــن إطــار دســتوري جديــد.



ويُُعََــدّّ تحليــل الدكتــور الطــوزي لعمليــة "بيروقرطــة الديــن" فــي عهــد محمــد الســادس مــن أبــرز إســهامات هــذا العــدد، إذ يصــف 

مشــروعًًا إداريًًــا عقلانيًًــا أعــاد تنظيــم المجــال الدينــي عبــر تقنيــات الإدارة العموميــة، ومؤشــرات الأداء، وإصلاح أنظمــة تكويــن 

العلمــاء، بمــا أدى إلــى تحويــل الســلطة الدينيــة المســتقلة إلــى وظيفــة مــن وظائــف الدولــة. وتجسّّــد الواقعــة اللافتــة التــي يوردهــا 

الباحــث  –الحــوار بيــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة ورئيــس الحكومــة الســابق عــن حــزب العدالــة والتنميــة حــول مــا إذا 

كان المغــرب دولــة علمانيــة–  هــذا التوتــر المفاهيمــي. إذ لجــأ الوزيــر إلــى اســتخدام كلمــة "secularism" بالإنجليزيــة لتفــادي 

الدلالــة الســلبية لمصطلــح "العلمانيــة" بالعربيــة، وهــو مــا يكشــف عــن درجــة الاضطــراب المفاهيمــي التــي تنتجهــا الترتيبــات 

الدســتورية المغربيــة بــدل أن تحســمها.

فــي دراســتها "الدســتور  بيــن ‘المدنــي‘  والدولــة: قــراءة فــي الحالــة المصريــة،" تتنــاول الدكتــورة هبــة رؤوف عــزت الحالــة 

المصريــة مــن منظــور مفاهيمــي واســع. وبــدل أن تتعامــل مــع الدولــة المدنيــة كفئــة مســتقرة يمكــن تحديدهــا أو نفيهــا داخــل 

النصــوص الدســتورية، تبــدأ الباحثــة بتســاؤل أعمــق حــول إمكانيــة أن تكــون الدولــة نفســها "مدنيــة" بالمعنــى الدقيــق، نظــرًًا لأن 

السيــادة تتضمــن، بحكــم تعريفهــا، القــدرة علــى إعلان الاســتثناء وممارســة القــوة القســرية بمــا يتجــاوز المجــال المدنــي. مــن 

هــذا المنطلــق، تــرى عــزت أن "المدنــي"  يُُفهــم بصــورة أفضــل كفضــاء مركّّــب يشــمل الفضائــل المدنيــة، والحقــوق المدنيــة، 

والمجــال العــام، والمصالــح المشــتركة، وهــو فضــاء تعمــل فيــه الدولــة لكنهــا ملزمــة بحمايتــه لا باســتهلاكه أو الهيمنــة عليــه. 

وفــي هــذا الإطــار النظــري، تُُظهــر الدكتــورة عــزت أن تقنيــن الشــريعة الإسلاميــة، الــذي يُُنســب عــادة إلــى تــوظيف الســادات 

للشــرعية الدينيــة فــي سبعينيــات القــرن الماضــي، يعــود فــي الواقــع إلــى فتــرة أســبق خلال حكــم عبــد الناصــر، إذ أُُنشــئت لجنــة 

تقنيــن الشــريعة داخــل مجمــع البحــوث الإسلاميــة عــام 1967، كمــا قــدّّم الأزهــر مشــروع دســتور إسلامــي كامــل عــام 1978. 

وبذلــك يتضــح أن المســار التاريخــي أطــول وأكثــر تعقيــدًًا ممــا تقترحــه التقسيمــات الزمنيــة التقليديــة. وتخلــص الدراســة إلــى أن 

الهويــة الدســتورية المصريــة ذات طابــع هجيــن فــي جوهرهــا، حيــث لا تُُفهــم الفئــات المدنيــة والدينيــة بوصفهــا أضــدادًًا ثابتــة، بــل 

كعناصــر يعــاد التفــاوض حولهــا باســتمرار ضمــن صراعــات أوســع علــى ســلطة الدولــة.

ــة فــي الســودان،" يتتبــع الدكتــور ســامي عبــد الحليــم  ــق السياسي ــة فــي الدســتور والوثائ ــة المدني فــي دراســته "مفهــوم الدول

ســعيد نشــأة مفهــوم الدولــة المدنيــة ومعنــاه المتنــازََع عليــه خلال الفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان )2019–2021(. وتكتســب 

حالــة الســودان أهميــة خاصــة، إذ لــم تظهــر فكــرة الدولــة المدنيــة فيــه كجــزء مــوروث مــن البنيــة الدســتورية، بــل كمطلــب 

ثــوري صريــح صاغتــه حركــة أطاحــت بنظــام دام ثلاثيــن عامًًــا، قائــم علــى أيديولوجيــا الإسلام السياســي. ومــع ذلــك، جــاءت 

الوثائــق الانتقاليــة غامضــة دســتوريًًا فــي هــذه النقــاط الجوهريــة. فالميثــاق الدســتوري لعــام 2019 أغفــل الإشــارة الصريحــة 

إلــى الدولــة المدنيــة، كمــا فشــل فــي إرســاء آليــات رقابــة مدنيــة فعّّالــة علــى المؤسســات العسكريــة. أمــا اتفــاق جوبــا للــسلام 

ــا فصلــت بيــن المؤسســات الدينيــة ومؤسســات الدولــة، دون أن يحــدد آليــات تنفيــذ واضحــة.  لعــام 2020، فقــد تضمــن أحكامًً

 فــي حيــن ذهــب "إعلان المبــادئ" لعــام 2021 إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ نــصّّ صراحــة علــى حظــر وجــود ديــن رســمي للدولــة.



ويرصــد الباحــث نمطًًــا واضحًًــا: كلمــا ازدادت قــدرة القــوى المدنيــة علــى التفــاوض، أصبحــت مضاميــن الدولــة المدنيــة فــي 

النصــوص الدســتورية أكثــر صراحــة وتحديــدًًا. وفــي المقابــل، كلمــا احتفظــت الأطــراف العسكريــة بســلطة فعليــة، بقيــت تلــك 

النصــوص بلا أثــر عملــي، أشبــه بنصــوص معطلــة لا تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق.

محاور مقارنة

تتجلّى ثلاثة محاور مقارنة عبر دراسات الحالات المختلفة. 

، تظهــر الدولــة المدنيــة باســتمرار بوصفهــا مرجعًًــا معياريًًــا عائمًًــا، يتحــدد محتــواه بالسيــاق أكثــر ممــا يكــون معطــى مسبقًًــا.  أوالًا

فالتذبــذب التونســي بيــن دســتورية مدنيــة ضمنيــة وإعــادة تأويــل دينــي، والمطالــب المدنيــة الثوريــة غيــر المؤسََّســة فــي الســودان، 

والتعايــش اللبنانــي بيــن مدنيــة دســتورية شكليــة وممارســة سياسيــة طائفيــة، والقمــع التأسيســي فــي ســوريا للنشــاط المدنــي الــذي 

يُُفتــرض أن تؤسََّســه الدولــة المدنية–كلهــا حــالات تجسّّــد مــا يصوغــه الدكتــور درويــش بوصفــه طابــع المفهــوم: دالًّاا كثيفًــا، 

وعائمًًــا، وفارغًًــا فــي آن واحــد.

ثانيًًــا، تتســم العلاقــة بيــن النــص الدســتوري والواقــع السياســي فــي جميــع الحــالات بأنهــا غيــر متوازنــة ومُُتََنجــة تاريخيًًــا، ولا يمكــن 

اختزالهــا فــي منطــق واحــد. فالمغــرب يُُظهــر أن الإصلاح الدســتوري قــد يعمّّــق التمركــز الدينــي بــدل تقليصــه. ولبنــان يُُظهــر 

ــا مــن حيــث الصياغــة يمكــن أن يتعايــش مــع إخضــاع دائــم للضمانــات المدنيــة لصالــح الممارســة الطائفيــة.  أن دســتورًًا مدنيًً

ومصــر تكشــف كيف يمكــن أن تتجــاور نصــوص الحقــوق مــع الشــروط البنيويــة التــي تعيــق تحقيقهــا فــي اللحظــة الدســتورية 

نفســها. أمــا ســوريا فتُُبــرز كيف يمكــن لإطــار قانونــي يبــدو متّّســع أن يُُفــرََّغ تدريجيًًــا عبــر تراكــم إداري ممتــد علــى مــدى عقــود.

ثالثًًــا، توثــق عــدة مســاهمات اســتخدام فاعليــن سياســيين للخطــاب المدنــي تحديــدًًا للالتفــاف علــى المســاءلة المدنيــة. إذ توظــف 

هيئــة تحريــر الشــام لغــة الحكــم المؤسســي مــع احتــكار فعلــي للســلطة، ويقــدّّم الحكــم الملكــي فــي المغــرب نفســه عبــر شــرعية 

دســتورية مــع تركيــز الســلطة الدينيــة خــارج أي رقابــة مؤســسية، بينمــا وقّّعــت القيــادات العسكريــة فــي الســودان وثائــق انتقاليــة 

تؤكــد الدولــة المدنيــة فــي الوقــت الــذي تعرقــل فيــه تحققهــا الفعلــي. وهكــذا، لا يُُقابــل مفهــوم الدولــة المدنيــة دائمًًــا بالرفــض، بــل 

يُُعــاد أحيانًًــا اســتيعابه ضمــن اســتراتيجيات الشــرعنة ذاتهــا التــي يفتــرض أن تحــدّّ مــن ســلطتها.

فــي ملاحظاتــه الختاميــة علــى ورشــة مدريــد، التــي ينعكــس صداهــا فــي العــدد أكملــه، يؤكــد الدكتــور نمــر ســلطاني نقطــة تُُظهرهــا 

الدراســات مجتمعــة: إن التصميــم الدســتوري يعمــل ضمــن حقــل مــن المصالــح السياسيــة المتنافســة، وعــدم المســاواة الاجتماعيــة، 

والقيــود المؤســسية. كمــا أن تبايــن تــأويلات "المدنيــة" يولّــد مســارات دســتورية متباينــة ليــس لأن المفهــوم غامــض إلــى درجــة 

تمنعــه مــن أداء وظيفــة تحليليــة، بــل لأنــه يــؤدي هــذه الوظيفــة داخــل سيــاق مشــحون بعلاقــات القــوة.



 ، وتشــير مســاهمات هــذا العــدد الخــاص إلــى أن الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي تعمــل علــى ثلاثــة مســتويات مترابطــة: أوالًا

كمفهوم تحليلي غير محدد تمامًًا وعلاقاتي بطبيعته، كما يصوغه درويش؛ ثانيًًا، كخطاب شرعنة يُُستعمل بشكل متكرر على 

المســتوى التداولــي مــن قبــل النخــب الحاكمــة والحــركات الإسلاميــة والفاعليــن الانتقالييــن علــى حــد ســواء؛ وثالثًًــا، كمشــروع بنيــوي 

مقيد على المســتوى المؤسســي، يتشكل بفعل أنماط تاريخية راســخة في تكوين الدولة، وإعادة إنتاج النخب، وتصميم الدســاتير.

حالة تنازع مستمرة

ــا علــى التســاؤل حــول الدولــة المدنيــة، بــل تعــرض أطروحــة مختلفــة: فالمفهــوم  ــا نهائيًً لا تقــدّّم الدراســات فــي هــذا العــدد جوابًً

يظــل مجــاالًا مســتمرًًا للصــراع بيــن تصــورات متنافســة للسيــادة، وبيــن نظــم معياريــة علمانيــة ودينيــة، وبيــن الطمــوح الدســتوري 

والواقــع السياســي، وبيــن اللغــة المدنيــة وبنــى القــوة التــي قــد تخدمهــا هــذه اللغــة أو تقوّّضهــا. إنــه ليــس نموذجًًــا ثابتًًــا، بــل عمليــة 

تفــاوض دائمــة بيــن القانــون والســلطة والمجتمــع.

ويُُظهــر مجمــوع الدراســات صــورة إقليميــة تتســم بإنتاجيــة مفاهيميــة عاليــة وفــي الوقــت نفســه بجمــود بنيــوي عميــق. فالشــروط 

البنيويــة اللازمــة لتحقيــق الدولــة المدنيــة مــا تــزال موضــع نــزاع شــديد وقابلــة للانتــكاس. إذ أظهــرت حالتــا تونــس 2014 والســودان 

2019 أن اللحظــات الدســتورية يمكــن أن تفــرز التزامــات مدنيــة صريحــة، غيــر أن تونــس 2022 والســودان بعــد كانــون الأول/

أكتوبــر 2021 أظهــرا أيضًًــا أن هــذه الالتزامــات يمكــن تفكيكهــا أو تجاوزهــا بالقــوة.

ومــن خلال دمــج رؤى وتجــارب مــن مختلــف أنحــاء المنطقــة ، يســاهم هــذا العــدد فــي تعزيــز فهــم قائــم متجــذر علــى الأدلــة 

التجريبيــة  للدســتورية العربيــة. وهــو فهــم يجمــع بيــن التعقيــد الفكــري لمفهــوم الدولــة المدنيــة وبيــن الشــروط البنيويــة والوقائــع التــي 

توسّّــع مــن إمكانياتــه أو تعيقهــا. وهــو فهــم لا يقــع فــي فــخ اعتبــار هــذه الشــروط ثابتــة أو محــددة ثقافيًًــا ســلفًا أو محصّّنــة ضــد 

التنــازع السياســي والدســتوري، وهــو تنــازع  التاريــخ المُُســتعرض فــي هــذه الدراســات بإســهاب.



 الدولة المدنية في الفكر العربي:

مقاربة مفاهيمية وتاريخية

د. حسام الدين درويش*

ملخص

ــا كثيفًــا ومتََنازََعًًــا عليــه، فــي الحقــول الفكريــة والسياسيــة  ــا معياريًًّ يتنــاول هــذا البحــث مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" بوصفــه مفهومًً
عمومًًــا، وفــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر خصوصًًــا. وينطلــق البحــث مــن أســئلة رئيسيــة تتعلــق بــدلالات هــذا التعبيــر، 
وأصــول ظهــوره، وسياقــات اســتخدامه وتحوّّلاتــه، والعلاقــات التــي يقيمهــا مــع مفاهيــم قريبــة منــه )كمفهومََــي الدولــة العلمانيــة 
ســة لــه. ومــن أجــل مقاربــة هــذه الأســئلة، يو�ظِّــف البحــث أدوات التحليــل المفاهيمــي للكشــف عــن  والدولــة الدينيــة( أو مؤ�سِّ
البُُعــد السيمانطيقــي والتداولــي للمفاهيــم الأســاسية )"الدولــة،"  "المدنيــة،" و"الدولــة المدنيــة"(، والتاريــخ المفاهيمــي لبّّتتــع نشــأتها 
ومســاراتها وتحوّّلاتهــا، فــي الفكــر العربــي أو الثقافــة العربيــة، حتــى سبعينيــات القــرن العشــرين، علــى الأقــل. كمــا يعتمــد البحــث 
التأويــل الهيرمينوطيقــي الــذي يفتــرض اتســاق النصــوص ومعقوليتهــا، إلــى جانــب المقاربــة التفكيكيــة الدريديــة للكشــف عــن 
التوتــرات والمثنويــات التــي تحكــم الخطابــات أو النصــوص المتصلــة بالمفهــوم. وفــي مســاره التحليلــي، يناقــش البحــث، فــي 
خطــوةٍٍ أولــى، مــدى )لا-(مشــروعية اســتخدام مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" ثــم يحل�ّـل، فــي ثلاث خطــواتٍٍ متتاليــةٍٍ، مفاهيــم "الدولــة،"  
و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة" فــي سياقاتهــا الفكريــة والتاريخيــة، وتتضمــن الخطــوات الأربعــة عرضًًــا نقديًًّــا لأهــم الإشكاليــات 

النظريــة والسياسيــة المرتبطــة بالمفهــوم فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر.

الكلمات المفتاحية: )الدولة( المدنية، )الدولة( العلمانية، )الدولة( الدينية/ الإسلامية، الفكر العربي.

* باحث ومحاضر أكاديمي في الفلسفة والفكر العربي والإسلامي.

أُنُجزت هذه المقالة في أب/أغسطس 2025.
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المقدمة

ــة( المدنيــة"  فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر. والإشكاليــة الرئيسيــة التــي  يهــدف هــذا البحــث إلــى تنــاول مفهــوم ")الدول

سيحــاول البحــث معالجتهــا تتمثــل فــي الأســئلة التاليــة: مــا معنــى تعبيــر "الدولــة المدنيــة"؟ وكيف اســتُُخدم فــي الفكــر العربــي؟ 

وكيف، ومتــى ظهــر هــذا المفهــوم؟ وكيف تــم توظيفــه؟ ومــا التغيــرات التــي طــرأت عليــه بعــد ذلــك؟ ومــا العلاقــة القائمــة، أو 

ـسـة للتعبـيـر المذـكـور، و/ أو المتصـلـة ـبـه؟ الممـكـن إقامـتهـا، بـيـن المفاهـيـم المؤ�سِّ

للإجابــة عــن هــذا الأســئلة، ومــا يتصــل بهــا، ســيتبنى البحــث الأدوات المفاهيميــة التاليــة: التحليــل المفاهيمــي، والتاريــخ 

المفاهيمــي، بالدرجــة الأولــى، والتأويــل الهيرمينوطيقــي، والتفكيــك )الدريــدي(، بالدرجــة الثانيــة. ويهــدف التحليــل المفاهيمــي 

إلــى الكشــف عــن الــدلالات السيمانطيقيــة والتداوليــة، المعياريــة وغيــر المعياريــة، للمفاهيــم الأســاسية التــي يتضمنهــا البحــث، 

ولا سيمــا مفاهيــم: "الدولــة،"  و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة،"  والكشــف عــن الأســس والافتراضــات والأحكام التــي تتضمنهــا، 

والعلاقــات القائمــة فــي مــا بينهــا، بوصفهــا "مفاهيــم معياريــة كثيفــة،" و"مفاهيــم متنــازََع عليهــا بشــدةٍٍ."  أمــا المقاربــة التاريخيــة 

ــز علــى النشــأة، وبدايــات الســيرورة أو الصيــرورة التاريخيــة للمفاهيــم المذكــورة، وعلــى اللحظــات أو السياقــات  للمفهــوم فتر�ِكِّ

التاريخيــة الأســاسية التــي أســهمت فــي صياغتهــا وتبلــور معانيهــا، وفــي تغيّّــر تلــك المعانــي وتشــابكها مــع معــانٍٍ ومفاهيــم 

أخــرى. وســتقتصر عمليــة التاريــخ الفكــري لمفهــوم الدولــة المدنيــة، فــي سبعينيــات القــرن العشــرين، علــى أبــواب الحقبــة النيــو 

ليبيراليــة فــي العالــم وفــي الــدول العربيــة. واســتخدام التأويــل )الهيرمينوطيقــي( يعنــي افتــراض الاتســاق والمعقوليــة فــي مضاميــن 

النصــوص التــي يتــم تناولهــا والاســتناد إليهــا، إلــى أن يثبــت عــدم إمكانيــة ذلــك. أمــا التفكيــك )الدريــدي( فيعنــي الكشــف عــن 

المثنويــات التــي تتضمنهــا النصــوص أو الظاهــرة المدروســة، وإظهــار التشــابك فيمــا بينهــا، وتضمُُّــن ك�لٍّ منهــا للأخــرى، مــع 

 )Theodor Adorno(إمكانيــة البحــث عــن جــدلٍٍ إيجابــ�يٍّ بينهــا، يتجــاوز الجــدل الســلبي الــذي تحدثــا عنــه تيــودور أدورنــو

.)Jacques Derrida( وجــاك دريــدا

سيناقش البحث، في خطوةٍٍ أولى، مدى )لا-( مشروعية استخدام هذا المفهوم، والحجج المختلفة المستخدمة لتأييد الأطروحتين 

المتضادتين في هذا الخصوص. وستستكمل المناقشة المذكورة، في الخطوات الثلاث التالية، التي تتناول، بالتحليل المفاهيمي 

والتاريخــي، مفاهيــم "الدولــة،"  و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة،" علــى التوالــي؛ لتبيّّــن سيــاق ظهورهــا واســتخدامها، وتاريخيــة هــذا 

الاســتخدام، وخصوصيتــه، فــي السياقيــن الغربــي والعربــي. وفــي الخطــوات الأربعــة، ثمــة عــرض نقــديٌٌّ لبعــض أهــم الإشكاليــات 

المتعلقــة بتعبيــر "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر والمجــال السياســي عمومًًــا، وفــي الفكــر العربــي خصوصًًــا.

القسم الأول: في )لا-(مشروعية مفهوم الدولة المدنية

ثمــة اعتراضــات قويــة علــى اســتخدام مصطلــح أو مفهــوم "الدولــة المدنيــة." وســنعمل، فــي مــا يلــي، علــى عــرض أبــرز هــذه 

الاعتراضــات، ومناقشــتها. وسيســتمر تناولهــا، والــرد علــى بعــض مضامينهــا، فــي فقــرات البحــث التاليــة.
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الاعتــراض الأبــرز والأكثــر شــيوعًًا علــى اســتخدام مفهــوم "الدولــة المدنيــة" هــو غمــوض معنــاه أو اســتخدامه بمعــانٍٍ مختلفــةٍٍ 

إلــى حــد التضــاد والتناقــض والتنافــر فيمــا بينهــا. وغالبًًــا مــا يكــون ذلــك المثــال الأكثــر شــيوعًًا علــى ذلــك الاســتخدام المتمايــز 

والمشــوش هــو اخــتلاف واضطــراب معانيــه ومضامينــه ودلالاتــه، لا بيــن الإسلامييــن والعلمانييــن فحســب، بــل إنــه يمتــد إلــى 

داخــل كل منهمــا أيضًًــا، فليــس ثمــة معنــى واحــد أو متناســق أو متََّفــق عليــه للمفهــوم حتــى بيــن الإسلامييــن فقــط أو بيــن 

العلمانييــن فقــط. ويمكــن ربــط غمــوض المفهــوم جزئيًًّــا باضطــراب مفهومََــي "الدولــة"  و"المدنيــة" فــي العالــم الثقافــي واللغــوي 

العربــي، لكــن ذلــك الغمــوض مرتبــطٌٌ، بالدرجــة الأولــى، بالجمــع بيــن المفهوميــن المذكوريــن فــي مفهــومٍٍ واحــدٍٍ: "الدولــة المدنيــة."

لفهــم معنــى الحديــث عــن غمــوض المفهــوم وعــدم اليقيــن حــول معنــاه، مــن المناســب اســتحضار معيــارََي اليقيــن )المعرفــي( 

أو المعرفــة اليقينيــة عنــد ديكارت )Descartes(: الوضــوح والتمييــز.1 فالمعرفــة تقتضــي الوضــوح الــذي يجعلنــا نــدرك ماهيــة 

الموضــوع المعــروف، لكنهــا تقتضــي أيضًًــا معرفــة الخاصــة أو الخاصيــات التــي تســمح لنــا بتمييــز ذلــك الموضــوع او إدراك 

تمايــزه عــن غيــره. ويمكــن القــول إن ضبابيــة مفهــوم "الدولــة المدنيــة،"  فــي السياقــات العربيــة، ترتبــط، أساسًًــا، بفقدانــه لســمة 

ــا مــا يُُعــرََّف المفهــوم ويوظََّــف، فــي  الوضــوح، أي بعــدم معرفــة الســمات الأســاسية المحــددة لهــذا المفهــوم. فــي المقابــل، غالبًً

السيــاق العربــي، مــن خلال تمايــزه أو تقابلــه مــع مفاهيــم "الدولــة العلمانيــة،"  و"الدولــة الدينيــة،" و"الدولــة العسكريــة/ الأمنيــة."  

وينبغــي عــدم التقليــل مــن أهميــة التمايــز المذكــور، فــي حــال وجــوده وجــودًًا واحًًضــا ومفيــدًًا؛ لكــن ينبغــي أيضًًــا إدراك أن الافتقــار 

إلــى ســمة الوضــوح يجعــل ســمة التمييــز أو التمايــز ضعيفــةًً أيضًًــا. فللتنظيــر للتمايــز المذكــور ينبغــي إدراك الســمات التــي يتســم 

بهــا مفهــوم الدولــة المدنيــة. ومــن بيــن هــذه الســمات تكــون الخاصــة أو الخاصيــات التــي تميــزه مــن غيــره. وإن ضعــف وضــوح 

ســمات المفهــوم هــو الــذي يســمح بمماهاتــه مــع مفهــوم الدولــة العلمانيــة أحيانًًــا، ومــع الدولــة الإسلاميــة أحيانًًــا أخــرى، مــع أن 

متبنــي المماهتيــن يــرون غالبًًــا تنافــرًًا وتضــادًًّا، وحتــى تناقضًًــا، بيــن مفهومََــي "الدولــة العلمانيــة"  و"الدولــة الإسلاميــة."

الاعتمــاد علــى تمايــز مفهــوم "الدولــة المدنيــة،"  الفعلــي أو المظنــون أو المزعــوم، عــن مفهومََــي "الدولــة الدينيــة،"  و"الدولــة 

الأمنيــة/ العسكريــة،" لتوضيــح ماهيــة "الدولــة المدنيــة"  يجعــل وضــوح هــذا المفهــوم رهيــن وضــوح مفاهيــم أخــرى، تعانــي، أيضًًــا، 

مــن اضطرابــاتٍٍ كبيــرةٍٍ فــي المعنــى. فالاختلافــات والخلافــات فــي خصــوص المفهوميــن المذكوريــن، فــي العالــم العربــي )وغيــر 

ــةًً،  ــةًً ديني العربــي(، كبيــرةٌٌ، أيضًًــا. فعلــى ســبيل المثــال، )معظــم( الإسلامييــن يشــددون علــى أن الدولــة الإسلاميــة ليســت دول

بــل دولــةًً مدنيــةًً. وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن الاقتصــار علــى الاعتمــاد علــى تمايــز المفهــوم عــن غيــره مــن المفاهيــم لتوضيــح 

ماهيتــه، بــل ينبغــي، أيضًًــا، إدراك الســمات الرئيســة والأســاسية لهــذا المفهــوم. وباختصــار الوضــوح يســاعد علــى التمييــز أو 

إدراك التمايــز، وهــذا الأخيــر يســاعد، بــدوره، علــى زيــادة الوضــوح. فضعــف أي طــرفٍٍ يؤ�ثِّــر ســلبًًا فــي قــوة الطــرف الآخــر.

نجد عرضًًــا تطبيق�يًـا لــهذين المعيــارين فــي كتــابيين لديكارت. أنظر، علــى سبيل المثــال: رينيــه ديكارت، مبــادئ الفلســفة، ترجمــة عثمــان أمين )القــاهرة:  	1

ــاهرة: دار  ــال فــي المنهــج، ط2، ترجمــة محمود محمد الخضيري، مراجعــة محمد مصطفــى حلمــي )الق ــة للطباعــة والنشر، 1975(، 84؛ مق دار الثقاف
ــة والنشر، 1968(، 131. ــي للطباع الكاتب العرب
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السيــاق  فــي  مســتخدميه،  أو  ومتبنيــه  المفهــوم  أو  المصطلــح  هــذا  جعــل  المدنيــة"  "الدولــة  معنــى  غمــوض  إن 

مقبوليــةٍٍ  أي  وإنــكار  المصطلــح  هــذا  وجــود  مشــروعية  رفــض  إلــى  غالبًًــا،  وصــل،  عــنيفٍٍ  لهجــوم  عرضــةًً  العربــي، 

المدنيــة،  الدولــة  مفهــوم  علــى  الهجــوم  هــذا  وبلاغــةٍٍ،  ببراعــةٍٍ  الجباعــي،  الكريــم  جــاد  ويم�ثِّــل  لاســتخدامه.  معقوليــةٍٍ  أو 

مفهــوم  فمتبنــي  الإسلامييــن."3  ومكــر  العلمانييــن  "جهــل  عــن  ينــم  سياســي،"2  وتلبيــس  فكــري  "تلفيــق  أنــه  يــرى  حيــث 

ـصف الوـ ويخـتـلف  ــشابه.  ـما  وـ وغــبي  وأبــله  ــساذج  أو  ــشابه،  ـما  وـ ومتآــمر  وخبــيث  ماــكر  إــما  ــهو  المدنــية  ـلة   الدوـ

أو التقييــم المســتحق، وفقًًــا للتوجــه الأيديولوجــي للواصــف المق�ِيِّــم. فالإسلامــوي الرافــض لمفهــوم "الدولــة المدنيــة" يــرى أن 

الإسلامــي الــذي يتبناهــا جاهــلٌٌ أو ســاذجٌٌ، فــي حيــن أنــه يــرى أن العلمانــي الــذي يتبناهــا ذو نوايــا خبيثــة علــى الأرجــح. فــي 

المقابــل يحتفــظ العلمانــوي بالمفــردات ذاتهــا، لكنــه يــرى الخباثــة عنــد الإسلامــي والســذاجة أو الغبــاء عنــد العلمانــي. ونجــد هــذه 

الشــخصنة، فــي الهجــوم أو التهجــم علــى متبنــي مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" عنــد عزيــز العظمــة أحــد أبــرز صقــور العلمانويــة 

العربيــة. ففــي حــوارٍٍ أجــراه مؤخــرًًا معــه حمــود حمــود، رأى أن "الذيــن تحدثــوا عــن الدولــة المدنيــة، ومــا أكثرهــم، اســتخدموها 

للتدليــس عــن وعــي أو بســذاجة ]...[ فــي كلام ينطــوي علــى بلاهــة موصوفــة."4 وفــي الاتجــاه نفســه ينهــي سربســت نبــي 

)Sarbest Nabi( دراســته النقديــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة بالاســتنتاج أن مفهــوم الدولــة المدنيــة، "مفهــوم أيديولوجــي بامتيــاز، 

مثّّــل تعبيــرًًا مخادعًًــا عــن هــذا الطمــوح الأيديولوجــي لــدى هــؤلاء للتحايــل علــى مفهــوم الدولــة السياسيــة واســتحقاقاتها الدنيويــة 

العلمانيــة، وأيضًًــا الرغبــة السياسيــة، المباشــرة والدفينــة، فــي احتــكار الســلطة والهيمنــة عليهــا تحــت عناويــن غيــر دينيــة، 
والتنصــل تاليًًــا مــن الإقــرار الصريــح بالنظــام الديمقراطــي التعــددي، الــذي يضمــن المســاواة السياسيــة بيــن المواطنيــن."5

ــز عليهــا الانتقــادات. وتظهــر تلــك الأبعــاد  ســنضع جانبًًــا الأبعــاد النفسيــة أو النفســانية التــي تُُشــخصن النقــاش والتــي تر�ِكِّ

فــي اســتعمال مصطلحــات مثــل "وعــي، ســذاجة، تنصــل، تحايــل، مكــر، جهــل، خباثــة ... إلــخ." ونــرى أولويــة وأفضليــة 

التركيــز علــى مناقشــة المضاميــن المعرفيــة لتلــك الانتقــادات، والتــي تتضمــن عــددًًا مــن الحجــج أو الأفــكار والمعلومــات 
 والادعــاءات أو المزاعــم غيــر الدقيقــة أو المختلــف عليهــا علــى الأقــل؛ ومــن بينهــا، علــى ســبيل المثــال، الزعــم أن من�ظِّــري

"الإسلام السياسي هم الذين ابتكروا مفهوم الدولة المدنية،"  كما يظن ويزعم سربست نبي وآخرون كثر، وأنه "لا ينتمي إلى العلوم 

السياسية أو الفلسفة السياسية، )الفلسفة الغربية(، أو علم الحقوق،" كما يفعل جاد الكريم الجباعي وغيره.6 فسنب�يِّن، لاحقًًا، أن ذلك 

المصطلح ليس من ابتكار من�ظِّري الإسلام السياسي )وحدهم(، وأن المن�ظِّرين "العلمانيين" كان لهم دور في هذا "الابتكار." إضافةًً 

 إلى ذلك، لهذا المصطلح/ المفهوم حضورٌٌ ما في العلوم/ الفلسفة السياسية )الغربية(، وليس غائبًًا غيابًًا مطلقًًا، فيها أو عنها،

جاد الكريم الجباعي، "الدولة المدنية": تلفيق فكري وتلبيس سياسي،"  موقع الديمقراطي، 23 تموز/ يوليو 2012. 	2

جاد الكريم الجباعي، "بعد ثقافة العبيد تأتي ثقافة الحرية،"  حوار مع عمار المأمون، صحيفة العرب الأسبوعي، 12 نيسان/أبريل 2015. 	3

"عزيز العظمة: عن سوريا بين سقوط النظام وصعود الإسلاميين،"  حوار مع حمود حمود، موقع سوريا ما انحكت، 17 كانون الثاني/يناير 2025. 	4

سربست نبي، "مفهوم الدولة المدنية )مقاربة نقدية(،" مجلة آداب الكوفة، العدد 56، ج2 )2023(: 520. 	5

أنظر: نبي، "مفهوم الدولة المدنية،"  519؛ الجباعي، "الدولة المدنية." 	6

https://www.democratsudan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://syriauntold.com/2025/01/17/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5/
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كما يظن ويؤكد كثيرون بدوغمائيةٍٍ لا يُُغبطون عليها.7 ولتوضيح مفهوم الدولة المدنية نرى ضرورة توضيح المفردتين المكونتين 

له: مفردة/ مفهوم "الدولة،" ومفردة/ مفهوم "المدنية،"  ومن ثم يمكن مباشرة التحليل المفاهيمي لمفهوم "الدولة المدنية."

القسم الثاني: في مفهوم الدولة

يؤخــذ علــى )معظــم( النقاشــات والســجالات المتعلقــة بمفهــوم "الدولــة المدنيــة" تركيزهــا علــى مدنيــة الدولــة وتجاهــل مفهــوم "الدولــة" 

ذاتــه. وإذا اســتعرنا قــول إليــاس مرقــص، لتحقيــق مــآرب أخــرى، يمكــن القــول إنــه، بهــذه الطريقــة، يبــدو أن الصفــة )المدنيــة( 

تــأكل الموصــوف )الدولــة(،8 مــع أن اضطــراب مفهــوم الدولــة، )فــي السيــاق العربــي(، ليــس أقــل مــن اضطــراب مفهــوم المدنيــة 

أو غموضــه، ولا أقــل إســهامًًا منــه فــي اضطــراب مفهــوم "الدولــة المدنيــة" وغموضــه.

مسألة الدولة في العالم العربي ذات خصوصيةٍٍ كبيرةٍٍ.9 وتتمثل الخصوصية أو "المحنة العربية" في كون "الدولة ضد الأمة،" 

وفقًًا لتعبير أو عنوان كتاب مه�ٍمٍّ في هذا الخصوص، لبرهان غليون.10 فقبل ذلك التاريخ هيمنت فكرة الأمة، بالمعنيين الديني 

الإسلامي أو القومي العروبي أو غير العروبي، على النقاشات العربية في هذا الخصوص. وكان الانتماء إلى الدولة )القُُطرية( 

القائمة، غالبًًا، في حالة صراعٍٍ أو توترٍٍ مع انتماءاتٍٍ أخرى تفوقها حضورًًا وتأثيرًًا، في أحيانٍٍ ليســت قليلةًً: انتماءات "فوق-

وطنية" تتجاوز الدول القائمة )الانتماءات العربية أو الإسلامية أو العثمانية أو القومية السورية ... إلخ( أو انتماءات "تحت 

وطنية" )انتماءات إثنية أو طائفية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية ...إلخ(. وكان من نتائج حالة الصراع أو التوتر المذكورة 

 أن النقاشــات العربية حول ماهية أو صميم هذه المســألة لم تبدأ بالحضور الواضح والقوي إلا في ثمانينيات القرن العشــرين.

أنظر، على سبيل المثال: 	7

Eric M. Uslaner, "The Civil State: Trust, Polarization, and the Quality of State Government," in Public Opinion 
in State Politics, ed. Jeffery E. Cohen (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006); John Boyd Kinnear, 
Principles of Civil Government (London: Smith, Elder & Co., 1887); Roy E. Jones, Principles of Foreign Policy: 
The Civil State in Its World Setting (New York: St. Martin’s Press, 1979), 94–104, 128–29, 144, 190, 252; Bryan H. 
Massam, Conditions of the Civic State (Jerusalem: Magnes, 2000), 26, 121–22, chap. 6.; Feliks Gross, The Civil 
and the Tribal State: The State, Ethnicity, and the Multiethnic State (London: Greenwood, 1998), 137; Eric Peter 
Kaufmann, "Ethnic or Civic Nation?: Theorizing the American Case," Canadian Review of Studies in Nationalism 
27, nos. 1–2 (January 2000): 55–133; Taras Kuzio, "The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans 
Kohn’s Framework for Understanding Nationalism," Ethnic and Racial Studies 25, no. 1 (January 2002): 20–39.

إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية )دمشق: دار الحصاد، 1997(، 188–189.  	8

من الضروري التــأكيد، مــع نزيــه الأيوبــي، أن الحديث عن خصوصيــة عربيــة أو إسلاميــة أو شرق أوسطيــة لا يعنــي، أو ينبغــي ألا يعنــي، فــي أي حــالٍٍ  	9

من الأحوال، استثنائيــة أو "أصالــة" تــلك المنطقــة أو الثقافــة، بمــا يفضــي إلــى عدم إمكانيــة فهمهــا وفــق المــقولات النظريــة "العــلم – اجتماعيــة" الجامعــة. 
وفــي توضيحــه لمضــامين الخصوصيــة المذكورة، كتب الأيوبــي: "تتأتــى خصوصيــة الشرق الأوسط من عددٍٍ من الــعوامل منهــا علــى وجــهٍٍ خــاصٍٍ: -1 
إيكولوجيــا المنطقــة القاحلــة وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة المهمــة. -2 هيمنــة الإسلام دين�ًـا وطريقــًةً فــي الحيــاة. -3 الــقرب المكانــي من أوروبــا ومــا 
يستتبعــه من حســاسيات وإمكانــات التــعرض لاعتداءات الأعداء. -4 الدور الحــاسم )الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي( الذي لعبــه النــفط فــي العــقدين 
المــاضيين وعلــى الوجــه الخصوص لا الحصر فــي البــلدان المصدرة للنــفط فــي المنطقــة." نزيــه ن. الأيوبــي، تضخيم الدولــة العربيــة: السياســة والمجتمــع 

فــي الشرق الأوسط، ترجمــة أحمد حسن، مراجعــة فالــح عبد الجبــار )بيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2010(، 34.
برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ط4 )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015(. 	10
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فقد تصاعدت، آنذاك، الأصوات الفكرية العربية الداعية إلى الاعتراف بواقع التجزئة وب "الدولة العربية الواقعية الفعلية، الدولة 

القُُطرية العربية بمختلف أشكالها،" بوصفها "حقيقة واقعية أكيدة وعنيدة ... لا يمكن القفز عليها."11 فشدََّد عبدالله العروي، ومن 

بعده محمد عابد الجابري، على سبيل المثال، على ضرورة وضع نظرية )علميةٍٍ( في تلك الدولة، حتى إن كان "ثمن ذلك" هو 

 منحهــا شــرعيةًً )مؤقتــةًً(، فمــن دون وجــود مثــل تلــك النظريــة يصعــب أو يســتحيل وضــع "نظريــة علميــة فــي الوحــدة العربيــة"12 أو

 "إيجــاد طــرقٍٍ واقعيــةٍٍ لتحقيــق الوحــدة ومزاوجــة الدولــة بالوحــدة والعقلانيــة." 13 وفــي الاتجــاه ذاتــه، انتقــد عزمــي بشــارة "هــروب 

الفكــر القومــي العربــي مــن نظريــة الدولــة ومــن تصــوره للدولــة العربيــة القُُطريــة والقوميــة المقبلــة،" ورأى أن مهمــة هــذا الفكــر 
تكمــن، تحديــدًًا، فــي الانــطلاق مــن واقــع التجزئــة وأهميــة الدولــة للاهتمــام بالنظريــة الديمقراطيــة.14

وإضافــةًً إلــى التركيــز علــى المســألة القوميــة العروبيــة، والتقابــل بيــن الدولــة القطريــة والأمــة العربيــة، فــي نصــوص زكــي 

الأرســوزي، وميشــيل عفلــق، وســاطع الحصــري وعصمــت سيف الدولــة، علــى ســبيل المثــال، فقــد تمحــورت النقاشــات حــول 

المســائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمدى ديمقراطية الدولة، القائمة أو المنشــودة، أو اســتبداديتها، ليبراليتها 

أو اشــتراكيتها، يمينيتهــا أو يســاريتها، حداثتهــا وعقلانيتهــا أو تقليديتهــا و"مشــرقيتها" ... إلــخ؛ لكــن التركيــز الأكبــر كان مُُنصبًًّــا 

علــى مســألة مــدى علمانيــة الدولــة أو دينيتهــا أو إسلاميتهــا أو مدنيتهــا. وقــد كان هــذا البعــد حاضــرًًا منــذ الإرهاصــات الأولــى 

للنقــاش حــول مســألة الدولــة الحديثــة فــي القــرن التاســع عشــر، واســتمر هــذا الحضــور قويًًّــا بدرجــةٍٍ أو بأخــرى، ثــم تصاعــدت قــوة 

هــذا الحضــور منــذ سبعينيــات القــرن العشــرين، قبــل أن يكتســب دفعــةًً قويــةًً بعــد قيــام ثــورات الربيــع العربــي.

ورأى غليــون أن  "الأزمــة العامــة التــي يعيشــها المجتمــع العربــي اليــوم ]تــكاد[ تتركــز كليًًّــا علــى الدولــة التــي لا نــزال ننظــر إليهــا، 

بحسب التصور السائد لمفهوم السياسة، كما لو كانت تلك القلعة الحصينة التي يمثّّل احتلالها الشرط الذي لا غنى عنه للتحكم 

الكامــل بالصيــرورة الوطنيــة."15 فــي المقابــل، تحــدث نزيــه الأيوبــي عــن مــا أســماه مفارقــة  "تضخيــم الدولــة العربيــة" والتــي تشــير، 

مــن ناحيــةٍٍ أولــى، إلــى "الإفــراط الهائــل للدولــة العربيــة فــي النمــو والانتشــار والتمــدد، مــن حيــث توسُُّــع ك�لٍّ مــن حجــم ماكنــة الدولــة 
ودور الدولــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع،" ومــن ناحيــةٍٍ ثانيــةٍٍ، إلــى "المغــالاة فــي تقديــر قــوة هــذه الدولــة وفعاليتهــا وأهميتهــا الحقيقيــة."16

والتغيــر الــذي طــرأ علــى واقــع الــدول العربيــة الناشــئة كان أســرع وأكبــر مــن تمثُُّــل العــرب لهــذا الواقــع فــي ذواتهــم، ومــن مواكبــة 

الفكــر العربــي والإسلامــي لــه. وضعــف أو انعــدام ذلــك التمثــل وتلــك المواكبــة هــو أحــد أهــم أسبــاب افتقــاد الفكــر العربــي لنظريــة 

فــي الدولــة )الحديثــة(، مــن وجهــة نظــر الأيوبــي والعــروي وغليــون وبشــارة والجابــري، علــى ســبيل المثــال.

محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط 2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990(، 80–81. 	11

في المرجع نفسه، 97. 	12

عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط10 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2014(، 231. 	13

عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، 300. 	14

غليون، المحنة العربية، 35. 	15

الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، 36. 	16
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ومنــذ حديــث الأفغانــي ومحمــد عبــده، ومــن بعدهمــا الكواكبــي ورشــيد رضــا، عــن "الأمــة أو الجامعــة الإسلاميــة،" نــدر تجاهــل 

المفكريــن العــرب لمســألة العلاقــة بيــن الدولــة أو السياســة والديــن أو الإسلام، وأصبــح كلٌٌّ منهــم يدلــو بدلــوٍٍ واحــدٍٍ علــى الأقــل 

فــي هــذا الخصــوص. وقــد كانــت هــذه العلاقــة بيــن الديــن والدولــة أو السياســة، أو مســألة علمانيــة الدولــة أو دينيتهــا، أو مدنيــة 

الدولة أو إسلاميتها، الموضوع الرئيســي لبعض أبرز المواجهات والنقاشــات الفكرية العربية في القرن العشــرين. فإضافةًً إلى 

النقــاش الشــهير بيــن محمــد عبــده وفــرح أنطــون، نجــد، علــى ســبيل المثــال، نقاشًًــا بيــن المســيري والعظمــة، أو بيــن القرضــاوي 

والعظمــة ... إلــخ.17 ويربــط عبــد الله بلقزيــز تاريخيــة النقاشــات حــول العلاقــة بيــن الدولــة/ السياســة والديــن فــي العالــم العربــي 

بالموجــات المتتاليــة للإسلام السياســي، ويــرى أن ثــورات الربيــع العربــي قــد ألقــت ضــوءًًا كثيفًــا علــى مســألة الصلــة بيــن الدولــة 
أو السياســة بالديــن فــي الاجتمــاع العربــي المعاصــر، عــاد بهــا إلــى موقــع الصــدارة فــي الاهتمــام.18

ثمــة عوامــل كثيــرة أســهمت فــي صعــود اهتمــام العالــم العربــي بهــذه المســألة بعــد ثــورات الربيــع العربــي. فبالإضافــة إلــى الحضــور 

القــوي للإسلام السياســي فــي الفتــرة الأولــى التاليــة علــى انــطلاق تلــك الثــورات، فــي عــددٍٍ مــن الــدول العربيــة الإسلاماتيــة، 

وتحقيــق بعــض حــركات الإسلام السياســي انتصــاراتٍٍ كبيــرةًً عمومًًــا فــي الانتخابــات التــي أجريــت فــي تونــس والمغــرب ومصــر، 

علــى ســبيل المثــال، ظهــرت حــركاتٌٌ إسلاميــةٌٌ جهاديــةٌٌ فــي ســوريا وليبيــا واليمــن، علــى ســبيل المثــال؛ كمــا ترافــق ذلــك مــع 

صــدور عديــد النصــوص المهمــة عــن إسلاميــة الدولــة )القائمــة أو المنشــودة( أو علمانيتهــا.

إن تركُُّــز النقاشــات علــى مســألة الصفــة )مدنيــة الدولــة أو إسلاميتهــا أو علمانيتهــا(، لا الموصــوف )الدولــة(، قلــل مــن وضــوح 

مفهــوم الدولــة عمومًًــا، فــي الثقافــة العربيــة، النخبويــة والشــعبية، وأضعــف متانــة تأسيســها النظــري خصوصًًــا. ويمكــن لهــذا 

التأسيــس أن يبيــن أن العلاقــة بيــن الصفــة والموصــوف علاقــة تحليليــة أكثــر منهــا تركيبيــة، بحيــث تكــون الدولــة، بالمفهــوم 

الحديــث للكلمــة، مدنيــة، بالضــرورة، إذا كنــا نعنــي بالمدنيــة الحداثــة والعلاقــة القائمــة علــى التعاقــد )المدنــي(، وليــس علــى 

النســب )الأهلــي(. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، قــد تكــون الصفــة الإسلاميــة مناقضــة لمفهــوم الدولــة، بقــدر مــا يُُــراد للدولــة حينهــا 

أن تكــون دولــة المســلمين أو مســلمين معينيــن، وليــس دولــة كل المواطنيــن فيهــا. وإذا كان بــالإمكان لدولــة المســلمين أن 

يكــون لهــا وجــود ومعنــى فــي العصــور الوســطى، حيــن كانــت الــدول إمبراطوريــات لا حــدود قانونيــة لهــا مــع خارجهــا، ولا 

سيــادة مطلقــة لهــا مــع داخلهــا، يبــدو ذلــك غيــر ممكــنٍٍ وغيــر مناســبٍٍ، فــي الوقــت نفســه، فــي العصــر الحديــث، حيــث 

أصبحــت سيــادة الدولــة العنصــر الأهــم فيهــا. وتعنــي هــذه السيــادة، فــي مــا تعنيــه، أن لا ســلطة لأي كائــنٍٍ أو كيــانٍٍ خــارج 

الدولــة علــى الدولــة، وإذا أضفنــا البعــد الديمقراطــي لمفهــوم السيــادة، )ينبغــي أن( تكــون السيــادة المطلقــة للشــعب، وليــس 

التشــريعات  التشــريع وتنفيــذ  فــي  "الحــق الحصــري  تعنــي  الحديثــة  الدولــة  إلــخ. فسيــادة  ( مقــدسٍٍ ...  ٍ )دينــ�يٍّ نــ�صٍّ لإلــهٍٍ أو 

. ــا وسكانــه. ويعنــي هــذا، )فــي العــادة(، القــدرة علــى ممارســة السيــادة فــعالًا  والولايــة القضائيــة علــى إقليــمٍٍ ترابــ�يٍّ محــددٍٍ سياسيًًّ

عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر )بيروت؛ دمشق: دار الفكر المعاصر، 2000(. 	17

عبد الإله بلقزيز، الدولة والدين في الاجتماع العربي الإسلامي )بيروت: منتدى المعارف، 2015(، 9–10. 	18
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ويتطلــب ذلــك احتــكار الاســتخدام الشــرعي للعنــف )فلا يمكــن مــن دون ذلــك، فــرض التشــريع الموحََّــد ومنظومــة قانونيــة واحــدة(. 
كمــا أنــه يتطلــب وجــود جهــازٍٍ بيروقراطــي، أي مؤسََّســات تديــر الحكــم والشــؤون العموميــة."19

مــن الواضــح أن القــول بتحليليــة العلاقــة بيــن مفهومََــي الدولــة والمدنيــة، والقــول إن الدولــة، بالمعنــى الحديــث للكلمــة، مدنيــةٌٌ 

ــا، نكتفــي  بالضــرورة، يســتلزمان التوســع فــي مناقشــة معنيــي "المدنيــة" و"الدولــة المدنيــة."  ونظــرًًا إلــى أننــا ســنفعل ذلــك، لاحقًً

ــا أو بالجديــة المطلوبــة، المعنــى أو  ــا، فــي الحسبــان، مطلقًً بالقــول إن النقاشــات حــول مفهــوم "الدولــة المدنيــة" لا تأخــذ، غالبًً

المفهــوم الحديــث والواقــع المعاصــر للدولــة. ولهــذا نجــد أحيانًًــا استســهاالًا فــي وصــف دولــة المدينــة التــي أقامهــا النبــي محمــد 

بأنهــا دولــة مدنيــة بالمعنــى الحديــث للكلمــة.20 إضافــةًً إلــى ذلــك ثمــة جهــل بالاختلافــات الجوهريــة بيــن الدولــة )الإسلاميــة( 

الإمبراطوريــة التــي كانــت ســائدة فــي العصــور الوســطى إلــى العهــد العثمانــي، مــن جهــةٍٍ، والدولة-الأمــة ودولــة المواطنــة 

الحديثــة، مــن جهــةٍٍ أخــرى. وكثيــرًًا مــا يُُشــار إلــى الاخــتلاف الجوهــري بيــن "الدلالــة العربيــة القديمــة لكلمــة دولــة: نوبــة أو دور 

فــي الحكــم، يقصــر أو يطــول، لكنــه ينتهــي بعــد ســنوات أو عقــود عاصفــة،" والدلالــة المعاصــرة لمفهــوم الدولــة: كيــان سياســي 

ثابــت، وهــو الوحــدة الأســاسية فــي العلاقــات الدوليــة حيــث تتســاوى السيــادات، مــن حيــث المبــدأ، ولــه حــدودٌٌ واضحــةٌٌ وثابتــة 

ينبغــي لــه وللآخريــن الالتــزام بهــا، ولديــه نظــامٌٌ سياســيٌٌّ وقانونــيٌٌّ داخلــيٌٌّ وخارجــيٌٌّ ضابــطٌٌ لــه ولعلاقاتــه الداخليــة والخارجيــة. 

ففــي الدلالــة العربيــة القديمــة، وفــي الواقــع السياســي القائــم قبــل قيــام الدولــة الحديثــة، لــم يكــن هنــاك حــدود قانونيــة ثابتــة للــدول- 

الامبراطوريــات، ولــم يكــن هنــاك معنــى لسيــادة الدولــة واحتكارهــا للعنــف وسيــادة الشــعب فيهــا، ولــم يكــن هنــاك معنــى للحديــث 

عــن المواطنــة والمســاواة بيــن المواطنيــن أو حقــوق الإنســان الأوليــة التــي )ينبغــي أن( يتمتــع كل النــاس مــن دون أي تمييــزٍٍ، كمــا 

لــم يكــن هنــاك معنــى للتمييــز بيــن الدولــة والنظــام السياســي )و(الحاكــم فيهــا، فقــد كانــت الدولــة دولــة فــردٍٍ )المأمــون أو الأميــن( 

(، وليســت دولــة المواطنيــن. ودولــة أســرةٍٍ أو سلالــةٍٍ أو نســبٍٍ أهلــ�يٍّ مــا )الأموييــن أو العثمانييــن مــثالًا

( مرتبطٍٍ بمفهوم "الدولة،" في بعض السياقات،  وقبل الانتقال إلى مناقشة مفهوم "المدنية،" من المفيد الإشارة إلى بعدٍٍ معيار�يٍّ )سلب�يٍّ

على الأقل. فعلى الرغم من أهمية الدولة وضرورتها في العالم المعاصر، رأى كثيرون، ولا سيما أنصار التوجه الليبرالي، مع 

توماس هوبز)Thomas Hobbes(، أنها "شرٌٌّ لا بد منه."21 ويبدو هذا الشر مما يجب التخلص منه، عندما تتمادى الدولة في 

 تدخلها في حياة الناس ويتعاظم استبدادها وعنفها وفسادها. وذاك التمادي وهذا التعاظم هما ما يفسران المعاني السلبية )الثانوية( 

)connotations( الملحقة بمفهوم الدولة، لدى الناس )العاديين( في سوريا )الأسد(، على سبيل المثال. فمع استخدام مفردة 

الدولــة فــي عبــارات مثــل "نحــن الدولــة ولاك،" واســتباحة النظــام السياســي/ الأمنــي الاســتبدادي لمؤسســات الدولــة، وتغولــه فيهــا 

 وعليها وبها، وتداخله أو تشابكه معها إلى حد التماهي تقريبًًا، أحيانًًا، برزت، لدى كثيرات وكثيرين، نظرةٌٌ سلبيةٌٌ إلى الدولة،

عزمي بشارة، مسألة الدولة: أطروحات في الفلسفة والنظرية والسياقات )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023(، 16–17. 	19
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مــن حيــث المبــدأ، وإلــى الدولــة الحاضــرة فــي ســوريا، فعليًًّــا؛ وظهــر اعتقــادٌٌ صريــحٌٌ أو ضمنــيٌٌّ بأحقيــة معاداتهــا واســتباحة أموالهــا 

وأملاكهــا، عندمــا تســمح الظــروف بذلك.

القسم الثالث: في مفهوم المدنية

إذا كنــا، فــي توضيحنــا لمفهــوم الدولــة، قــد بدأنــا التوضيــح بالمضمــون الوصفــي وأنهينــاه بالإشــارة إلــى المضمــون المعيــاري، 

فإننــا ســنفعل العكــس هنــا، لأن مفهــوم )الدولــة( المدنيــة مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ كــثيفٌٌ )thick normative concept(22 ومتنــاعٌٌز 

عليــه بشــدة )essentially contested concept(،23 )وكذلــك هــو حــال مفهــوم ")الدولــة( العلمانيــة"(، بقــدر كونــه مفهومًًــا 

 Chantal( وشــانتال مــوف )Ernesto Laclau( وصفيًًّــا وتحليليًًّــا، وربمــا أكثــر. وبالاســتناد، الجزئــي، إلــى إرنســتو لاكلاو

 )empty signifier( يمكــن التعامــل مــع المصطلــح بوصفــه داالًّا فارغًًــا ،)Jef Huysmans( 24 وجِِــف هوســمانس)Mouffe

و/ أو داالًّا عائمًًــا )floating signifier( و/ أو داالًّا كثيفًــا )thick signifier(، بالمعنــى المعرفــي الوصفــي للكلمــة. وفــي كل 

الأحــوال، يبــدو أن معانيــه الوصفيــة التحليليــة والمعياريــة التقييميــة، لا تتضــح، غالبًًــا علــى الأقــل، إلا مــن خلال تضــاده، 

الوصفــي والمعيــاري، مــع مفاهيــم أخــرى. وفــي تحليلنــا لمفهــوم المدنيــة ســنركز علــى تقابلــه مــع مفاهيــم الهمجيــة أو البربريــة، 

والدينيــة، والعسكريــة، والأهليــة، تركيــزًًا خاصًًّــا.

تشــير المدنيــة، بوصفهــا اســمًًا، إلــى معنــى الحضــارة أو الحداثــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــانٍٍ وقيــمٍٍ إيجابيــةٍٍ كالتقــدم والتطــور 

والتفــوق والتخلُّــق. وفــي إطــار هــذا المعنــى تكــون المدنيــة مضــادة للهمجيــة والبربريــة والتخلــف وانعــدام الأخلاق وضعــف أو 

غيــاب التحضــر، إلــخ. ويب�يِّــن ألبــرت حورانــي أن فكــرة "المدنيــة" )civilisation( التــي كانــت إحــدى الأفــكار المحوريــة فــي أوروبــا 

القــرن التاســع عشــر "قــد دخلــت العالــم الإسلامــي خصوصــاًً بواســطة الأفغانــي."25 وقــد حصــل ذلــك مــن خلال ترجمــة كتــاب 

المــؤرخ الفرنســي فرانســوا جيــزو )François Guizot(، التاريــخ العــام للمدنيــة فــي أوروبــا، الــذي نُُشــر بالفرنسيــة عــام 1828، 

وتُُرجِِــم إلــى العربيــة عــام 26.1877 فقــد أوحــى الأفغانــي إلــى محمــد عبــده بــأن يكتــب مقــاالًا للترحيــب بالترجمــة وليشــرح نظريــة 

الكتــاب. إن مــا بــدا لــه مهمًًّــا فــي هــذا الكتــاب وأمثالــه إنمــا كانــت فكــرة المدنيــة، التــي رأى فيهــا أهــم الأحــداث التاريخيــة ومحــك 

الحكــم علــى الأحــداث الأخــرى. وكان للمعنــى الخــاص الــذي أُُضفــي علــى هــذه الكلمــة أهميــة خاصــة فــي نظــره، وهــو معنــى 

 التقــدم الــذي كان ينشــده ويســعى إليــه، معنــى "الشــعب الناشــط لتغييــر حالــه،" وبالتخصيــص، معنــى التقــدم المتجــه نحــو هدفيــن:

	22 Cf. Simon Kirchin, Thick Evaluation (Oxford: Oxford University Press, 2017); Pekka Väyrynen, The Lewd, the Rude and
)the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2013

	23Walter Bryce Gallie, "Essentially Contested Concepts," Proceedings of the Aristotelian Society 56 (1955–1956): 167–198.
	24Cf. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics 

(London: Verso, 1985 [2014]); Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005).
ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1798 – 1939، ترجمة كريم عزقول )بيروت: دار النهار للنشر، ]د. ت.[(، 144. 	25

فرانسوا كيزو، التحفة الأدبية في تاريخ تمدن الممالك الأورباوية، ترجمة حنين نعمة الله خوري )الإسكندرية: مطبعة الأهرام، 1877(. 	26
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"التطويــر الاجتماعــي، أي زيــادة القــوة الاجتماعيــة والرفاهيــة الاجتماعيــة، والتطويــر الفــردي، أي تطويــر مواهــب الإنســان 
ومشــاعره وأفــكاره."27

مــا زال هــذا المضمــون المعيــاري أو القيمــي الإيجابــي لمفهــوم المدنيــة، بوصفــه مرادفًًــا للحضــارة والتقــدم والتحضــر والتمــدن، 

ومضــادًًّا للتوحــش والهمجيــة والتخلــف، حاضــرًًا فــي اللغــة والثقافــة العربيــة عمومًًــا. فــي المقابــل، لمفــردة ومفهــوم المدنيــة تاريــخٌٌ 

ســابقٌٌ علــى الأفغانــي وترجمــة الكتــاب المذكــور لجيــزو. ولا أعنــي هنــا "مفــردة المدنيــة الــواردة عنــد الفارابــي فــي حديثــه عــن 

"السياســة المدنيــة،"28 ولا اســتعمال تلــك المفــردة أو حضــور ذلــك المفهــوم فــي العصــور الوســطى، وإنمــا أعنــي ورود الكلمــة 

والمفهــوم فــي نصــوص ســابقة فــي فتــرة النهضــة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر. ويمكــن اتخــاذ نصــوص بطــرس البســتاني، 

وبدرجــةٍٍ أقــل نصــوص أحمــد فــارس الشــدياق، نموذجًًــا للتاريــخ الســابق المذكــور.29 إضافــةًً إلــى ذلــك، يُُبــرز ذلــك التاريــخ معنــىًً 

وصفيًًّــا آخــر للمدنيــة، مــع بقــاء المعنــى المعيــاري الإيجابــي لــه. ففــي تلــك النصــوص، كانــت صفــة المدنــي أو المدنيــة تُُســتخدم 

للإشــارة إلــى مــا أصبــح يُُنظــر إليــه، لاحقًًــا، علــى أنــه "علمانــي،"30 بحيــث يمكــن القــول، مــع عزيــز العظمــة، بــأن "عبــارة مدنــي 

بصيغــة الصفــة والنعــت كانــت تُُســتخدم للإشــارة إلــى المؤسســات ذات الأســس اللادينيــة،"31 أي للإشــارة إلــى مــا أصبــح يُُســمى 

أو يُُنظــر إليــه لاحقًًــا علــى أنــه "علمانــي."

إن بدايــات اســتخدام المدنيــة، بهــذا المعنــى، والتمييــز الصريــح، فــي المبنــى والمعنــى، بيــن المدنــي والدينــي، نجدهــا عنــد أحمــد 

فــارس الشــدياق الــذي كان يهاجــم الكنيســة )المارونيــة(، التــي تســببت بوفــاة شقيقــه أســعد شــدياق، بعــد أن حرمتــه، وقامــت 

باعتقالــه وتعذيبــه، لمــدة ســت ســنوات حتــى وفاتــه عــام 1830، لأنــه تحــول إلــى البروتســتانتية. فقــد شــدد فــارس الشــدياق، فــي 

 32". كتابــه الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو الفاريــاق، علــى أنــه لــم يكــن للكنيســة علــى أخيــه أســعد "لا ســلطان دينــ�يٍّ ولا مدنــ�يٍّ
وقــد بيََّنــت، فــي بحــثٍٍ ســابقٍٍ،33 ريــادة بطــرس البســتاني فــي صياغــة مفهــوم العلمانيــة، عبــر متابعتــه لهــذا التمييــز بيــن المدنــي 

والديـنـي، وتعمـقـه فـيـه، وتأسيـسـه ـلـه، وتوسيـعـه ـلـه.

والمســألة نســبيةٌٌ وتعتمــد علــى المعنــى المُُعطــى أو المُُســتخدم للدينــي والإسلامــي فــي كل سيــاقٍٍ. وقــد يبــدو طريفًــا القــول إن 

الإسلامــي قــد يتمايــز عــن الدينــي، ويتقاطــع مــع المدنــي، فــي بعــض السياقــات. وهــذا مــا يمكــن فهمــه مــن تشــديد إسلامييــن كثــر 

علــى أن الدولــة التــي ينشــدون قيامهــا ليســت دولــة دينيــةًً، بــل دولــةًً إسلاميــةًً، وهــذه الدولــة دولــةٌٌ مدنيــةٌٌ، وليســت دولــةًً دينيــةًً. 

حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، 144–145. 	27

أبو نصر الفارابي، كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات، حققه وقدم له وعلّقّ عليه فوزي متري نجار )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1964(. 	28
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ســة عليهــا. فالمدنيــة بوصفهــا العلمانيــة التــي  وفــي سياقــاتٍٍ أخــرى، يمكــن القــول إن المدنيــة ليســت مضــادةًً للدينيــة، بــل متأ�سِّ

ســةًً علــى رؤيــةٍٍ دينيــةٍٍ،  تعنــي، فــي مــا تعنيــه، التمييــز والتمايــز بيــن الدينــي وغيــر الدينــي، حاضــرةٌٌ عنــد البســتاني، بوصفهــا متأ�سِّ

وليــس بوصفهــا خروجًًــا عــن الديــن أو عليــه. وربمــا كان ذلــك المعنــى الواســع والمــزدوج و"الضبابــي" لمفهــوم المدنيــة أحــد 

الأسبــاب التــي جعلتهــا ذات دلالاتٍٍ إيجابيــةٍٍ، لــدى كثيــرٍٍ مــن المتدينيــن وغيــر المتدينيــن، "الإسلامييــن،" و"العلمانييــن" علــى 

حــ�ٍدٍّ ســواءٍٍ: بطــرس البســتاني، جمــال الديــن الأفغانــي، فــرح أنطــون، محمــد عبــده، فرنسيــس المــراش، رشــيد رضــا، علــى ســبيل 

المثــال. وإذا كان التمييــز الناعــم بيــن الأدب والديــن/ الشــريعة/ الحديــث هــو "أم التمييــزات" بيــن "الدينــي وغيــر الدينــي" فــي 

الثقافــة العربيــة الإسلاميــة،34 كمــا يــرى أرمانــدو ســلفاتوري )Armando Salvatore(، فــإن التمييــز بيــن الدينــي والمدنــي هــو 

"الأب الحديــث" للتمييــز بيــن الدينــي والعلمانــي فــي الثقافــة العربيــة الإسلاماتيــة."

وإضافــةًً إلــى التقابــل بيــن المدنــي والدينــي، وإلــى جانبــه، إن التقابــل بيــن المدنــي والعسكــري هــو الأهــم والأكثــر شــيوعًًا وبــروزًًا 

عنــد الحديــث عــن "الدولــة المدنيــة." وشــائع التخييــر الفعلــي أو القســري المفــروض، بحــ�قٍّ أو مــن دونــه، علــى الشــعوب العربيــة 

بيــن اســتبداد حكــم العسكــر والاســتبداد الدينــي. وفــي كل الأحــوال، يبــدو هــذان الــشكلان مــن الاســتبداد الأكثــر شــيوعًًا وخطــرًًا 

فــي سياقــاتٍٍ عربيــةٍٍ كثيــرةٍٍ. ولهــذا ينبغــي عــدم التقليــل مــن أهميــة المعنــى الوظيفــي والــدور المعنــوي الــذي يمكــن لمفهــوم ")الدولــة( 

المدنيــة" القيــام بــه مــن حيــث إنهــا تتضمــن، مسبقًًــا ومــن حيــث المبــدأ، اســتبعاد مفهومََــي ")الدولــة( الدينيــة" و")الدولــة( العسكريــة."

ويمكــن أن نختــم توضيــح مفهــوم المدنيــة مــن خلال الإشــارة إلــى تقابلــه وتضــاده مــع مفهــوم الأهليــة. ويظهــر ذلــك التقابــل 

بوضــوح فــي التقابــل بيــن مفهومََــي "المجتمــع المدنــي" "والمجتمــع الأهلــي." فالســمة المدنيــة للمجتمــع أو للعلاقــات الإنســانية 

تعنــي خضوعهــا لإرادة الفــرد أو توجهاتــه الإراديــة الواعيــة، فــي المقابــل تحيــل الســمة الأهليــة علــى مــا هــو مــوروث وغيــر 

خاضــعٍٍ لإرادة الإنســان مــن حيــث المبــدأ. وهكــذا يمكننــا التمييــز بيــن النســب والانتســاب، بيــن الانتمــاءات الأهليــة الموروثــة 

والانتمــاءات المدنيــة التــي يتبناهــا الفــرد بحريــة وقناعــةٍٍ. فالانتمــاءات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة والمناطقيــة والقبليــة 

والعشــائرية ... إلــخ انتمــاءات أهليــة. أمــا الانتمــاءات المدنيــة فتتمثــل، علــى ســبيل المثــال، فــي الانتمــاء إلــى الأحــزاب والتيــارات 

أو المؤسســات )السياسيــة( القائمــة علــى الطوعيــة والتعاقــد الحــر. والانتمــاءات المدنيــة انتمــاءاتٌٌ حديثــةٌٌ، ومرتبطــةٌٌ بمرحلــة 

ســة علــى الحريــة، وتفســح المجــال للإنســان ليكــون مــا يريــد أن يكونــه.  الحداثــة عمومًًــا. وتســتمد قيمتهــا الأكبــر مــن أنهــا متأ�سِّ

ويبــدو أن الاتجــاه الراهــن الأقــوى هــو تصاعــد التوجهــات المدنيــة وانحــدار التوجهــات الأهليــة؛ لكــن مســار ذلــك الاتجــاه قــد 

ينحــرف أو ينعكــس أو يتغيــر، بحيــث تتعــرض التوجهــات المدنيــة لنكســةٍٍ أو نكبــةٍٍ تحيــي عظــام الاتجاهــات الأهليــة حتــى بعــد 

أن تصبــح عظامهــا رميمًًــا.

	34Armando Salvatore, "Secularity through a ‘Soft Distinction’ in the Islamic Ecumene? Adab as a Counterpoint to Shari’a," 
Historical Social Research 44, no. 3 (2019): 35–51; Armando Salvatore, "The Islamicate Adab Tradition vs. the Islamic 
Shariʿa, from Pre-Colonial to Colonial," Working Paper Series of the HCAS 'Multiple Secularities - Beyond the West, 
Beyond Modernities,' no. 3 (Leipzig: Leipzig University, 2018).
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وفــي تكــثيفٍٍ للمعانــي المختلفــة المرتبطــة بتعبيــر المدنيــة فــي اللغــة والثقافــة العربيتيــن الحديثتيــن، يمكــن القــول إن مفهــوم المدنيــة 

 . مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ كــثيفٌٌ لأنــه يتضمــن، فــي الوقــت نفســه، جانبًًــا أو مكونًًــا معياريًًّــا، وجانبًًــا أو مكونًًــا وصفيًًّــا غيــر معيــار�يٍّ

والجانــب المعيــاري إيجابــيٌٌّ عمومًًــا وهــو يرتبــط بقيــم ومفاهيــم الحداثــة والحضــارة والتقــدم والتمــدن ومــا شــابه. كمــا يبــدو الجانــب 

المعيــاري للمدنيــة فــي ارتباطــه بمفاهيــم وقيــم الحريــة والوعــي والاختيــار الإرادي والتعاقــد الحــر. ويبــدو ذلــك الجانــب فــي التقابــل 

بيــن مفهــوم المدنيــة مــن جهــةٍٍ، ومفاهيــم الدينيــة والعسكريــة والأهليــة مــن جهــةٍٍ أخــرى. ففــي كل تلــك التقــابلات، يحيــل المدنــي 

علــى مــا هــو إنســانيٌٌّ وحــرٌٌّ وإراديٌٌّ، ويحيــل الطــرف الآخــر علــى مــا هــو غيــر إنســاني )دينــي/ إلهــي( و/ أو قســري )عسكــري/ 

أمنــي( أو قــدري ومــوروث وغيــر إرادي )نســب أهلــي: دينــي، إثنــي، مناطقــي، إلــخ(. فالمدنيــة مرتبطــة بحريــة الإنســان وبمصيــره، 

، يحــدد مسبقًًــا )جــزءًًا مــن( قــدر الإنســان. ومــا بيــن المصيــر  فــي حيــن أن المفاهيــم المضــادة للمدنيــة تشــير إلــى شــرطٍٍ موضوعــ�يٍّ

المدنــي والقــدر الأهلــي، ينــوس الأفــراد، وتنــوس الجماعــات الأهليــة والمجموعــات المدنيــة، فــي المجتمعــات والبلاد العربيــة.

القسم الرابع : مفهوم الدولة المدنية في الفكر العربي

النــواة الأســاسية لمعنــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة" موجــودةٌٌ، إلــى حــ�ٍدٍّ كبيــرٍٍ، فــي مفهــوم الدولــة ذاتــه. فالدولــة، بالمعنــى الحديــث 

للكلمــة، هــي دولــةٌٌ، بقــدر مــا هــي مدنيــة. وفــي توضيحنــا لمفهــوم الدولــة المدنيــة، سنســتعيد الســمات الأســاسية التــي أشــرنا إلــى 

ســة لــك�لٍّ مــن مفهومََــي الدولــة والمدنيــة. وبالتأكيــد، يتضمــن التاريــخ والتحليــل المفاهيمــي لمفهــوم الدولــة المدنيــة مــا  أنهــا مؤ�سِّ

يتجــاوز مجــرد الجمــع بيــن مفهوميــن. فثمــة فائــض معنــى هنــا يتجــاوز ذلــك الجمــع، مثلمــا تتجــاوز الإرادة العامــة عنــد روســو 

)Rousseau( مجمــوع إرادات أفــراد الشــعب. وســتتضمن مقاربتنــا التاريخيــة والمفاهيميــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة الخطــوات 

التاليــة. وســنب�يِّن، بالمقاربــة التاريخيــة، )تاريخيــة( حضــور مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الفكــر أو العالــم العربــي. ومــن ثــم ســنركز 

علــى ظهــور تعبيــر "الدولــة المدنيــة" فــي نــص محمــد ســعيد العشــماوي، ونناقــش أهــم الإشكاليــات النظريــة المرتبطــة بهــذا التعبيــر 

أو المفهــوم فــي نــص العشــماوي المذكــور ولــدى المفكريــن العــرب، فــي نصوصهــم اللاحقــة.

وفــي تنــاول تاريــخ موضــوع الدولــة المدنيــة، فــي الفكــر العربــي، ينبغــي أن نم�يِّــز، مــرةًً أخــرى، بيــن المعنــى والمبنــى، بيــن 

المفهــوم والتعبيــر أو اللفــظ المســتخدََم للتعبيــر عنــه. وانطلاقًًــا مــن هــذا التمييــز، يمكــن القــول إن نشــوء المفهــوم قــد بــدأ 

لعنــف  نقــدٍٍ  الحكــم، ومــع كل  نظــام  السياســة ومدنيــة  إلــى مدنيــة  الدعــوة  مــع  تقريبًًــا،  التاســع عشــر  القــرن  منــذ منتصــف 

، أو مــن خلال الدعــوة إلــى المدنيــة حرفيًًّــا.  الســلطة/ الدولــة واســتبدادها، بوصــف ذلــك العنــف والاســتبداد أمــرًًا غيــر مدنــ�يٍّ

ولتاريــخ الحديــث عــن الدولــة المدنيــة فــي الفكــر العربــي، وفــي خطــوةًً أولــى، سأشــير، بدايــةًً، باقتضــابٍٍ، إلــى عــددٍٍ مــن 

الأمثلــة والحــالات النموذجيــة التــي تحدثــت عــن، وشــددت علــى، مدنيــة السياســة و/ أو الســلطة السياسيــة و/ أو الحكــم 

و/ أو الحكومــة. ومــن الأســماء البــارةز التــي سأســتحضرها فــي هــذا السيــاق: أحمــد فــارس الشــدياق، بطــرس البســتاني، 

 فــرح أنطــون ومحمــد عبــده، عبــد الرحمــن الكواكبــي، علــي عبــد الــرازق، خالــد محمــد خالــد. ثــم ســأنتقل، فــي خطــوةٍٍ ثانيــةٍٍ،
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إلــى السبعينيــات مــن القــرن العشــرين حيــث بــرز الاســتخدام الحرفــي لتعبيــر "الدولــة المدنيــة." وهنــا أيضًًــا، ســأقتصر علــى 

الحديــث عــن مثــالٍٍ نموذجــ�يٍّ بــارزٍٍ، فــي هــذا الخصــوص: محمــد ســعيد العشــماوي.

أشــرت آنفًــا إلــى ريــادة الشــدياق والبســتاني فــي خصــوص الحديــث عــن المدنيــة، فــي الفكــر العربــي. فأحمــد فــارس الشــدياق 

انتقــد فعلــة الكنيســة )المارونيــة( مــع أخيــه أســعد شــدياق، وشــدد علــى أن أخيــه أســعد "لــم يــأت منكــرًًا ولا ارتكــب خيانــة فــي حــق 

جــاره أو أميــره أو فــي حــق الدولــة. ولــو فعــل ذلــك لوجــب محاكمتــه لــدى حاكــم شــرعي." ليشــدد بعدهــا علــى المســاواة بالحقــوق، 

بحيــث لا يكــون للبطــرك أي امتيــازٍٍ أو حــ�ٍقٍّ إضافــ�يٍّ فــي المجــال المدنــي أو فــي خصــوص هــذه المســائل المدنيــة.35 وقــد 

كتــب البســتاني نفيــر ســوريا ردًًّا علــى الفتنــة/ الحــرب الأهليــة التــي حصلــت عــام 1860، ودعــا فيــه، منــذ الصفحــة الأولــى، 

وحتــى الصفحــة الأخيــرة، إلــى المدنيــة والتمــدن بوصفهمــا مرتبطيــن بالتقــدم والمعرفــة والحكمــة ومكارم الأخلاق والشيمــة والنخــوة 

والمــروءة والحماســة، وبكونهمــا مضاديــن للوحشيــة والبربريــة والفســاد والتدميــر وللحــروب القبيحــة والأعمــال الفظيعــة، أعمــال 

البرابــرة المتوحشــين العاريــن مــن الإنســانية والشيمــة والمــروءة والديانــة.36 وقــد بلغــت عنايــة البســتاني بمفهــوم المدنيــة المتصــل 

بالجانــب السياســي درجــة أن خصــص نصًًّــا خاصًًّــا بهــذا المفهــوم، وفيــه أكــد أن مــن أهــم وأخــص وســائل التمــدن "الحكــم 

السياســي الــذي يهمــه صالــح رعايــاه ورفاهــة أحوالهــم ونجــاح أمورهــم وتقدمهــم فــي المعــارف والغنــى والتمــدُُّن، فيكــون قــدوة لهــم 
فــي ذلــك وتتخــذ التدابيــر القويــة الفعالــة لانتشــاره بينهــم."37

ولأهميتــه وأهميــة الطرفيــن المشــاركين فيــه، يــرى كثيــرون فــي الحــوار/ الســجال الــذي جــرى بيــن فــرح أنطــون ومحمــد عبــده، 
علــى صفحــات مجلــة الجامعــة )تأسََّســت عــام 1898( فــي عامــي 1902-1903، علامــةًً فارقــةًً ونموذجيــةًً لا يمكــن تجاهلهــا، 
فــي خصــوص الحديــث عــن المدنيــة، وعــن مدنيــة الســلطة والحكومــة والحاكــم، فــي الفكــر والعالــم العربييــن. وفــي هــذا الحــوار/ 
الســجال، نجــد، فــي كلام أنطــون تبنيًًّــا وتطويــرًًا لمعظــم، إن لــم نقــل كل، أفــكار وأطروحــات البســتاني، فــي هــذا الخصــوص، 
حيــث يشــدد علــى مدنيــة السياســة والمجــال السياســي وضــرورة الفصــل بيــن الســلطتين المدنيــة والدينيــة، للوصــول إلــى "المدنيــة 
الحقيقيــة،" ويســهب فــي تفصيــل الضــرر الكبيــر الــذي يلحــق بك�لٍّ مــن الديــن وبالمدنيــة أو بالمجــال المدنــي/ السياســي، جــراء 
عــدم الفصــل بينهمــا،38 وأن غــرض الحكومــات المدنيــة هــو "حمايــة حريــة الإنســان وفــي جملتهــا حريــة الفكــر،"39 و"حفــظ 
 الأمــن والمســاواة بيــن أبنــاء الأمــة مســاواة مطلقــة بقطــع النظــر عــن مذاهبهــم ومعتقداتهــم ليكونــوا جميعًًــا أمــة واحــدة،"40

لأن "المدنية الحقيقية تقتضي أن لا يُُميََّز إنسانٍٍ على إنسانٍٍ تبعًًا لدينه أو مذهبه بل تبعًًا لكفاءته وقوته العقلية. أي أن المصلحة 

الشدياق، الساق على الساق، 136–137. 	35

: بطرس البستاني، نفير سورية، 1، 23، 26. أنظر، مثالًا 	36

في المرجع نفسه، 68. 	37

إلفــة  ولا  أمن  ولا  مســاواة  ولا  عدل  ولا  تســاهل  ولا  حقيقيــة  مدنيــة  "لا  بالــقول:  مرافعتــه  أنطون  ويختم  بعدهــا.  ومــا   136 في المرجع نفسه،	 	38

ولا حريــة ولا عــلم ولا فلســفة ولا تــقدم من الداخل إلا بــفصل الســلطة المدنيــة عن الســلطة الدينيــة. ولا سلامــة لــلدول ولا عز ولا تــقدم فــي الخــارج إلا 
بــفصل الســلطة المدنيــة عن الســلطة الدينيــة." محمد عبده وفرح أنطون، المنــاظرة الدينيــة بين الشيــخ محمد عبده وفرح أنطون، تــقديم ميشــال جحــا، ط2 

)بيروت: بيســان لــلنشر والتوزيــع، 2014(، 151.
في المرجع نفسه، 137، 163. 	39

في المرجع نفسه، 138، 141، 172. 	40
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 العمومية هي أساس هذا التمييز."41 وحفظ حرية كل شخص ضمن دائرة الدستور، وأن الحاكم "أي الملك المدني أي الدستوري"42
هــو خــادم للأمــة يســتمد ســلطته منهــا أو مــن الشــعب، و)ينبغــي أن يكــون( غيــر مســتبدٍٍ، بــل مقيــدًًا بسيــادة الأمــة/ سيــادة الشــعب، 
وبالمجالــس النيابيــة التــي تســن القوانيــن والشــرائع وتضــع الدســاتير التــي ينبغــي للحاكــم/ الملــك احترامهــا والخضــوع لهــا.43 ففــي 
الأساس، وفي الحكومة المدنية، تكون "السلطة والإرادة للأمة أو الشعب وليس للحاكم."44 ويمكن النظر إلى أطروحات أنطون، 
فــي خصــوص الفصــل بيــن الســلطتين الدينيــة والمدنيــة، علــى أنهــا أطروحــات علمانيــة، لكــن ينبغــي التشــديد علــى أنهــا، مــن جهــةٍٍ 
أولى، مثل علمانية البستاني، علمانيةٌٌ دينيةٌٌ، بمعنى أنها تؤسََّس على نظرةٍٍ إيجابيةٍٍ للدين، وليس بالتضاد معه. وتعبير "علمانية 
دينيــة" – مثلــه مثــل تعبيــر "المدنيــة الإسلاميــة" الــذي اســتخدمه قاســم أميــن فــي كتابــه المــرأة الجديــدة،45 الصــادر عــام 1900، والــذي 
يحيل عليه فرح أنطون في حواره/ سجاله مع محمد عبده46 – لا يتعارض مع الدعوة إلى التمييز أو حتى الفصل بين المجالين 
ــس لهــا ويتأسََّــس عليهــا. ولا يكتفــي أنطــون بالحديــث عــن تضمــن الديانــة المسيحيــة  الدينــي/ الإسلامــي، بــل يتناغــم معهــا ويؤ�سِّ
لنصــوص تســمح، بــل تأمــر، بالفصــل بيــن الســلطتين الدينيــة والدنيويــة، كنــص "أعطــوا لقيصــر مــا لقيصــر،" بــل يســلم بوجــود مثــل 
: "نوافــق بلا بحــث ولا جــدال علــى قــول كل مــن يقــول إن فــي كل ديــن آيــات  ذلــك الســماح أو الأمــر فــي كل ديــن، فيكتــب قــائالًا
تجيــز فصــل الســلطة الدينيــة عــن الســلطة المدنيــة."47 ومــع ذلــك، فــإن الســلطة المدنيــة هــي التــي تطلــب الفصــل بينهــا وبيــن الســلطة 
الدينية، "لتتمتع مع شــعبها بالحرية المدنية للجميع،" وهي "فوق الســلطة الدينية، لأن مصلحة الإنســانية عمومًًا أهم من مصلحة 
جــزءٍٍ منهــا."48 وتبنــي المدنيــة وحــده يمكــن أن يحقــق الوحــدة الوطنيــة المنشــودة بيــن أبنــاء الأمــة الواحــدة، لــدى أنطــون، كمــا كان 

الحــال لــدى البســتاني. فــي المقابــل يســتحيل قيــام الــدول أو الأمــم علــى الوحــدة الدينيــة، لأنهــا، ببســاطة، مســتحيلة.49

وعلــى الرغــم مــن معارضــة محمــد عبــده لأطروحــة الفصــل بيــن الســلطتين،50 لأنــه، كمــا قــال أنطــون، "لا يريــد أن يــرى 
دنيــا مــن غيــر ديــنٍٍ ولا دينًًــا مــن غيــر دنيــا. بــل يجــب عنــده الجمــع بيــن الدنيــا والديــن."51 فهــو لــم ينــفِِ البعــد المدنــي 
للإسلام  الخامــس  للأصــل  شــرحه  فــي   – أكــد  إنــه  بــل  السياسيــة،  للســلطة  أو  السياســي  للمجــال  السياسيــة  الســمة  أو 
تابعًًــا  الخليفــة  أو  الســلطان  وجعــل  الدينيــة  الســلطة  "هــدم  يتضمــن  الإسلام  أن   – الدينيــة"  الســلطة  "قلــب  ب  المعنــون 
 للشــعب،"52 وأن الإسلام هــدم "بنــاء تلــك الســلطة، ومحــا أثرهــا، حتــى لــم يبــقََ لهــا عنــد الجمهــور مــن اســم ولا رســم."53

في المرجع نفسه، 232. 	41

في المرجع نفسه، 160. 	42

في المرجع نفسه، 155، 158. 	43

في المرجع نفسه، 160. 	44

محمد عبده وفرح أنطون، المناظرة الدينية، 90–92. 	45

في المرجع نفسه، 236. 	46

في المرجع نفسه، 153. 	47

في المرجع نفسه، 161. 	48

في المرجع نفسه، 179. 	49

الأعمــال الكاملــة للإمــام الشيــخ محمد عبده، الجزء الثــالث، الإصلاح الــفكري، والتربوي، والإلهيــات، تحقيــق وتــقديم محمد عمــارة )بيروت/ القــاهرة:  	50

دار الشروق، 1993(، 293.
المناظرة الدينية بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون، 207. 	51

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 304؛ المناظرة الدينية بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون، 230. 	52

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 304. 	53
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وفــي رده علــى فــرح أنطــون وعلــى غابرييــل هانوتــو )Gabriel Hanotaux(، وزيــر خارجيــة فرنســا الــذي يــرى صلــةًً أكيــدةًً 
بيــن السياســة والديــن فــي العالــم الإسلامــي،54 ســعى عبــده جاهــدًًا إلــى أن يبيــن أن الإسلام لا يقــل مدنيــةًً عــن المسيحيــة، بــل 
يضاهيهــا ويفوقهــا، فــي هــذا الخصــوص، فتحــدث عــن "المدنيــة الإسلاميــة"55 وعــن "اقتبــاس أوروبــا مــن مدنيــة الإسلام؛"56 كمــا 
تبنــى، فــي ذلــك السيــاق، الحجــة الرئيســة التــي سيســتند إليهــا الإسلاميــون، عمومًًــا لاحقًًــا، فــي تأكيدهــم مدنيــة الدولــة ومدنيــة 
الحكــم مــن المنظــور الإسلامــي، ونفيهــم لدينيــة تلــك الدولــة أو ذلــك الحكــم. وتتمثــل تلــك الحجــة فــي القــول إنــه ليــس لــدى 
المســلمين ســلطة دينيــة، علــى غــرار الســلطة البابويــة فــي المسيحيــة، ف "الخليفــة عنــد المســلمين ليــس بالمعصــوم. ولا هــو مهبــط 
الوحــي،"57 و"الأمــة أو نائــب الأمــة هــو الــذي ينصبــه، والأمــة هــي صاحبــة الحــق فــي السيطــرة عليــه وهــي التــي تخلعــه متــى 
رأت ذلــك مــن مصلحتهــا فهــو حاكــم مدنــي مــن جميــع الوجــوه. ولا يجــوز لصحيــح النظــر أن يخلــط الخليفــة عنــد المســلمين بمــا 
يســميه الإفرنــج )ثيوقراطــي( أي ســلطان إلهــي."58 ف "ليــس فــي الإسلام ســلطة دينيــة ســوى ســلطة الموعظــة الحســنة، والدعــوة 
إلــى الخيــر والتنفيــر عــن الشــر، وهــي ســلطة خولهــا الله لأدنــى المســلمين، يقــرع بهــا أعلاهــم، كمــا خولهــا لأعلاهــم يتنــاول بهــا 
مــن أدناهــم،" وليــس هنــاك "قــرن للســلطتين فــي شــخص واحــد". والحاكــم ليــس "مقــرر الديــن، وواضــع أحكامــه ومنفذهــا." وينطبــق 
ذلــك الأمــر علــى الســلطان والمفتــي والقاضــي وشيــخ الإسلام، ف "الإسلام لــم يجعــل لهــؤلاء أدنــى ســلطة علــى العقائــد وتقريــر 
الأحكام، وكل ســلطة تناولهــا واحــد مــن هــؤلاء فهــي ســلطة مدنيــة قررهــا الشــرع الإسلامــي."59 وباختصــار، "الســلطة المدنيــة 
لديهــم هــي صاحبــة الكلمــة الأولــى"60 و"الإسلام لــن يقــف عثــرة فــي ســبيل المدنيــة أبــدًًا، لكنــه ســيهذبها وينقيهــا مــن أوضارهــا، 

وســتكون المدنيــة مــن أقــوى أنصــاره متــى عرفتــه وعرفهــا أهلــه."61

وقد ذهب علي عبد الرازق، في كتابه الرائد والثوري "الإسلام وأصول الحكم،" الصادر عام 1925، إلى أبعد مما ذهب إليه 

محمد عبده ونفى دينية الخلافة ذاتها، وبين أن الإسلام، في العهد المحمدي، كان "رسالة لا حكم، ودين لا دولة،"62 وأن الزعامة 

الدينية للنبي قد انتهت بوفاته، وأن الزعامة بعده "ليست شيئًًا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة 

والسلطان، لا زعامة الدين."63 فوظائف الحكم ومراكز الدولة "كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم 

ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا، لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة"64 ويختم عبد 

 الرازق كتابه بالتشديد على أنه "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها،

محمد عبده، الإسلام بين العلم والمدنية )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2011(، 36. 	54
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الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده 307. 	57

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 82؛ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 308. 	58

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 83؛ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 309. 	59

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 69. 	60

في المرجع نفسه ، 123. 	61
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وأن يهدمــوا ذلــك النظــام العتيــق الــذي ذلــوا لــه واســتكانوا إليــه، وأن يبنــوا قواعــد ملكهــم، ونظــام حكومتهــم، علــى أحــدث مــا أنتجتــه 
العقــول البشــرية، وأمتــن مــا دلــت تجــارب الأمــم علــى أنــه خيــر أصــول الحكــم."65

وفــي عــام 1950، نُُشِِــر كتــاب خالــد محمــد خالــد مــن هنــا نبــدأ، الــذي تضمــن تأكيــدًًا بــأن "الإسلام ديــن لا دولــة،" وهجومًًــا عنيفًــا 

علــى الحكومــة الدينيــة بوصفهــا "تجربــة فاشــلة، وأوتوقراطيــة مرهقــة ومســتبدة، مقارنــةًً بالحكومــة القوميــة المتمدنــة والديمقراطيــة 

والمتجــددة التــي تحكــم بالدســتور والقانــون وتســعى إلــى تحقيــق مصالــح الأمــة، التــي كان خالــد يدعــو إليهــا."66 وتضمــن 

الكتــاب تفــصيالًا لسبــع غرائــز لتلــك الحكومــة: الغمــوض المطلــق، لأنهــا تعتمــد علــى ســلطة مبهمــة غامضــة ولا تقــوم علــى 

أســس دســتورية واضحــة تحــدد تبعاتهــا والتزاماتهــا؛ وعــدم الثقــة بالإنســان وذكائــه؛ والتعويــل علــى الضعــف الإنســاني؛ والغــرور 

المقــدس الــذي يجعلهــا لا تقبــل النصيحــة ولا التوجيــه، ولا لفــت النظــر، فــضالًا عــن المعارضــة والنقــد؛ والوحدانيــة المطلقــة التــي 

تجعلهــا معاديــة للتعدديــة الفكريــة والسياسيــة/ الحزبيــة؛ والجمــود العريــق الــذي يمنعهــا مــن مســايرة الحيــاة وتطورهــا، والقســوة 

المتوحشــة.67 وقــد تراجــع خالــد عــن أطروحاتــه الرئيســة فــي هــذا الكتــاب، فــي كتــابٍٍ لاحــقٍٍ موســومٍٍ ب الدولــة فــي الإسلام، أعلــن 

فيــه أنــه أخطــأ لأنــه "أخــذ كل خصائــص ونقائــص الحكــم الأوتوقراطــي الديكتاتــوري، وخلعــه علــى مــا ســماه الحكومــة الدينيــة."68 

وعــزا وقوعــه فــي الخطــأ إلــى ســببين. الأول هــو عــدم إدراكــه أو وعيــه أن الحكومــة الإسلاميــة ليســت حكومــة دينيــة، بالمعنــى 

الغربــي/ المسيحــي، للكلمــة. وفــي تكــرارٍٍ لحجــة محمــد عبــده، شــدد خالــد علــى أن الإسلام لــم يمنــح الخلفــاء والــحكام أي "ســلطة 

بابويــة كهنوتــي، لأنــه لا يتســع إلــى أي كهنــوت لا فــي تعاليــه ولا فــي تطبيقاتــه."69 والســبب الثانــي هــو تعميمــه "نتائــج مــا اقترفــه 

الجهــاز الســري للإخــوان المســلمين باســم الإسلام."70 

علــى العكــس ممــا يرّّوجــه علمانويــون كثــر رافضــون لمصطلــح "الدولــة المدنيــة،" لــم يقــم الإسلاميــون بنحــت هــذا المصطلــح ومــن 

ثــم تبنــاه العلمانيــون، بعــد ذلــك، عــن ســذاجةٍٍ أو قلــة وعــيٍٍ. فعلــى حــ�ِدِّ علمــي، النــص الأول الــذي ظهــر فيــه هــذا المصطلــح، 

": نــص حصــاد العقــل للمستشــار محمــد ســعيد العشــماوي، الــذي كان  "الدولــة المدنيــة،" هــو نــصٌٌّ لقــاضٍٍ ومفكــرٍٍ مصــر�يٍّ "ليبرالــ�يٍّ

ناقــدًًا بشــدةٍٍ لمــا ســمََّاه هــو نفســه "الإسلام السياســي،" وكان هــو، نفســه، أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح، "الإسلام السياســي،" 

أيضًًــا – وهــو المصطلــح الــذي يرفضــه معظــم إن لــم يكــن جميــع أنصــار هــذه الاتجــاه – فــي كتــابٍٍ يحمــل ذلــك العنــوان، صــدر 

عــام 71.1987 ونجــد فــي نــص العشــماوي المذكــور )معظــم( الأفــكار والإشكاليــات الرئيســة المتصلــة بمفهــوم "الدولــة المدنيــة" 

التــي ســتظهر وتُُناقــش فــي نصــوصٍٍ عربيــةٍٍ لاحقــةٍٍ.

في المرجع نفسه. 	65
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يم�يِّــز العشــماوي، فــي كتــاب حصــاد العقــل، بيــن خمســة أنــواع مــن الحكومــات: حكومــة الله، الحكومــة الدينيــة، الحكومــة 

العنصريــة، الحكومــة المدنيــة، حكومــة الإمــام.72 ففــي حكومــة الله، ونموذجهــا حكــم النبــي محمــد، تكــون الحاكميــة لله، حيــث 

يكــون الحاكــم علــى الأرض منفــذًًا لإرادة الله، التــي يتلقاهــا عــن طريــق الوحــي. أمــا الحكومــة الدينيــة – ونموذجهــا حكــم "الخلفــاء 

الراشــدين" – فهــي "حكومــة يرتبــط بهــا نظــام الحكــم والقانــون والأخلاق بالعقيــدة الدينيــة. والحاكــم فــي هــذه الحكومــة فــرد بشــر، 

يســتمد ســلطانه مــن الجماعــة المحكومــة لا مــن الله – وإن كان المفهــوم أن مشــيئة الله وراء هــذا الاختيــار – ثــم يظــل حاكمًًــا 

فيهــا مــا اســتمر مقيمًًــا لأحكام الديــن وقواعــد الشــريعة التــي يُُلاحــظ – عنــد اختيــاره – ضــرورة تفقهــه فيهــا."73 والمهــم جــدًًّا، فــي 

هــذا السيــاق، تشــديد العشــماوي علــى اخــتلاف الحكومــة الدينيــة عــن نسيــج الفهــم المعاصــر للحكومــات والــدول، لكونهــا "حكومــة 

مجتمــع الله، وهــو مجتمــع مفتــوح عبــر الحــدود الأرضيــة والفــوارق الجنسيــة والنــوازع القبليــة والادعــاءات العنصريــة والدعــاوى 

القوميــة،"74 فهــي "بهــذا المعنــى تتعــارض مــع نظــم الحكــم فــي الحكومــات المعاصــرة جميعًًــا." ف "الحكومــات والــدول – فــي 

الفهــم المعاصــر – تقــوم علــى عنصريــن ثابتيــن: أرض معينــة ومجموعــة مــن النــاس. ويكــون الــولاء للوطــن وحــده هــو أســاس 

الانضــواء علــى الأرض أو الاندمــاج بالمواطنيــن. أمــا الحكومــة الدينيــة فهــي حكومــة بلا أرض، تكــون حيــث يكــون المؤمنــون 

بهــا."75 هــذا التمييــز بيــن )نظــم الحكــم فــي( الدولــة الحديثــة و)نظــم الحكــم فــي( الدولــة التــي كانــت ســائدة فــي عصــورٍٍ ســابقةٍٍ أمــرٌٌ 

غايــةٌٌ فــي الأهميــة. وغيــاب أو تغييــب هــذا التمييــز عــن نصــوص كثيــرٍٍ مــن الإسلامييــن الذيــن تبنــوا مصطلــح الدولــة المدنيــة 

كان ســببًًا مــن أسبــاب فقــر التنظيــر وإثــارة ســوء الفهــم وسيــادة حــوار الطرشــان، قصــدًًا أو عفــوًًا، فــي كثيــرٍٍ مــن الأحيــان، لاحقًًــا.

ويتحــدث العشــماوي عــن "الدولــة المدنيــة" فــي سياقيــن: الأول، فــي سيــاق الحديــث عــن الحكومــة الدينيــة، والثانــي فــي سيــاق 

الحديــث عــن الحكومــة المدنيــة. ففــي إطــار حديثــه عــن الحكومــة الدينيــة، يشــدد علــى أن "الخلــط بيــن الحكومــة الدينيــة والحكومــة 

بالمعنــى المعاصــر خلــط بيــن نظاميــن مختلفيــن وتشــبيك لنسيجيــن مــن خيــوط متنافــرة يــؤدي إلــى إيجــاد الدولــة العنصريــة."76 

ويصــف العشــماوي تلــك الدولــة العنصريــة بأنهــا "دولــة مدنيــة تســتند إلــى الديــن وتتمحــل بــه لكــي تقيــم لجماعــة معينــة أفضليــة 

علــى بقيــة الجماعــات أو لتشــد قبضتهــا علــى المحكوميــن بالتلويــح بدمــغ مــن يخــرج عليهــا بالكفــر والإلحــاد."77 وفــي سيــاق 

شــرحه وتوضيحــه لماهيــة الحكومــة المدنيــة، التــي يــرى أنهــا نمــوذجٌٌ "عممتــه الحضــارة الغربيــة،"78 يؤكــد العشــماوي بدايــةًً أن 

تلــك الحكومــة ليســت دينيــةًً، ولا تســتند إلــى الديــن فــي تثبيــت دعائمهــا والقضــاء علــى خصومهــا، "وإن كان مــن اللازم أن تتأثــر 
بالقيــم الدينيــة وأحكام الشــريعة، علــى اعتبــار أن هــذه الأحكام وتلــك القيــم تكــون التــراث الحضــاري للجماعــة المحكومــة."79
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وثمــة توتــر فــي نــص العشــماوي، وفــي نصــوص كثيريــن غيــره، ممــن يتحدثــون عــن "دولــة مدنيــة ذات مرجعيــةٍٍ إسلاميــةٍٍ،" فــي 

ظــل عــدم وجــود دولــةٍٍ ينتمــي مواطنوهــا إلــى ديــنٍٍ واحــدٍٍ )الإسلام(، ولديهــم اتفــاقٌٌ علــى رؤيــةٍٍ واحــدةٍٍ لهــذا الديــن. فــكيف يمكــن 

ألا يفضــي التأثــر المذكــور بالقيــم الدينيــة وأحكام الشــريعة إلــى إعطــاء أفضليــة عنصريــة لجماعــةٍٍ مــن المواطنيــن علــى حســاب 

المواطنيــن الآخريــن؟ يعتقــد العشــماوي أن كل الحكومــات العربيــة والإسلاميــة المعاصــرة حكومــاتٌٌ مدنيــةٌٌ، حتــى لــو زعمــت أنهــا 

دينيــةٌٌ، وحتــى لــو طبقــت )بعــض( أحكام الشــريعة المدنيــة والجنائيــة، لأن مقومــات وجــود الحكومــة الدينيــة غيــر متوفــرة أصالًا 

فــي الدولــة الحديثــة وفــي نظــم الحكــم المعاصــرة الممكنــة. والحكومــة المدنيــة تقــوم فــي "دولــة لهــا مقومــات الدولــة – بالمعنــى 

المعاصــر – مــن أرضٍٍ وشــعبٍٍ، وأهدافهــا الأســاسية تتلخــص فــي الحفــاظ علــى الأرض، ورعايــة مصالــح المحكوميــن مهمــا 
اختلفــت دياناتهــم أو قومياتهــم أو لغاتهــم أو أصولهــم."80

ويــرى العشــماوي أن الدولــة المعاصــرة، عمومًًــا، دولــة مدنيــة، حتــى لــو ســميت بدولــة علمانيــة أو دولــة دينيــة. ومــع اســتثناء 

)دولة( حكومة الإمام في إيران، والدول والحكومات التي تكون ذات صبغة إلحادية تامة، تكون كل الدول، وكل الحكومات، 

فــي العالــم المعاصــر، مدنيــة، بمــا فــي ذلــك التــي تســمي نفســها دول علمانيــة )كالــدول الغربيــة( أو دينيــة. وهكــذا، نجــد أنــه يقــدم 

تعريفًــا واحــدًًا تقريبًًــا للدولــة الدينيــة، فــي العصــر الحالــي، والدولــة المدنيــة، حيــث يكتــب: "يُُقصــد بالدولــة الدينيــة، فــي العصــر 

الحالــي، دولــة تشــجع الاعتقــاد الدينــي أو تحمــي حمــاه، أو تطبــق أحكام الشــريعة المدنيــة والجزائيــة – وهــذا هــو الشــأن فــي 

الحكومــة المدنيــة – علــى اخــتلاف فــي الدرجــة فحســب. فالدولــة المدنيــة – علــى مــا ســلف – دولــة ترعــى قيــم الأفــراد وتحافــظ 
علــى تــراث الجماعــة، ومــن شــأن المحافظــة والرعايــة أن تمتــد إلــى نبــع القيــم وأســاس التــراث، وهــو الديــن والفكــر الديــن."81

أشــرنا آنفًــا إلــى أنــه يؤخــذ علــى مصطلــح أو مفهــوم "الدولــة المدنيــة" أنــه يُُســتخدم ليــدل علــى معــانٍٍ متضــادةٍٍ أو متناقضــةٍٍ، 

حيــث يُُســتخدم أحيانًًــا للدلالــة علــى الدولــة الإسلاميــة/ الدينيــة، ويُُســتخدم، أحيانًًــا أخــرى، للدلالــة علــى الدولــة العلمانيــة. ونجــد 

أساسًًــا لهــذا الاســتخدام المــزدوج، لــدى العشــماوي نفســه، الــذي يــرى أن الحكومــة فــي الدولتيــن العلمانيــة والدينيــة، بالمعنــى 

المعاصــر للكلمــة، حكومــةٌٌ مدنيــةٌٌ. فعلــى الرغــم مــن الاخــتلاف بيــن الدولــة العلمانيــة، التــي "لا تقــوم علــى الديــن، وإنمــا 

تتــرك الديــن لرعاياهــا ليكونــوا أحــرارًًا فــي معتقداتهــم وممارســتها،"82 والدولــة الدينيــة التــي "تشــجع الاخــتلاف الدينــي أو تحمــي 

حمــاه، أو تطبــق أحكام الشــريعة المدنيــة والجنائيــة،"83 فــإن الحكومــة، فــي الحالتيــن، مدنيــة. إن عــدم اهتمــام العشــماوي كثيــرًًا 

بالفــوارق بيــن الدولــة العلمانيــة والدولــة الدينيــة نابــعٌٌ مــن تركيــزه علــى أن تكــون الدولــة، فــي الحالتيــن، دولــةًً، بالمعنــى الحديــث 

للكلمــة، وهــو معنــى مضــادٌٌّ لمفهــوم الأمــة الدينيــة الإسلاميــة أو مفهــوم الإمبراطوريــة، حيــث لا يكــون للكيــان السياســي، فــي 

 الحالتيــن الأخيرتيــن، شــعبٌٌ خــاصٌٌّ بــه، ضمــن حــدود أرضٍٍ خاصــةٍٍ بــه. ولا يهــم كثيــرًًا أن تكــون الدولــة علمانيــة أو دينيــة،
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طالما أن الحكومة في الحالتين مدنية. ولا يضير أن تكون الدولة علمانية إذا كان المجتمع غير متدين عمومًًا، والدين غير 

حاضــرٍٍ لــدى عمــوم المواطنيــن. أمــا حيــن يكــون الديــن حاضــرًًا فــي المجتمــع فيمكــن وينبغــي للدولــة، مــن منظــور العشــماوي، أن 

تكــون مدنيــةًً، أي أن تســتند إلــى الديــن، وتأخــذه فــي الحسبــان، مــن دون أن يؤثــر ذلــك ســلبًًا فــي مقومــات كونهــا دولــةًً، بالمعنــى 

الحديــث أو المعاصــر للكلمــة، بحيــث تكــون دولــةًً لــكل مواطنيهــا، وليــس لجماعــةٍٍ منهــم فقــط.

هــذا التــوازن المفتــرض أو المنشــود، فــي الدولــة المدنيــة، هــو الإشكالــي نظريًًّــا، والمــشكل عمليًًّــا، فــي نصــوص العشــماوي 

ــا، كيف يمكــن للدولــة الحديثــة  ــا ودائمًً ونصــوص معظــم الإسلامييــن المتبنيــن لمفهــوم "الدولــة المدنيــة." فليــس واحًًضــا، تمامًً

وحكومتهــا المدنيــة أن تحقــق أهدافهــا الرئيســة التــي تتلخــص، كمــا يؤكــد العشــماوي، فــي "الحفــاظ علــى الأرض ورعايــة مصالــح 

المحكوميــن، مهمــا اختلفــت دياناتهــم أو قومياتهــم أو لغاتهــم أو أصولهــم،" مــع الاســتناد إلــى الديــن وإدخالــه فــي نسيــج الدولــة 

وتشــريعاتها وممارســاتها. وممــا يفتقــده نــص العشــماوي، فــي هــذا الخصــوص، هــو التمييــز بيــن المجتمــع والجماعــة. فهــو 

يتحــدث عــن مواطنــي الدولــة بوصفهــم منتميــن إلــى جماعــة، أو بالأحــرى إلــى الجماعــة – وكأنــه توجــد فــي أي دولــة حديثــةٍٍ فــعالًا 

جماعــةٌٌ واحــدةٌٌ – ومــن دون الانتبــاه )كثيــرًًا( إلــى أن الدولــة الحديثــة هــي دولــة أفــرادٍٍ ومجتمــعٍٍ، أكثــر مــن كونهــا دولــة جماعــاتٍٍ. 

ففــي الدولــة الحديثــة، ينبغــي أن يكــون لــكل مواطــن/ فــرد حريــات وحقــوق أســاسية مماثلــة لحقــوق المواطنيــن/ الأفــراد، بغــض 

النظــر عــن انتمائــه أو نسبــه إلــى أيــة جماعــةٍٍ أخــرى. ودولــة المجتمــع مؤلفــةٌٌ، بالدرجــة الأولــى، مــن مواطنيــن/ أفــراد متمايزيــن 

ومتســاوي الحقــوق، وليــس مــن جماعــاتٍٍ تســعى الدولــة إلــى تمثيلهــا. وفــي الدولــة الحديثــة، يمكــن للاتجــاه الجماعاتــي أن ينبثــق 
عــن إرادات التوجــه الفــردي، ويتأســس عليــه، وليــس العكــس.84

وفــي حديثــه عــن الحكومــة/ الدولــة المدنيــة و/ أو العلمانيــة، يتنــاول العشــماوي مســألة خصوصيــة التســمية واختلافهــا واخــتلاف 

الــدول، وفقًًــا للسياقــات الثقافيــة والسياسيــة، ويــرى أن تســمية بعــض الــدول )لنفســها( ب "الدولــة العلمانيــة" هــي تســمية سياسيــة، 

خاصــة بالــدول الغربيــة والتنــازع )الــذي حصــل فيهــا( بيــن الدولــة والكنيســة. وأنــه ليــس لهــذه التســمية دلالــة خاصــة فــي غيــر 

البلاد الغربيــة، ومنهــا "البلاد التــي يسيطــر عليهــا العقــل الإسلامــي." فهــو يربــط تســمية "الدولــة العلمانيــة" بالرغبــة فــي مناهضــة 

الكنيســة، وفــي الإلحــاد المناهــض للديــن.

يمكن، بالتأكيد، الاعتراض على هذا الربط بالقول إن الدولة العلمانية ليست مناهضة للدين )بالضرورة(، لكن لا يمكن إنكار 

أن علمانية بعض الدول اتخذت أو يمكن أن تتخذ صيغًًا ومضامين عدائية أو غير ودية تجاه الدين من حيث المبدأ وتجاه 

الأديان جميعها عمومًًا، أو ضد دين معينٍٍ أو هذا الدين أو ذاك. ولعل أمثلة الاتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية وتركيا أتاتورك 

وفرنسا والمكسيك تمثل بعض نماذج الدول العلمانية المذكورة. ويمكن المجادلة بأن الدولة المدنية هي دولة علمانية من منظورٍٍ 

 مــا، لأنهــا تســاوي بيــن جميــع مواطنيهــا وتســعى إلــى تحقيــق مصالحهــم، مــن دون التمييــز بينهــم علــى أســاس اعتقاداتهــم الدينيــة.

ــة والنشر، 2022(،  ــة والترجم ــلون للثقاف ــاريس/إسطنبول: ميس ــاصر )ب ــفكر السوري المع ــي ال ــا ف ــة والأيديولوجي ــام الدين درويش، المعرف أنظر: حس 	84
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لكــن يمكــن رفــض القــول بمدنيــة الدولــة العلمانيــة، بقــدر مــا تكــون تلــك العلمانيــة ســمةًً أيديولوجيــةًً للدولــة تؤثــر ســلبًًا فــي 

ديمقراطيتهــا وفــي الحريــات الدينيــة، ومــن بينهــا حضــور الديــن فــي المجــال العــام. ولعــل مفهــوم "الدولــة بعــد العلمانيــة" دولــة 

"المجتمــع بعــد العلمانــي،" الــذي تحــدث عنــه هابرمــاس )Habermas( وآخــرون،85 أنســب وأقــرب إلــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة." 

وفــي كيــانٍٍ مــا بعــد علمانــ�يٍّ يكــون للديــن أو للمتديــن حــق الحضــور، بقــدر مــا يكــون للعلمانــي أو لغيــر الدينــي مــن ذلــك 

الحــق، وتكــون النظــرة للديــن إيجابيــةًً، مــن حيــث المبــدأ، قلا يُُنظــر إليــه بوصفــه خطــرًًا علــى المجتمــع والأفــراد، وملوثًًــا للمجــال 

العــام عمومًًــا والمجــال السياســي خصوصًًــا، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال. ووفــق الرؤيــة التنظيريــة لمــا بعــد 

العلمانيــة، يمكــن للديــن أن يســهم إيجابًًــا فــي المجــال العــام، بوصفــه مصــدرًًا مــن مصــادر الأخلاق. يمكــن المحاججــة أن الكيــان 

مــا بعــد العلمانــي هــو كيــانٌٌ علمانــيٌٌّ، لكــن ينبغــي عندهــا التشــديد أنــه علمانــيٌٌّ مــن نــوعٍٍ خــاصٍٍ أو نــوعٌٌ مــن العلمانيــة مــن بيــن 

ــرة مــن  أنــواع أخــرى مختلفــةٍٍ عنهــا ومخالفــةٍٍ لهــا. وهــذا النــوع العلمانــي تحديــدًًا، وليــس الأنــواع الأخــرى الملحــدة أو النافــرة والمن�ِفِّ

الديــن، هــو مــا يمكــن القــول إنــه أقــرب إلــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة."

يمكــن المحاججــة بأفضليــة مفهومََــي "الدولــة العلمانيــة" و"الدولــة الدينيــة" علــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" لكونيــة المفهوميــن 

الأوليــن ودقــة مضامينهمــا وحضورهمــا فــي العلــوم الاجتماعيــة، مقابــل عــدم كونيــة مفهــوم "الدولــة المدنيــة" وضبابيــة مضمونــه 

وغيابــه الفعلــي أو المزعــوم عــن أو فــي العلــوم الاجتماعيــة. فــإذا أردنــا الحفــاظ علــى كونيــة المعرفــة التــي ننتجهــا ونبقــى علــى 

تواصــل معرفــي مثمــر مــع العلــوم الاجتماعيــة ينبغــي القبــول بلغــة تلــك العلــوم وبكونيتهــا وعــدم الابتعــاد عنهــا بمثــل تلــك المفاهيــم 

الغريبــة عنهــا. هــذه هــي الحجــة التــي قدمهــا، علــى ســبيل المثــال، ســاري حنفــي، فــي تقديمــه لكتابنــا فــي المفاهيــم المعياريــة 

الكثيفــة: العلمانيــة، الإسلام )السياســي(، تجديــد الخطــاب الدينــي.86 ثمــة أمــران ينبغــي أخذهمــا فــي الحسبــان، عنــد مناقشــة 
هــذه الحجــة معقولــة المضمــون.

من ناحيةٍٍ أولى، ينبغي الانتباه والتنبيه إلى أن معظم العلوم الاجتماعية ومفاهيمها قد تأسست في إطار مركزيةٍٍ غربيةٍٍ/ أوروبيةٍٍ 

نظََّرت للعلمانية والعلمنة التي حدثت في أوروبا، ورفعتها إلى مرتبة القاعدة والمعيار الذي يجب أن تكون عليه الأمور. فقد 

أقامــت تلــك العلــوم رابطًًــا وثيقًًــا وضروريًًّــا بيــن نظريتََــي/ عملَيتــي العلمنــة والتحديــث، بحيــث تتطلــب الحداثــة أو عمليــة التحديــث 

:)José Casanova( ــا لخوسيــه كازانوفــا  بالضــرورة العلمنــة. والأطروحــات الرئيســة الــثلاث لنظريــة العلمنــة التقليديــة، وفقًً

1( أفول الدين أو المعتقدات والممارسات الدينية، 2( خصخصة الدين وغيابه أو تغييبه عن المجال العام، 3( التمايز بين المجالين، 

 الديني وغير الديني )العلماني(.87 وغالبًًا ما رأى الباحثون في أطروحة "أفول الدين" المقولة الأولى والأهم في تلك النظرية.

أنظر: يورغين هابرمــاس، "الإيمــان والمعرفــة،" فــي مستــقبل الطبيعــة الإنســانية: نحو نســالة ليبراليــة، ترجمــة جورج كتورة، مراجعــة أنطوان الهــاشم  	85

ــة، 2006(، 123–139. ــة الشرقي )بيروت: المكتب
أنظر: حسام الدين درويش، "المفاهيم المعيارية الكثيفة وتجاوز مثنوية الواقعة والقيمة،" حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية )الكويت، (: 11–19.  	86

ــة )بيروت:  ــة بولس وهب ــلمند، مراجع ــة الب ــي جامع ــة ف ــة والترجم ــات الحي ــة قسم اللغ ــعصر الحديث، ترجم ــي ال ــة ف ــان العام ــا، الأدي ــه كازانوف خوسي 	87

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2005(، 18.
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وفــي العقــود الأربعــة أو الخمســة الأخيــرة، تعرضــت نظريــة العلمنــة التقليديــة إلــى نقــدٍٍ شــديدٍٍ، رأى فيهــا مركزيــةًً أوروبيــةًً 

ــم تجربــة التحديــث الأوروبيــة، وتصطنــع رابطًًــا ضروريًًّــا بينهــا وبيــن تجربــة العلمنــة، ولا تأخــذ فــي الحسبــان تاريخيــة  تع�مِّ

الظاهــرة والاختلافــات الفعليــة أو الممكنــة فــي تعيناتهــا التاريخيــة.88 وبــدلًاً مــن أخــذ تلــك التجســدات فــي الحسبــان، يتحــدث 

أنصــار تلــك النظريــة عــن اســتثناءاتٍٍ تؤكــد القاعــدة ولا تنفيهــا، كالاســتثناء الأمريكــي، حيــث لــم تترافــق عمليــة التحديــث 

مــع أي أفــولٍٍ للديــن عمومًًــا. وقــد تحــوََّل النقــاش، فــي هــذا الخصــوص، إلــى حالــةٍٍ مثنويــةٍٍ مــن الاســتقطاب، بيــن طرفيــن 

ينفــي كلٌٌّ منهمــا الآخــر. فمقابــل القائليــن بوجــود نظريــةٍٍ عامــةٍٍ واحــدةٍٍ )تحــاول أن( تقــدم نموذجًًــا واحــدًًا ووحيــدًًا للعلمنــة،89 

قابليــة  وبعــدم  الأوروبيــة،  التجربــة  واســتثنائية،  بــل  بخصوصيــة،  القائليــن  نجــد  الأوروبيــة،  العلمنــة  تجربــة  مــن  انطلاقًًــا 

 تعميمهــا، وقــراءة تجــارب التحديــث الأخــرى مــن منظورهــا. وقــد تركََّــز النقــد، فــي البدايــة، علــى أطروحتََــي "أفــول الديــن"

و"خصخصته، أو انسحابه من المجال العام،" لكن النقد طال، لاحقًًا، أطروحة "التمايز بين الديني وغير الديني" ذاتها. وذهب 

نقــد مــا بعــد الاســتعمار، كمــا ظهــر فــي أنثروبولوجيــا طلال أســد، علــى ســبيل المثــال،90 إلــى درجــة القــول بــأن مفهومََــي الديــن 

والعلمانيــة والتمايــز بينهــا )مجــرد( حصيلــة تجربــةٍٍ أوروبيــةٍٍ محــددةٍٍ، وأن فرضهمــا علــى النطــاق العالمــي إنمــا هــو حصيلــة علاقــات 

قــوةٍٍ وهيمنــةٍٍ فقــط، ويفتقــر إلــى المســوغات المعرفيــة الكافيــة. وتطــرََّف ذلــك النقــد، فــي الحديــث عــن الخصوصيــة الأوروبيــة و/ 

أو خصوصيــات المجتمعــات غيــر الأوروبيــة، إلــى درجــة اتســامه بالجوهرانيــة. وهكــذا تضمــن النقــاش، أو انتقــل مــن، نقــد نظريــة 

العلمنــة التقليديــة بوصفهــا مركزيــةًً أوروبيــةًً جوهرانيــةًً علــى الرغــم مــن مزاعمهــا الكونيــة، وبســبب تلــك المزاعــم، إلــى الحديــث عــن 

خصوصيــاتٍٍ ثقافيــةٍٍ ودينيــةٍٍ ترقــى، فــي أحيــانٍٍ ليســت قليلــةًً، إلــى درجــة تبنــي جوهرانيــةٍٍ مضــادةٍٍ تقــول باتســام تلــك الثقافــات والأديان 

بســماتٍٍ ثابتــةٍٍ، بــل جامــدةٍٍ، تجعلهــا مختلفــةًً اختلافًًــا جوهريًًّــا، عــن الثقافــة الأوروبيــة، وغيــر قابلــةٍٍ للتحديــث و/ أو العلمنــة.

مــا ســبق ذكــره لا يــروم نفــي أو إنــكار كونيــة المعرفــة العلميــة فــي هــذا السيــاق، وإنمــا يعنــي ضــرورة الانتبــاه إلــى الحمولــة 
الأيديولوجية والخصوصيات الثقافية والسياسية الثاوية خلف )بعض( المفاهيم والأطروحات الحاضرة في تلك العلوم. وقد أشار 
العشــماوي إلــى تلــك الخصوصيــات الثقافيــة والسياسيــة المرتبطــة بمفهــوم الدولــة العلمانيــة فــي العالــم الأوروبــي، والخصوصيــات 
ــةًً أخــرى للدولــة. وينبغــي التشــديد هنــا علــى أن الحديــث عــن تلــك  ــم العربــي الــذي قــد تســتدعي رؤي المختلفــة عنهــا فــي العال
الخصوصيات لا يحيل على جواهر ثابةٍٍت أو ماهياتٍٍ جامدةٍٍ. وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه متبنو مفهوم الدولة المدنية، وغيره 
مــن المفاهيــم المتصلــة بــه، عنــد الحديــث عمــا يناســب المجتمــع وطبيعتــه، الفعليــة و/ أو المزعومــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، ينبغــي 
لماهيــة الحكومــة والنظــام السياســي ومدنيتــه و/ أو علمانيتــه أن تكــون دائمًًــا مســائل سياسيــة يتــم البــت وإعــادة البــت فيهــا، دوريًًّــا، 
 بالوســائل الديمقراطيــة. فدرجــة تديــن )أفــراد( المجتمــع و/ أو علمانيتــه ورؤيتهــم السياسيــة لهــا، كل ذلــك وغيــره ممــا يتصــل بــه،

	88Christoph Kleine and Monika Wohlrab-Sahr, "Historicizing Secularity: A Proposal for Comparative Research from a 
Global Perspective," Comparative Sociology 20 (2021): 289–292.

	89David Martin, A General Theory of Secularization (Oxford: Blackwell, 1978).
طلال أسد، جينالوجيــا الدين: الضبط وأسبــاب الــقوة فــي المسيحيــة والإسلام، ترجمــة وتــقديم محمد عصــفور، مراجعــة مشير عون )بيروت: دار المدار  	90

ــي، 2017(. الإسلام
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مســائل متغيــرة ومتســمة بتعــدد وجهــات النظــر دائمًًــا. علــى هــذا الأســاس، لا نــرى معقوليــة فــي الحديــث عــن مرجعيــةٍٍ غيــر مدنيــةٍٍ 
ثابةٍٍت للدولة المدنية، وهو ما يحصل عند حديث إسلاميين كُُثر عن أن "دولتهم المدنية" "ذات مرجعيةٍٍ إسلاميةٍٍ،" ويبدو واحًًضا 
أن الشــعب، مــن وجهــة نظرهــم، ليــس لــه الحــق فــي أن يقــرر بنفســه مرجعيتــه ومرجعيــة دولتــه، الإسلاميــة أو غيــر الإسلاميــة، بــل 
،" حيــال هــذا الأمــر. هــذا الفــرض الخارجــي والقهــري يتعــارض  إن تلــك المرجعيــة مقــررة ســلفًا عليــه و"لا حــول ولا قــوة لــه، إلا بــاللّهه
مــع مدنيــة الدولــة، ومــع كل معنــىًً إيجابــ�يٍّ ممكــنٍٍ لمفهــوم ")الدولــة( المدنيــة،" فهــو بتعــارض مــع مفاهيــم سيــادة الشــعب وحريتــه 

وحقــه فــي تقريــر مصيــره والعقــد الاجتماعــي الإنســاني، الفعلــي أو المفتــرض، الــذي يُُفتــرض أن تتأسََّــس عليــه الدولــة )المدنيــة(.

 ومن ناحيةٍٍ ثانيةٍٍ، على الرغم من أن مسألة الدين وعلاقته بالدولة والسياسة، تبدو، غالبًًا، مركزيةًً في مفهوم "الدولة المدنية،"
ومفهومََــي "الدولــة الدينيــة" و"الدولــة العلمانيــة،" فــإن مفهــوم "الدولــة المدنيــة" يتضمــن مســائل مركزيــةًً أخــرى لا تقــل أهميــةًً عــن 
تلــك المســألة، بــل قــد تكــون أكثــر أهميــةًً منهــا، فــي كثيــرٍٍ مــن الأحيــان: مثــل مســائل الدولــة الأمنيــة أو العسكريــة والمواطنــة 
ــا. وينطبــق هــذا علــى النقاشــات الغربيــة والعربيــة لهــذا المفهــوم. ولهــذا الســبب، ينبغــي عــدم اختــزال هــذا  والديمقراطيــة عمومًً
المفهــوم فــي هــذه المســألة، والنظــر إليــه مــن هــذا المنظــور تحديــدًًا أو خصوصًًــا، )فقــط(، بــل ينبغــي النظــر إلــى هــذه المســائل 
الأخــرى مــن جهــةٍٍ، وإلــى دوره الوظيفــي، مــن جهــةٍٍ أخــرى، )أيضًًــا(. فمفهــوم "الدولــة العلمانيــة،" والأيديولوجيــة العلمانيــة عمومًًــا، 
مفهــوم فقيــر سياسيًًّــا )ومعرفيًًّــا(. فهــو لا يتضمــن، علــى ســبيل المثــال، أي تحديــد لمــا إذا كانــت الدولــة أو الأنظمــة السياسيــة 
المتســمة بالعلمانيــة، دولــة )أنظمــة( ديمقراطيــة أو غيــر ديمقراطيــة. فــي المقابــل، تبــدو العلاقــة بيــن مفهومــي )الدولــة( المدنيــة 
والديمقراطيــة فــي الفكــر العربــي أقــرب إلــى أن تكــون علاقــةًً تحليليــةًً، بحيــث تتضمــن الأولــى الثانيــة. وفــي كل الأحــوال، وبغــض 
النظــر عــن تحليليــة أو تركيبيــة العلاقــة بيــن هذيــن المفهوميــن، يرتبــط الحديــث عــن "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر العربــي، 
بالحديــث عــن الديمقراطيــة، بحيــث نجــد، غالبًًــا، ترابطًًــا بيــن هذيــن التعبيريــن، فــي تعبيــر "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة." وهــذا 
ــا، بحيــث  ــا، كمــا يســمح لــه بممارســة وظيفــةًً إيجابيــةًً أكبــر، سياسيًًّ الترابــط يعطــي مفهــوم "الدولــة المدنيــة" غنــىًً أكبــر، معرفيًًّ
لا يكــون التركيــز محصــورًًا علــى مســألة دينيــة الدولــة أو علمانيتهــا، فيتــم تجــاوز هــذه المســألة، مــن دون إلغائهــا، والحديــث 
مــن منظــور أكثــر رحابــةًً وأهميــةًً وغنــىًً. ومــن هــذا المنظــور، قــد يتقــارب بعــض مــن أنصــار الدولــة الإسلاميــة مــع بعــض مــن 
أنصــار الدولــة العلمانيــة، ويختلفــون مــع آخريــن مناصريــن لمفهــوم الدولــة الإسلاميــة. فاخــتلاف المنظــار يجعــل أفــق الرؤيــة 

أغنــى وأرحــب، والاتفــاق والاخــتلاف، حــول المســائل السياسيــة، أكثــر أهميــةًً ومصداقيــةًً وحســمًًا.

بعــد نــص العشــماوي المذكــور، تزايــد حضــور مصطلــح/ مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر العربــي والعالــم العربــي عمومًًــا، 
بمــا فــي ذلــك أصحــاب الاتجــاه العلمانــي، وفــي فكــر الإسلامييــن خصوصًًــا. وأصبــح المفهــوم موضــع اهتمــامٍٍ وموضــوع نــدواتٍٍ 
ونقاشــاتٍٍ لاقت اهتمام كثيراتٍٍ وكثيرين. وبعد انطلاق ثورات الربيع العربي ازداد حضور هذا المفهوم، وازدادت راهنيته، في 
مواجهــة الاســتبدادين العسكــري الأمنــي مــن جهــةٍٍ، والدينــي الإسلامــي مــن جهــةٍٍ أخــرى.91 وسيكــون التاريــخ المذكــور موضــوع 

ورقــةٍٍ بحثيــةٍٍ أخــرى.

91Sari Hanafi, "The Transformation of the Discourse on Secularism/the Civil State in Arab Academic Writings Post Arab 
Spring," Philosophy and Society 35, no. 3 (2024): 625–644.
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الخاتمة

فــي الميــدان الفكــري والبحثــي ينبغــي عــدم )استســهال( البحــث عــن تحديــدٍٍ وتعــريفٍٍ جامــعٍٍ مانــعٍٍ للمفاهيــم عمومًًــا، ولا سيمــا 

للمفاهيــم السياسيــة أو التــي تكــون موضوعًًــا للســجالات السياسيــة والأيديولوجيــة عمومًًــا، كمــا هــو حــال مفهــوم الدولــة المدنيــة. 

وأقصــى مــا يمكــن فعلــه فــي هــذا المجــال هــو بنــاء نمــطٍٍ مثالــيٍٍ - بالمعنــى الفيبــري للكلمــة – للمفهــوم، يتضمــن الأفــكار والســمات 

الرئيســة لــه فــي أقــوى حالاتهــا الممكنــة، مــع الإقــرار بصعوبــة وجــود أو إيجــاد اتفــاق بيــن المعنييــن/ المعنيــات، سياسيًًّــا، بهــذا 

المفهــوم حــول النمــط المثالــي والســمات المؤسســة لــه. ويســمج بنــاء النمــط مثالــي للمدنيــة، وللدولــة المدنيــة، بالخــروج مــن ســؤال 

؟،" حيــث يمكــن أن يكــون مدنيًًّــا مــن جانــبٍٍ أو اكثــر، وغيــر مدنــ�يٍّ مــن جانــبٍٍ آخــر أو  "هــل ذلــك الكيــان مدنــيٌٌّ أم غيــر مدنــ�يٍّ

أكثــر. وينبغــي للحديــث التاريخــي عــن عناصــر مدنيــةٍٍ، فــي أي تاريــخٍٍ أو فــي أي كيــانٍٍ أو موضــوعٍٍ، أن يأخــذ، فــي الحسبــان، 

السيــاق التاريخــي، مــن جهــةٍٍ، ووجــود العناصــر غيــر المدنيــة أو المضــادة للمدنيــة، مــن جهــةٍٍ أخــرى.

المســائل  أهــم  )بعــض(  إلــى  الانتبــاه  بيََّنــا ضــرورة  بــه،  المتصلــة  المدنيــة،" والمفاهيــم  "الدولــة  إطــار توضيــح مفهــوم  وفــي 

معنــاه. واضطــراب  المفهــوم  هــذا  بغمــوض  المتعلقــة  والأطروحــات 

تتعلق المسألة الأولى بطبيعة وماهية المفهوم ومعناه عمومًًا، ومفهوم الدولة المدنية خصوصًًا. والأطروحة التي تبنيناها، في 

هذا الخصوص، هي القول، من جهةٍٍ أولى، بضرورة تمييز المفهوم عن المصطلح، وإدراك أن المفهوم لا يكون مفهومًًا، من 

دون وجــود اخــتلافٍٍ حــول مضامينــه، والقــول، مــن جهــةٍٍ ثانيــةٍٍ، إن مفهــوم الدولــة المدنيــة مفهــومٌٌ، وهــو مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ )كــثيفٌٌ( 

ومتنــاعٌٌز عليــه بشــدة )وكذلــك هــو حــال مفهــوم "الدولــة العلمانيــة"(، وأن التحليــل اللغــوي والمفاهيمــي وبنــاء المفهــوم بوصفــه نمطًًــا 

مثاليًًّــا، علــى الطريقــة الفيبريــة، والتعامــل معــه، المصطلــح بوصفــه داالًّا فارغًًــا و/ أو داالًّا عائمًًــا و/ أو داالًّا كثيفًــا، بالمعنــى 

المعرفــي الوصفــي للكلمــة، يمكــن أن يســاعد علــى فهــمٍٍ أفضــل لماهيــة هــذا المفهــوم ولمعقوليــة حضــوره واســتخدامه فــي السياقــات 

العربية الراهنة، بعيدًًا عن البحث عن تعريفٍٍ جامعٍٍ مانعٍٍ يرى أن الدولة إما أن تكون مدنيةًً أو غير مدنيةٍٍ. ويمكن أن تتكامل 

معانــي تلــك المفاهيــم، المســتندة إلــى ثنائيــة الــدال والمدلــول عنــد فردينــان دو سوســور )Ferdinand de Saussure(، علــى 

 ، الرغــم مــن إمكانيــة وجــود تناقــض ظاهــر�يٍّ بينهــا. وربــط الســمات الــثلاث المذكــورة للــدال بمصطلــح الدولــة المدنيــة، بوصفــه داالًّا

 يعنــي نفــي وجــود علاقــةٍٍ ماهويــةٍٍ ثابتــةٍٍ بينــه وبيــن مدلولــه. وتشــير ســمة "الكثافــة" إلــى ارتبــاط هــذا الــدال بعــددٍٍ كبيــرٍٍ مــن المعانــي.

ــا، مــن حيــث المبــدأ،  ــةًً دائمًً ــن ســمة "العائــم" أن "الأمــواج" تتقــاذف معانيــه الكثيفــة وتجعــل هــذه المعانــي متغيــرةًً، أو قابل وتب�يِّ

للتغيــر. أمــا صفــة "الفــراغ" فتشــدد علــى أنــه ليــس هنــاك، بََعــد، معنــىًً ثابــتٌٌ أو مهيمــنٌٌ فيــه أو عليــه. فليــس هنــاك معنــىًً جاهــزٌٌ 

و/ أو ثابــتٌٌ فــي مثــل هــذه المفاهيــم أو المصطلحــات المرتبطــة بالصراعــات السياسيــة، وينطبــق ذلــك، انطباقًًــا خاصًًّــا، علــى 

مفهــوم "الدولــة المدنيــة." فالفــراغ الفعلــي أو المظنــون، فــي هــذا المفهــوم، وتناقــض المعانــي المنســوبة إليــه، يبينــان أن الصــراع، 

؛  بخصوصــه، لــم يُُحســم بعــد، إلا حســمًًا جزئيًًّــا. والحديــث عــن جزئيــة هــذا الحســم يعنــي أن فــراغ الــدال مــن المعنــى ليــس كامالًا
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فثمــة أســاسٌٌ أولــيٌٌّ يمكــن وينبغــي أن تُُبنــى عليــه الرؤيــة التحليليــة والمقاربــة البنائيــة لهــذا المفهــوم. ويمكــن لبنــاء نمــط مثالــ�يٍّ 

للمدنيــة وللدولــة المدنيــة أن يســاعد علــى الخــروج مــن القضايــا العناديــة ومنطــق الثالــث المرفــوع، بمــا يســمح بالبحــث عــن مــدى 

وجــود أو عــدم وجــود هــذا العنصــر أو ذاك مــن عناصــر الدولــة المدنيــة أو مقوماتهــا، مــن دون أن تكــون تلــك الدولــة مدنيــةًً 

أو غيــر مدنيــةٍٍ، بالمطلــق. كمــا أن معنــى المفهــوم هنــا معنــىًً علائقــيٌٌّ، بمعنــي أنــه يرتبــط بمفاهيــم أخــرى ذات صلــة، كمفاهيــم 

"الدولــة،" "المدنيــة،" "الدولــة العلمانيــة،" "الدولــة الدينيــة/ الإسلاميــة" ...إلــخ.

وتتمثــل المســألة الثانيــة فــي عوامــل غمــوض هــذا المفهــوم أو اضطــراب معنــاه. والأطروحــة التــي تبنيناهــا، فــي هــذا الصــدد، هــي 

أن هــذا الغمــوض أو الاضطــراب يتعلــق باضطــراب مفهومــي "الدولــة" و"المدنيــة" المكونيــن لــه، مــن ناحيــةٍٍ، وبمحاولــة فهمــه مــن 

خلال علاقتــه ومقارنتــه بمفهومََــي "الدولــة العلمانيــة" و"الدولــة الدينيــة أو الإسلاميــة،" خصوصًًــا أو تحديــدًًا، مــن ناحيــةٍٍ أخــرى. 

والأساســي، فــي هــذا الخصــوص، هــو أن معنــى هــذا المفهــوم وغنــاه يتمــثلان فــي خروجــه مــن وعلــى مثنويــة ")الدولــة( العلمانيــة 

مقابــل )الدولــة( الدينيــة/ الإسلاميــة،" وارتباطــه بمفاهيــم أخــرى وإشكاليــاتٍٍ أخــرى، فــي حيــن أن إفقــاره يتــم عبــر اقتصــار فهمــه مــن 

خلال اختلافــه أو اتفاقــه مــع مفهومــي "الدولــة العلمانيــة،" و"الدولــة الدينيــة/ الإسلاميــة،" ومــا يتصــل بهمــا مــن مفاهيــم.

وتتشــابك المســألة الثالثــة مــع المســألتين الأوليتيــن وترتبــط بمــدى قــدرة هــذا المفهــوم علــى أن يكــون عــامالًا مــن عوامــل الاتفــاق 

والتوافــق بيــن اتجاهيــن أيديولوجييــن متناحريــن )العلمانــي والدينــي(، مــن جهــةٍٍ، وقدرتــه علــى أن يكــون عــامالًا مــن عوامــل 

الاخــتلاف والــخلاف والانقســام والتناحــر بيــن أنصــار ك�لٍّ مــن الاتجاهيــن أو المعسكريــن المذكوريــن مــن جهــةٍٍ أخــرى. ويمكــن 

هنــا إبــراز أهميــة الوظيفــة التوســطية التــي يمكــن لهــذا المفهــوم أن يقــوم بهــا بيــن الأطــراف الأيديولوجيــة المتنازعــة، مــن جهــةٍٍ، 

والإقــرار بقــدرة هــذا المفهــوم علــى إثــارة الشــقاق الأيديولوجــي والاضطــراب المعرفــي، مــن جهــةٍٍ أخــرى. وثمــة إقــرارٌٌ بأهميــة 

المعنــى الوظيفــي والوظيفــة المعنويــة لمفهــوم "الدولــة المدنيــة،" وكونــه موضــع اتفــاقٍٍ وأســا�سٍٍّ لتوافــقٍٍ وحــ�لٍّ وســطٍٍ بيــن طرفيــن 

(، مــن ناحيــةٍٍ، وتشــديدٌٌ، فــي المقابــل، علــى أن الاتفــاق الزائــف الخالــي مــن  / إسلامــ�يٍّ أيديولوجييــن متناحريــن )علمانــ�يٍّ وأدينــ�يٍّ

المضمــون أو القائــم علــى ســوء فهــمٍٍ قــد يكــون أســوأ مــن الاخــتلاف المبنــي علــى ســوء أو عــدم فهــمٍٍ متبــادلٍٍ بيــن المختلفيــن.

الاخــتلاف حــول المفهــوم لا يمنــع تحو�ِلِّــه إلــى مصطلــحٍٍ، والاصــطلاح علــى معنــىًً محــددٍٍ لــه، فــي بعــض السياقــات السياسيــة 

والمعرفيــة؛ لكــن ذلــك التحــول إلــى مصطلــح لا ينفــي كونــه وبقــاءه مفهومًًــا، فــي سياقــاتٍٍ أخــرى. وكمــا هــو الحــال فــي كل عمليــة 

اصــطلاح، ينبغــي أن يكــون المعنــى المصطلــح عليــه جــزءًًا مــن ممكنــات معنــى المفهــوم، لتجنــب وقــوع ذلــك الاصــطلاح، 

والمصطلــح الناتــج عنــه، فــي الاعتباطيــة المنافيــة للمعقوليــة، وفــي الذاتيــة المنافيــة للموضوعيــة. وتنتــج عمليــات تحديــد معنــى 

مضبــوطٍٍ للمفهــوم مصطلحــاتٍٍ، مــن دون أن تكــون قــادرةًً علــى اختــزال المفهــوم فــي معنــىًً أو تعــريفٍٍ واحــدٍٍ. فالتحديــد الأحــادي 

اصطلاحــيٌٌّ وسياســيٌٌّ وأيديولوجــيٌٌّ، أمــا التحديــد المعرفــي/ الفلســفي فيقــرُُّ، دائمًًــا، بتعدديــة المعنــى، وبالاخــتلاف الدائــم حولــه، 

وبعــدم قابليــة ذلــك المعنــى للاختــزال فــي أي أحاديــةٍٍ.
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 وجهات نظر إسلاموية

حول مفهوم الدولة المدنية في العالم العربي

د. عزام القصير∗

ملخص

بــرز مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الخطــاب السياســي العربــي المعاصــر كمفهــوم مثيــر للجــدل، غالبًًــا مــا يُُطــرح فــي مواجهــة 
النمــاذج الثيوقراطيــة والعلمانيــة. وتتبايــن آراء الحــركات الإسلاميــة حولــه، إذ يســعى الإصلاحيــون إلــى مواءمــة الدولــة المدنيــة 
مــع المرجعيــة الإسلاميــة، بينمــا ينــدد المناهضــون لــه بــأي نظــام لا يقــوم علــى السيــادة الإلهيــة )الحاكميــة(. تتنــاول هــذه الورقــة 
هــذه التوتــرات مــن خلال دراســة نقديــة للمواقــف التــي اتخذتهــا أبــرز التــشكيلات الإسلاميــة والمفكــرون الإسلاميــون تجــاه الدولــة 

المدنيــة، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى دراســة حالــة هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا.

تبنــت الهيئــة لغــة وهيــاكل الحكــم المدنــي بمهــارة لإضفــاء الشــرعية علــى حكمهــا؛ إلا أن نهجهــا لا يعــدو أن يكــون واجهــة تخفــي 
نــواة اســتبدادية. ففــي دولتهــا البدئيــة فــي إدلــب، وحتــى بُُعيــد انهيــار نظــام الأســد، احتكــرت أجهزتهــا الأمنيــة والدينيــة الســلطة، 
ممــا يقــوّّض مبــادئ الاســتقلال المؤسََّســي وحكــم القانــون. وعليــه، يُُنــذِِر ذلــك المســار بخطــر كبيــر يتجــاوز ســوريا، إذ يطــرح 
ســؤاالًا جوهريًًــا: مــاذا لــو اســتُُخدم الخطــاب المدنــي مــن قِِبــل جهــات غيــر ليبراليــة لإخفــاء وترسيــخ شكل جديــد، أكثــر تعقيــدًًا، 

مــن الحكــم الاســتبدادي؟

الكلمات المفتاحية: الدولة المدنية، الإسلاموية، هيئة تحرير الشام، سوريا، الحوكمة.

 . ∗ باحث سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، يعمل حاليًاً باحثًاً ومستشارًًا مستقلًاا

أُنُجزت هذه الورقة في آب/أغسطس 2025.
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المقدمة

أصبــح مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي محــورًًا رئيسيًًــا للنقاشــات السياسيــة، لا سيمــا فــي أعقــاب ثــورات الربيــع العربــي. 

غالبًًــا مــا يُُطــرح هــذا المصطلــح، الــذي يفتقــر إلــى تعــريف موحــد، كبديــل لــكل مــن نموذجََــي الدولــة الثيوقراطيــة والدولــة 

العلمانيــة. وفيمــا يشــير المصطلــح عمومًًــا إلــى دولــة تحكمهــا القوانيــن والمؤسســات بــدالًا مــن الســلطات الدينيــة أو الحكــم 
العسكــري، فــإن تفســيره يختلــف باخــتلاف الجهــات الفاعلــة السياسيــة، وخاصــة الحــركات الإسلامويــة.

لا يتوافــق الإسلامويــون حــول معنــى الدولــة المدنيــة، ولــم يتوصلــوا إلــى موقــف موحــد بشــأنها. فبينمــا يدعــو بعضهــم إلــى دولــة 

مدنيــة ذات مرجعيــة إسلاميــة، تتــواءم مــع المعاييــر الديمقراطيــة مــع الحفــاظ علــى دور الشــريعة بوصفهــا مبــدأًً توجيهيًًــا، يرفــض 

آخــرون الدولــة المدنيــة جملــةًً وتفــصيالًا باعتبارهــا مفهومًًــا مســتوردًًا مــن الغــرب يتعــارض مــع الحكــم الإسلامــي. تستكشــف هــذه 

الورقــة هــذه الــرؤى المتباينــة، وتســتطلع مواقــف مختلــف الجهــات الفاعلــة الإسلامويــة فــي العالــم العربــي، وخاصــة فــي بلاد 

الشــام، وتُُقيّّــم تداعياتهــا الأيديولوجيــة والسياسيــة الأوســع نطاقًًــا.

القسم الأول: الدولة المدنية: المفهوم والسياق

: الإطار النظري للدولة المدنية أولًاا

فــي معناهــا النظــري الأوســع، تُُعــدّّ الدولــة المدنيــة نقيضًًــا للدولــة الثيوقراطيــة، حيــث تُُمســك الســلطات الدينيــة بزمــام الســلطة. 

كمــا أنهــا تختلــف عــن الدولــة العسكريــة حيــث تُُهيمــن القــوات المســلحة علــى صنــع القــرار الاســتراتيجي.

فــي الفكــر السياســي فــي العصــر الحديــث المبكــر،1 شكّّل مفهــوم الدولــة المدنيــة ببســاطة النقيــض المؤسســي للســلطة الإلهيــة 

والإقطاعيــة علــى حــد ســواء، وبالتالــي أصبــح فعليًًــا مرادفًًــا للدولــة الحديثــة الناشــئة. أمــا فــي الفكــر العربــي المعاصــر، فقــد اكتســب 

مفهــوم الدولــة المدنيــة معنــىًً معياريًًــا أوســع، فأصبــح يعنــي دولــة غيــر عسكريــة وغيــر ثيوقراطيــة، بالإضافــة إلــى كونهــا تقــوم علــى 

سيــادة الدســتور، والمواطنــة المتســاوية، وحكــم القانــون.2 وبالتالــي ليســت كل دولــة حديثــة مؤهلــة لأن تكــون دولــة مدنيــة.

في النقاشات العربية الحالية، يُُعد حكم القانون أحد السمات الرئيسية للدولة المدنية حيث يمارََس الحكم من خلال المؤسسات. 

ويشــير مفهوم حكم القانون إلى أن الســلطة السياسية تســتمد شــرعيتها من عقدٍٍ اجتماعي بدلًاً من الشــرعية الدينية أو الإلهية، 

 ويعني أضًًيا أن الحكام يحكمون وفقًًا لقواعد واضحة وراسخة بعيدًًا عن التعسف أو الاندفاع أو الاستناد إلى الأهواء الشخصية.

يشكل مفهوم الدولة المدنية بحسب هوبز )Hobbes( والحكومة المدنية بحسب لوك )Locke( مثاليين كلاسيكيين. 	1

ت�ُـعدّّ المــادة الثانيــة من دستور الجمهوريــة التونسيــة )27 كانون الثاني/ينــاير 2014( من النصوص القانونيــة الرئيسيــة التــي تُجُسّّد هذا المعنــى المعيــاري  	2

وهــي تنص علــى أن: "تونس دولــة مدنيــة تــقوم علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وسيــادة القــانون."
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يُُــشكل حكــم القانــون حجــر الأســاس فــي الحكــم القائــم علــى المواطنــة،3 ممــا يضمــن مســاواة جميــع الأفــراد أمــام القانــون بغــض 

لـة المدنـيـة. هـي ـسـمة رئيسـيـة أـخـرى للدوـ النـظـر ـعـن خلفياتـهـم العرقـيـة أو الدينـيـة أو الأيديولوجـيـة، وـ

فــي هــذه المقالــة، تشــير الدولــة المدنيــة إلــى نظــام سياســي مدنــي غيــر ثيوقراطــي وغيــر عسكــري تُُمــارََس فيــه الســلطة مــن خلال 

مؤسســات تتــم مســاءلتها بموجــب حكــم القانــون. وتســتند شــرعية هــذه الدولــة إلــى المواطنــة والمســاواة أمــام القانــون، ممــا يضمــن 

عــدم هيمنــة أي ســلطة دينيــة أو عسكريــة عليهــا. وبينمــا توفــر مســاحة للقيــم الدينيــة فــي الحيــاة العامــة، فإنهــا ترفــض الحكــم 

الدينــي وتتخــذ لنفســها مكانــة بيــن العلمانيــة والثيوقراطيــة. وبهــذا المعنــى، لا يمكــن اعتبــار الدولــة الحديثــة مدنيــة إلا إذا كانــت 

تلتــزم بسيــادة الدســتور، وتضمــن المســاواة فــي الحقــوق، وتحمــي الحريــات الأســاسية.

ثانًيًا: الدولة المدنية في الخطاب السياسي العربي

غالبًًــا مــا تــم اســتخدام مصطلــح الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي اســتراتيجيًًا لتجنــب الــدلالات الســلبية المرتبطــة بالحكــم 

الثيوقراطــي والطائفــي مــن ناحيــة والعلمانيــة مــن ناحيــة ثانيــة. ونظــرًًا للطبيعــة الخلافيــة للعلمانيــة، والتــي غالبًًــا مــا تُُعتبــر معاديــة 

للديــن بســبب الصراعــات التاريخيــة بيــن الأنظمــة القوميــة والجماعــات الإسلامويــة، بــرز مصطلــح الدولــة المدنيــة كمفهــوم 

يحظــى بقبــول أكبــر مــن المنظــور السياســي. يتيــح هــذا الخيــار اللغــوي للجهــات الفاعلــة السياسيــة الانخــراط فــي نقاشــات حــول 

الحكــم والمواطنــة المتســاوية دون اللجــوء إلــى مصطلحــات قــد تُُثيــر حفيظــة الأوســاط الدينيــة أو المحافِِظــة.

وبــخلاف العلمانيــة التــي تنــادي بفصــل واضــح بيــن الديــن ومؤسســات الدولــة، يوفــر التعــريف المتعــارف عليــه لمصطلــح الدولــة 

المدنيــة مرونــة أكبــر فــي التعبيــر عــن الهويــة الدينيــة فــي الحيــاة العامــة. وقــد تُُفســر هــذه المرونــة المتصــورة ســبب تحــول الدولــة 

المدنيــة إلــى خيــار يجتــذب الحــركات الإسلامويــة التــي تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن القيــم الدينيــة والحوكمــة الحديثــة. مــع 

يـة. ضـع خلاف بـيـن الـحـركات والمنظـمـات الإسلاموـ ذـلـك، لا ـتـزال مـحـددات ـهـذا التكاـمـل موـ

فــي هــذا الصــدد، يعتقــد المفكــر الإسلامــي محمــد عمــارة أن جميــع المؤسســات الإنســانية، بمــا فــي ذلــك المســاجد والكنائــس، 

مدنيــة بطبيعتهــا، إذ لا تنشــأ مــن وحــي إلهــي مباشــر. ويؤكــد أن الجــدل حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة لا يــدور حــول طبيعتهــا 

المدنيــة بحــد ذاتهــا، بــل حــول مصــدر ســلطتها )أي مرجعيتهــا(.4 ويطــرح عمــارة ســؤاالًا رئيسيًًــا وهــو: هــل ينبغــي للدولــة أن 

تســتمد قوانينهــا مــن إطــار علمانــي يفصــل الديــن عــن الحكــم، أم مــن الشــريعة الإسلاميــة كمبــدأ توجيهــي نهائــي؟ يُُعــد هــذا 

التبايــن عنصــرًًا حاســمًًا لفهــم وجهــات النظــر المختلفــة حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن 

مســألة الدولــة المدنيــة، بعيــدًًا عــن أبعادهــا الأيديولوجيــة والقانونيــة، أصبحــت تتداخــل بصــورة وثيقــة مــع ديناميكيــات الســلطة 

التــي تحــدد شكل الســلطة السياسيــة والخطــاب السياســي فــي المنطقــة.

3Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (London: Bloomsbury Academic: 1997). 
محمد عمارة، مصر بين الدولة الدينية والمدنية )القاهرة: مكتبة وهبة، 2011(، 51. 	4
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ثالثًاً: ديناميكيات السلطة والدولة المدنية 

لا يمكــن فصــل الجــدل الدائــر حــول الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي عــن ديناميكيــات الســلطة التــي أثــرت تاريخيًًــا فــي شكل 

الحكــم السياســي فــي المنطقــة. فالــخلاف حــول دور الديــن فــي الدولــة ليــس مجــرد قضيــة أيديولوجيــة أو دســتورية، بــل يعكــس 

فــي الواقــع صراعــات عميقــة الجــذور بيــن مختلــف مراكــز القــوة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة الاســتبدادية، والحــركات الإسلامويــة، 

والجماعــات الليبراليــة، والجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي، والنفــوذ الغربــي. وقــد اســتغل الــحكام الاســتبداديون تاريخيًًــا 

التناقــض الثنائــي بيــن العلمانيــة والإسلامويــة لترسيــخ ســلطتهم، إمــا عــن طريــق اســتمالة المؤسســات الدينيــة لتعزيــز شــرعيتهم، 

أو قمــع الجماعــات الإسلامويــة بذريعــة الحفــاظ علــى الدولــة "الحديثــة."5 فــي المقابــل، غالبًًــا مــا نظّّمــت الحــركات الإسلامويــة 

نضالهــا فــي إطــار مقاومــة العلمانيــة المفروضــة مــن الخــارج، فــي ســردية متأصلــة فــي إرث الاســتعمار الأوروبــي، الــذي فــرض 
هيــاكل قانونيــة وسياسيــة ســعت إلــى تهميــش الفقــه الإسلامــي لصالــح القوانيــن الغربيــة.6

كذلــك بــرز دور المجتمــع المدنــي والقــوى الليبراليــة فــي هــذه النقاشــات بقــدر مماثــل مــن التعقيــد. فبينمــا تنــادي الجهــات الفاعلــة 

المتعــددة فــي المجتمــع المدنــي بالحكــم الديمقراطــي، لا يــزال المعسكــر الليبرالــي منقســمًًا بيــن الداعميــن لنمــوذج علمانــي صــارم 

والســاعين إلــى حــل وســطي يحتضــن التعبيــر العــام عــن الهويــات الثقافيــة والدينيــة7 ويســتوعبه. وكثيــرًًا مــا أجــج الغــرب، ولا سيمــا 

عبــر تدخلاتــه وسياســاته فــي مجــال المســاعدات ومشــاريعه الدبلوماسيــة، هــذه التوتــرات، مــن خلال دعمــه المتنــاوب للأنظمــة 

الاســتبدادية لتحقيــق الاســتقرار، وفــي الوقــت نفســه لتعزيــز الديمقراطيــة والحريــات المدنيــة، ممــا أحــدث تناقضــات فــي السياســة 

الغربيــة تجــاه العالــم العربــي.8 فقــد حوّّلــت هــذه الصراعــات حــول الســلطة الدولــة المدنيــة إلــى مفهــوم متنــاَ�زَِع عليــه بطبيعتــه، حيــث 

لــم يعــد تطبيقــه مجــرد مســألة اتفــاق نظــري، بــل أصبــح ســاحة صــراع لــرؤى متنافســة حــول الحكــم والشــرعية والهويــة التاريخيــة 

بـي ـمـا بـعـد الاـسـتعمار. ـفـي العاـلـم العرـ

وفــي ظــل هــذه المشــهدية مــن ديناميكيــات الســلطة المتنافســة والمظالــم التاريخيــة، عبّّــرت الحــركات الإسلامويــة عــن مواقــف 

متنوعــة ومتغيــرة بشــأن الدولــة المدنيــة، ممــا يعكــس أوجهًًــا متعــددة مــن التوتــر والــخلاف.

رابًعًا: أوجه التوتر

يكشــف الانخــراط الإسلامــوي فــي نمــوذج الدولــة المدنيــة عــن عــدة أوجــه توتــر، لا سيمــا فــي مــا يتعلــق بــدور الشــريعة الإسلاميــة 

فــي التشــريع. فبينمــا تدعــو بعــض الحــركات، مثــل حركــة النهضــة، وهــي كنايــة عــن حــزب إسلامــي شــعبي فــي تونــس أعــاد 

ــة(، 14 تشرين الثانــي/نوفمبر 2018،  ــة،" صدى، كارنيغــي الشرق الأوسط )مدون ــة السوري ــى الشؤون الديني ــقنين سيطرة النظــام عل ــقصير، "ت عزام ال 	5

لـي لـلسلام الدوـ مؤسـسـة كارنيـغـي ـ
6Wael B. Hallaq, Sharia: Theory, Practice, Transformations (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
7Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Cultural Memory in the Present) (Stanford, CA: 

Stanford University Press, 2003).
8Nicola Pratt, Democracy and Authoritarianism in the Arab World (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007). 

https://carnegieendowment.org/sada/2018/11/formalizing-regime-control-over-syrian-religious-affairs?lang=ar
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تموضعــه كحركــة ديمقراطيــة إسلاميــة،9 إلــى تفســير مــرن يتماشــى مــع المبــادئ الديمقراطيــة، تُُصــرّّ حــركات أخــرى علــى تطبيــق 

أكثــر صرامــة قــد يتعــارض مــع مُُثُُــل المســاواة والتعدديــة. ويظــل هــذا النقــاش نقطــة خلاف جوهريــة تحــدد كيفيــة صياغــة مختلــف 

الجهــات الإسلامويــة الفاعلــة لنهجهــا فــي الحكــم.

وتــشكل مســألة حقــوق الأقليــات إحــدى التحديــات المحوريــة الأخــرى. يقــوم نمــوذج الدولــة المدنيــة علــى المســاواة فــي الحقــوق 

والحمايــة لجميــع المواطنيــن، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الدينيــة أو العرقيــة، وواجهــت العديــد مــن الحــركات الإسلامويــة 

صعوبــة فــي معالجــة هــذه المخــاوف بــشكل كامــل. ففــي المجتمعــات ذات التنــوع الدينــي الملحــوظ، أدى التــردد فــي تبنــي نمــوذج 

المواطنــة المتســاوية إلــى انتقــادات ومخــاوف واســعة الانتشــار بشــأن الحكــم الإقصائــي.

ويزيــد مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة الأمــور تعقيــدًًا. فبينمــا ترفــض العديــد مــن الجماعــات الإسلامويــة العلمانيــة،10 غالبًًــا مــا 

يتطلــب التعاطــي مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة البحــث عــن حــل وســط؛ أي حــل يســتوعب القيــم الدينيــة دون فرضهــا علــى جميــع 

ل الجماعــات الإسلامويــة  المواطنيــن. غيــر أن هــذا التــوازن قــد يــؤدي إلــى اتهامــات بالتناقــض أو الانتهازيــة، لا سيمــا عندمــا تُُعــ�ِدِّ

خطابهــا بنــاءًً علــى المصلحــة السياسيــة.

تعكــس هــذه النقاشــات صراعــات أوســع نطاقًًــا حــول الحكــم والهويــة فــي العالــم العربــي، حيــث تــؤدي الحــركات الإسلامويــة دورًًا 

هامًًــا فــي صياغــة هــذا الخطــاب. يدعــو البعــض إلــى دولــة مدنيــة تدمــج المبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار ديمقراطــي، بينمــا يرفــض 

آخــرون هــذا النمــوذج مُُفضّّليــن رؤىًً بديلــة للحكــم. ومــع اســتمرار المجتمعــات العربيــة فــي مواجهــة تحديــات الحكــم، سيظــل 

النقــاش حــول الدولــة المدنيــة، إلــى جانــب دور الإسلاموييــن فيهــا، محوريًًــا فــي المناقشــات حــول الانتقــال السياســي والاســتقرار، 

وهــو واقــع تشــهد عليــه التجــارب التاريخيــة الحديثــة فــي كل مــن تونــس ومصــر وســوريا.

رغم أن مواقف الإسلامويين وفهمهم للدولة المدنية تختلف، عند مناقشة تعاملهم مع هذا المفهوم، من المهم تفادي افتراض أن 

جميع الجماعات الإسلاموية قد طورت موقفًا مدروسًًا أو متماسكًًا بشأن هذه المسألة. غالبًًا ما يكشف التدقيق في تصريحاتهم 

وخطابهــم عــن نقــص فــي العمــق والوضــوح النظــري، إذ غالبًًــا مــا يتــم التعامــل مــع المفهــوم بانتهازيــة بــدالًا مــن أن يكــون جــزءًًا مــن 

إطــار أيديولوجــي متماســك. فــي أغلــب الأحيــان، يتعامــل الإسلامويــون مــع الفكــرة ببراغماتيــة، وبــشكل غيــر مباشــر، وأحيانًًــا حتــى 

بارتبــاكٍٍ واضــح، فيحــددون موقفهــم منهــا بحســب الضــرورة السياسيــة بــدالًا مــن الالتــزام بــشكلٍٍ حقيقــي بمبادئهــا.

عوضًًا عن الاستناد إلى فكر سياسي راسخ أو خوض نقاش منظم حول الدولة المدنية، تتبنى بعض الجماعات تفسيرها الخاص للمفهوم، 

 مُُكيّّفةًً إياه بما يتناسب مع أهدافها المباشرة، ومتجاهلةًً تداعياته الجوهرية. وكثيراًً ما يكون استخدامها للمصطلح مرتبطاًً بالسياق،

9Anne Wolf, Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda (Oxford: Oxford University Press, 2017).
10Ibrahim M. Abu-Rabi‘, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (Albany: State University of 

New York Press, 1996).
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ــرًًا تعًًبــا للضغــوط السياسيــة والاعتبــارات الاســتراتيجية، بــدالًا مــن أن يكــون نابعًًــا مــن أســاس أيديولوجــي واضــح. وفــي  ومتغيّّ

الكثيــر مــن الحــالات، تُُســتخدم الإشــارات إلــى الدولــة المدنيــة كرســالة سياسيــة، فــي محاولــة للظهــور بمظهــر مــرن ومنفتــح، بــدلًاً 

ــا للأفــكار الجوهريــة لهــذه الدولــة المدنيــة. ويســاعد إدراك هــذا النمــط علــى التمييــز بيــن المنــاورات  مــن أن تكــون تأييــدًًا هادفًً

الخطابيــة والتطــور الأيديولوجــي الفعلــي، ممــا يســمح بتقييــم أكثــر نقــدًًا لكيفيــة تموضــع الجهــات الفاعلــة الإسلامويــة بالنسبــة 

للحكــم ومفهــوم الدولــة.

القسم الثاني: وجهات النظر الإسلاموية حول الدولة المدنية

تتــراوح المواقــف الإسلامويــة مــن الدولــة المدنيــة بيــن التأييــد المشــروط والرفــض القاطــع. ويُُحــدد التصــنيف التالــي وجهــات النظــر 

الإسلاموية السائدة.

: المنظور الإسلاموي الإصلاحي: الدعوة إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية أولًاا

تتقبــل بعــض الحــركات الإسلامويــة المعتدلــة الدولــة المدنيــة كنمــوذج حكــم شــرعي، مــع مراعــاة المبــادئ الإسلاميــة. وتســعى هــذه 

الجماعــات إلــى مواءمــة الإسلام مــع الحكــم الديمقراطــي، رافضــةًً الحكــم الثيوقراطــي مــع الدعــوة إلــى الإلتــزام بالقيــم الإسلاميــة 

فــي التشــريع والحيــاة العامــة. ويعكــس نهجهــا تكيّّفًــا عمليًًــا مــع واقــع الحكــم الحديــث.

تُُقــدّّم جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، وخاصــةًً فــي رؤيتهــا السياسيــة لعــام 2004 وميثاقهــا لعــام 2012، تأييــدًًا واضحًًــا 

لمفهوم الدولة المدنية.11 وترتكز رؤيتها لمســتقبل ســوريا على مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية، التي تضمن حقوقًًا متســاوية 

لجميــع المواطنيــن، بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق. علــى عكــس الجماعــات الإسلامويــة التــي تدعــو إلــى دولــة إسلاميــة، 

ترفــض جماعــة الإخــوان المســلمين صراحــةًً الحكــم الدينــي، وتقتــرح بــدلًاً مــن ذلــك نظامًًــا تعدديًًــا يســمح بتمثيــل سياســي متنــوع.

فــي حيــن تتمســك جماعــة الإخــوان المســلمين بالشــريعة كمصــدر للتوجيــه، فإنهــا لا تدعــو إلــى تطبيقهــا الحصــري كنظــام 

قانونــي. بــدلًاً مــن ذلــك، تقتــرح رؤيتهــا دمجًًــا مرنًًــا للمبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار دســتوري حديــث. يتماشــى هــذا النمــوذج بــشكل 

وثيــق مــع النهــج الــذي اتخذتــه حركــة النهضــة التونسيــة، التــي تبنــت بالمثــل إطــار الدولــة المدنيــة مــع الحفــاظ علــى الإلتــزام 

بالقيــم الإسلاميــة فــي الحيــاة العامــة. مــن خلال تأطيــر رؤيتهــا حــول العدالــة والمســاءلة والحوكمــة مــن أجــل المصلحــة العامــة، 

تحــاول جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا التغلــب علــى التناقضــات بيــن الســلطة الدينيــة ومؤسســات الدولــة الحديثــة.

الإخوان المسلمون، المشروع السياسي: رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية، 22 نيسان/أبريل 2004. 	11

https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
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فــي المقابــل، أبــدت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر موقفًــا أكثــر غموضًًــا تجــاه مفهــوم الدولــة المدنيــة. فــي حيــن أيــد برنامــج 

حــزب الحريــة والعدالــة )FJP( لعــام 2011 رســميًًا الحوكمــة الديمقراطيــة والمؤسســات المدنيــة، كشــفت تجربتــه فــي الســلطة خلال 

عامــي 2012 و2013 عــن توتــرات عميقــة بشــأن دور الشــريعة فــي المســائل الدســتورية والتشــريعية. حاولــت جماعــة الإخــوان 

المســلمين تحقيــق تــوازن بيــن الحوكمــة المدنيــة والشــرعية الإسلاميــة، إلا أن هــذا التــوازن أثبــت عــدم اســتقراره سياسيًًــا.

أدى النهــج الأكثــري المفتــرض لهــذه الجماعــة، لا سيمــا فــي صياغــة الدســتور والقــرارات التشــريعية، إلــى إبعــاد الجماعــات 

العلمانيــة والأقليــات، ممــا أجّّــج الاســتقطاب السياســي وســاهم فــي نهايــة المطــاف فــي ســقوطها. تؤكــد تجربــة جماعــة الإخــوان 

المســلمين فــي مصــر علــى البراغماتيــة التــي تتعامــل بهــا بعــض الحــركات الإسلامويــة مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة، حيــث 

تســتخدمه كأداة سياسيــة بــدلًاً مــن الالتــزام بموقــف أيديولوجــي ثابــت.

ثانًيًا: المنظور الإسلاموي المناهض: الدعوة إلى دولة إسلامية

علــى عكــس الإسلاموييــن الإصلاحييــن الذيــن يســعون إلــى دمــج المبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار الدولــة المدنيــة، ترفــض الحركات 

الإسلامويــة المناهضــة هــذا المفهــوم، بحجــة أن الحاكميــة لله وحــده وليســت للمؤسســات البشــرية. وهــي تعتقــد أن أي نظــام يمنــح 

الســلطة التشــريعية للهيئــات المنتخبــة أو المحاكــم الدســتورية أو المشــرعين البشــريين يتناقــض مــع المبــدأ الإسلامــي الأساســي 

حـي الإلـهـي. القاـئـل ـبـأن الحـكـم ـيجـب أن ـيكـون مـسـتمدًًا حصرـيًًـا ـمـن الوـ

ويُُعــد حــزب التحريــر مــن أبــرز الجماعــات فــي هــذا المعسكــر وهــو يعــارض الدولــة المدنيــة معارضــة قاطعــة، ويدعــو بــدلًاً مــن 

ذلــك إلــى إعــادة إقامــة الخلافــة الإسلاميــة.12 وقــد تأســس حــزب التحريــر عــام 1953 علــى يــد الفقيــه والباحــث الفلســطيني تقــي 

الديــن النبهانــي، وينشــط اليــوم فــي أكثــر مــن أربعيــن دولــة ولــه معاقــل فــي آسيــا الوســطى وإندونيسيــا وأجــزاء مــن أوروبــا.13 

ووفقًًــا لأدبيــات هــذا الحــزب، تُُعتبــر الدولــة المدنيــة إطــار عمــل يفرضــه الغــرب ويصمََّــم لإضعــاف الحكــم الإسلامــي واســتبداله 

بنظــام تســتند فيــه القوانيــن إلــى المنطــق البشــري بــدالًا مــن القوانيــن الإلهيــة. وعلــى عكــس الحــركات الإسلامويــة التــي تنخــرط 

فــي العمليــات الديمقراطيــة، يرفــض حــزب التحريــر السياســة الانتخابيــة تمامًًــا، مؤكــدًًا أنــه لا يمكــن اســتعادة الحكــم الإسلامــي 

الحقيقــي إلا مــن خلال إقامــة الخلافــة، والتــي يعتقــد أنــه يمكــن وينبغــي تحقيقهــا مــن خلال أنشــطة الدعــوة الاسلاميــة، بمــا فــي 

ذلــك التعبئــة والتوعيــة اللاعنفيــة، بــدلًاً مــن الانتفاضــات العنيفــة.

12Dietrich Jung and Kirstine Sinclair, "Religious Governmentality: The Case of Hizb Ut-Tahrir," Temenos: Nordic Journal 
for the Study of Religion 56, no. 1 (2020): 95–118.

13Ibid.

https://journal.fi/temenos/article/view/78154
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ثالثًاً: المنظور الجهادي: رفض الدولة المدنية والدولة الحديثة رفضًًا كلًيًا

تذهــب الجماعــات الســلفية الجهاديــة، مثــل القاعــدة وداعــش، إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي رفضهــا للدولــة المدنيــة، وذلــك برفضهــا القاطــع 

لشــرعية الدولــة الوطنيــة الحديثــة، وســعيها إلــى تفكيكهــا باســتخدام العنــف. علــى عكــس الفصائــل الإسلامويــة الأخــرى التــي تســعى 

إلى إصلاح هياكل الدولة أو التأثير عليها، ترى هذه الجماعات أن جميع الأنظمة السياسية المعاصرة غير شرعية بطبيعتها، 

وتعتقــد أن الحكــم يجــب أن يقــوم علــى الشــريعة الإسلاميــة وحدهــا مــن دون حــدود وطنيــة أو أطــر دســتورية أو مؤسســات منتخبــة. 

وبالتالــي، ترفــض هــذه الجماعــات أضًًيــا المبــادئ الأســاسية للدولــة المدنيــة، وخاصــةًً مفهــوم المواطنــة المتســاوية، لأن رؤيتهــا 

للنظــام السياســي لا تعتــرف بالمســاواة القانونيــة بيــن الرعايــا بغــض النظــر عــن الديــن أو الطائفــة أو الجنسيــة.

بالنسبــة للقاعــدة، تُُعتبــر الدولــة المدنيــة مفهومًًــا إمبرياليًًــا غربيًًــا فُُــرض علــى المجتمعــات الإسلاميــة لاســتبدال الحكــم الإسلامــي 

بمؤسســات علمانيــة. بــدلًاً مــن الانخــراط فــي نظــام الدولــة القائــم، يدعــو تنظيــم القاعــدة إلــى العــودة إلــى حكــم قائــم علــى الشــريعة 

الإسلاميــة فقــط، رافضًًــا الهويــات الوطنيــة لصالــح أمــة إسلاميــة أوســع نطاقًًــا.

ذهــب تنظيــم داعــش إلــى أبعــد مــن ذلــك، فلــم يكتــفِِ برفــض نمــوذج الدولــة الوطنيــة، بــل ســعى بانتظــام إلــى تفكيكــه مــن خلال 

إنشــاء خلافــة بدئيــة. وعلــى عكــس تنظيــم القاعــدة، الــذي غالبًًــا مــا عمــل كشبكــة لامركزيــة، حــاول داعــش إنشــاء كيــان إقليمــي، 

مطقًًبــا تفســيرًًا صارمًًــا وعنيفًــا للشــريعة الإسلاميــة، بينمــا يعمــل بــشكل منهجــي علــى القضــاء علــى المؤسســات المدنيــة الحديثــة، 

بمــا فــي ذلــك المحاكــم والأجهــزة البيروقراطيــة والأنظمــة الانتخابيــة.14 بيــن عامــي 2014 و2019، سيطــر التنظيــم علــى مســاحات 

شاســعة فــي شــمال العــراق وشــرق ســوريا، مُُعلنًًــا قيــام دولــة إسلاميــة تتخــذ مــن الرقــة عاصمتهــا الفعليــة. فــي أوج قوتهــا، حكمــت 

هــذه الخلافــة المُُعلنــة ملاييــن النــاس، وجبّّــت الضرائــب، وأدارت حقــول النفــط، وفرضــت نموذجهــا الأيديولوجــي والإداري بالإكــراه.

تعتبــر هــذه الجماعــات أن الدولــة المدنيــة تتعــارض جوهريًًــا مــع رؤيتهــا للحكــم الإسلامــي، الــذي تــراه نظامًًــا إلهيًًــا يُلغــي القوانيــن 

الوضعيــة. وبنــاء عليــه تحــارب بقــوة أي إطــار قائــم علــى تشــريعات مســتمدة مــن السيــادة البشــرية، ممــا يعــزز رفضهــا القاطــع 

للدولــة الحديثــة، ويكــرّّس الــدور المركــزي للعنــف فــي مشــروعها الأيديولوجــي.

أخيــرًًا، لا تُُعــد المواقــف الإسلامويــة مــن الدولــة ثابتــة؛ بــل تتطــور اســتجابةًً للتحــولات الأيديولوجيــة الداخليــة والواقــع السياســي 

الخارجــي. ولا يتوقــف مــدى قبــول الحركــة الإسلامويــة للدولــة المدنيــة أو تعديلهــا أو رفضهــا لهــا علــى أسســها العقائديــة فحســب، 

بــل أضًًيــا علــى الظــروف التاريخيــة وديناميكيــات القــوة التــي تواجههــا فــي أي لحظــة. ويتجلــى هــذا التقلــب بــشكل خــاص فــي 

حالــة هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا، التــي يعكــس خطابهــا وســلوكها السياســي التفاعــل بيــن الالتزامــات الأيديولوجيــة والتكيفــات 

العمليــة مــع بيئــة الصــراع، كمــا سنشــرح فــي القســم التالــي.

14Federico Lorenzo Ramaioli, The Islamic State as a Legal Order: To Have No Law But Islam, Between Shari’a and 
Globalization (UK: Taylor & Francis, 2022). 
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القسم الثالث: حكم هيئة تحرير الشام والدولة المدنية: الخطاب مقابل الواقع

بحلــول عــام 2017، تحوّّلــت جبهــة النصــرة إلــى هيئــة تحريــر الشــام، وهــي تحالــف أوســع مــن الفصائــل الإسلامويــة. بعــد أن 

عملــت باعتبارهــا الفــرع الرســمي الوحيــد لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا بيــن أوائــل عــام 2013 ومنتصــف عــام 2016، شكّّلــت إعــادة 

تســمية جبهــة النصــرة وتشكيــل هيئــة تحريــر الشــام لاحقًًــا انحرافًًــا كبيــرًًا عــن الإطــار الأيديولوجــي المتعنــت لتنظيــم القاعــدة، حيــث 

نصّّبــت الهيئــة نفســها ســلطة ثوريــة فــي شــمال ســوريا بــدالًا مــن كونهــا مجــرد حركــة جهاديــة.15 وقــد أظهــر نمــوذج حكــم هيئــة 

تحريــر الشــام، لا سيمــا فــي إدلــب والمناطــق المحــررة الأخــرى، جهــدًًا متضافــرًًا لموازنــة التزاماتهــا الأيديولوجيــة الإسلامويــة مــع 
اســتراتيجيات بنــاء الدولــة البراغماتيــة. 16

اتجهــت هيئــة تحريــر الشــام بقيــادة أبــو محمــد الجولانــي )أحمــد الشــرع( تدريجيًًــا نحــو نهــج أشبــه بالدولــة، فأقامــت نظــام حكــم 

متجــذر فــي المبــادئ الإسلاميــة لكــن يعتمــد علــى الهيــاكل الإداريــة التــي تتميــز بهــا الــدول الحديثــة.17 وتشــمل أهــم التطــورات 

فــي هــذا التحــول إنشــاء حكومــة الإنقــاذ الســورية، وهــي كيــان بيروقراطــي مســؤول عــن الإشــراف علــى الإدارة المدنيــة والخدمــات 

العامــة والشــؤون التنظيميــة فــي المناطــق الخاضعــة لسيطــرة هيئــة تحريــر الشــام. كمــا أنشــأت الهيئــة مؤسســات قضائيــة تســتند 

إلــى أطــر معدلــة قائمــة علــى الشــريعة، ممــا يســمح بدرجــة مــن التوحيــد القانونــي مــع الحفــاظ علــى الشــريعة الإسلاميــة. مــع ذلــك، 

بــدلًاً مــن الالتــزام بتفســير ســلفي جهــادي صــارم للشــريعة الإسلاميــة، أدخلــت هيئــة تحريــر الشــام عمليــة تقاضــي أكثــر مرونــة، 

تشــتمل علــى عناصــر مــن القانــون العرفــي والتحكيــم المحلــي، ممــا ســاهم بــدوره فــي تــخفيف مقاومــة الــسكان المحلييــن.18 إلــى 

جانــب هــذه الآليــات الإداريــة والقضائيــة، طــورت هيئــة تحريــر الشــام هيــاكل عسكريــة وأمنيــة تشبــه هيــاكل الدولــة الفعليــة، حيــث 

نظمــت قــوات الشــرطة للحفــاظ علــى النظــام، وشــاركت فــي تــواصلات دبلوماسيــة مــع جهــات خارجيــة، مثــل تركيــا.19 يعكــس هــذا 

النهــج، الــذي يتناقــض مــع حكــم داعــش الأكثــر فوضويــة، إعــادة تقييــم براغماتــي لهيئــة تحريــر الشــام ، ممــا ســمح لهــا بالحكــم 

يـة. وترسـيـخ ـسـلطتها ـمـع الحـفـاظ عـلـى هويتـهـا الإسلاموـ

يقدم تحليل استراتيجيات حكم هيئة تحرير الشام في إدلب والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها دراسة حالة كاشفة عن كيفية 

تعامل فصيل إسلاموي مع الحوكمة في الممارسة العملية. في حين نصّّبت هيئة تحرير الشام نفسها ككيان حاكم منظم، وتبنت 

 خطابًًا يفصل الحكم المدني والتكنوقراطي عن الوظائف الدينية والعسكرية، إلا أن نهجها الفعلي يكشف عن تناقضات كبيرة.

 نظريًًا، لم يكن لدى هيئة تحرير الشام مشكلة جوهرية مع مفهوم البيروقراطية الوظيفية أو المؤسسات المستقلة أو الإدارة التكنوقراطية،

15﻿Azzam Al Kassir, "‘Intentionality’ in Radical Flank Effects: Reflections on Al-Nusra Front’s Discourse of Moderation 
between 2012–2017," British Journal of Middle Eastern Studies 52, no. 4 (2024): 954–974.

عزام القصير، استراتيجيات البقاء لدى "هيئة تحرير الشام": ثلاثية الإدارة والعسكرة والخطاب )الدوحة: مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 2023(. 	16

17Jerome Drevon and Patrick Haenni, "The Consolidation of a (Post Jihadi) Technocratic State in Idlib," Middle East 
Political Science Project, November 2020.

آرون ي. زيــلين، "'هيئــة تحرير الشــام' توس�ّـع انخراط القبــائل تــأكيداًً علــى صمودهــا فــي إدلب،" المرصد السياســي رقم 3499، معــهد واشنطن لسياســة  	18

ــى، 11 حزيران/يونيو 2021. الشرق الأدن
19Christopher Solomon, "HTS: Evolution of a Jihadi Group," Wilson Center, 13 July 2022.
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وخاصة في الحكم البلدي والخدمات العامة والشــؤون القضائية. مع ذلك، في الممارســة العملية، ظلت حوكمة هيئة تحرير الشــام 

شــديدة المركزيــة، حيــث تركــزت الســلطة الحقيقيــة فــي أجهزتهــا العسكريــة والأمنيــة بــدلًاً مــن المؤسســات المدنيــة المســتقلة. تتناقــض 

مركزيــة الســلطة هــذه مــع جوهــر الدولــة المدنيــة، التــي تعتمــد علــى اللامركزيــة والاســتقلال المؤسســي وسيــادة القانــون.

ويــشكّّل تــوظيف هيئــة تحريــر الشــام لحكومــة الإنقــاذ الســورية كــذراع إداري لهــا أحــد العوامــل الرئيسيــة فــي هــذه الديناميكيــة. فبينمــا 

عملــت حكومــة الإنقــاذ وفــق هيكليــة بيروقراطيــة وتُُشــرف علــى المجالــس المحليــة والهيئــات القضائيــة والخدمــات العامــة، ظلــت 

ســلطة اتخــاذ القــرار خاضعــة لسيطــرة قيــادة هيئــة تحريــر الشــام بــشكل محكــم. أدى جهــاز الأمــن العــام، وهــو جهــاز الاســتخبارات 

وإنفــاذ القانــون التابــع للهيئــة، دورًًا حاســمًًا فــي ضمــان عــدم تعــارض أي سياســة أو قــرار إداري مــع المصالــح الأيديولوجيــة أو 

الأمنيــة للهيئــة. علــى الرغــم مــن أن قــادة هيئــة تحريــر الشــام، بمــن فيهــم أبــو محمــد الجولانــي، لجــأوا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

المقارنــة بيــن حكمهــم وعــدم الاســتقرار والتشــرذم فــي مناطــق المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا،20 إلا أن هــذا الإطــار كان بمثابــة 

مبــرر لتركيزهــم للســلطة أكثــر مــن كونــه مؤشــرًًا علــى حكــم مدنــي حقيقــي. ووصفــت الهيئــة نموذجهــا فــي خطابهــا علــى أنــه مُُنظّّــم 

وفـعـال ومـسـتقر، لـكـن ـفـي الواـقـع، ـلـم تفـعـل هيـئـة تحرـيـر الـشـام ـسـوى اـسـتبدال شكل ـمـن أشكال السيـطـرة الاـسـتبدادية بآـخـر.

: هيئة تحرير الشام وخطاب الدولة المدنية  أولًاا

تصرفــت قيــادة هيئــة تحريــر الشــام بطريقــة اســتراتيجية خاصــة فــي اســتخدامها لخطــاب الدولــة المدنيــة لتعزيــز ســلطتها. وفــي 

هــذا السيــاق، يشــير هــذا الخطــاب بالأســاس إلــى التركيــز علــى الحكــم المدنــي وفصــل الســلطتين العسكريــة والدينيــة عــن الشــؤون 

الإداريــة. وقــد جــادل الجولانــي وشــخصيات بــارزة أخــرى مــرارًًا وتكــرارًًا بــأن نموذجهــم يســمح للمؤسســات المدنيــة بالعمــل بــشكل 

مســتقل عــن القيــادة الدينيــة والأمنيــة لهيئــة تحريــر الشــام. كمــا قــام قــادة مثــل أبــو ماريــا القحطانــي )ت. 2024( بتصويــر هيئــة 

تحريــر الشــام علــى أنهــا القــوة الحاكمــة الوحيــدة القابلــة للاســتمرار فــي شــمال ســوريا، ووصــف قــادة المعارضــة المنافســين علــى 

أنهــم غيــر فعاليــن وغيــر قادريــن علــى توفيــر الاســتقرار.

مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا الخطــاب، ظلــت حوكمــة هيئــة تحريــر الشــام بعيــدة كل البعــد عــن الاســتقلالية. فالقضــاء، وإن 

، حيــث ظلــت القــرارات القضائيــة خاضعــة للأولويــات السياسيــة  كان يعمــل فــي إطــارٍٍ شــرعي مُُعــدّّل، إلا أنــه لــم يكــن مســتقالًا

لهيئــة تحريــر الشــام. وبالمثــل، خضعــت المجالــس الإداريةالمســؤولة ظاهريًًــا عــن الحكــم المحلــي لرقابــة دقيقــة مــن قبــل الهيــاكل 

الأمنيــة لهيئــة تحريــر الشــام، ممــا جعلهــا مجــرد امتــدادات إداريــة لحكمهــا. هــذا التداخــل بيــن المؤسســات المدنيــة والعسكريــة 

والدينيــة هــو تحديــدًًا مــا ميّّــز حكــم هيئــة تحريــر الشــام عــن الدولــة المدنيــة التــي يقــوم فيهــا الحكــم علــى الاســتقلال المؤسََّســي.

ويــشكل هيكل ســلطة هيئــة تحريــر الشــام شــديد المركزيــة عــامالًا رئيسيًًــا يدحــض ادعــاء الهيئــة بشــرعية الحكــم فــي إطــار مدنــي. 

لقاء مع قيادات النازحين حول مخاطر التقارب مع النظام مع القيادي "أبو محمد الجولاني،" مؤسسة أمجاد الإعلامية، 11 كانون الثاني/يناير 2023. 	20
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فعلــى الرغــم مــن أن حكومــة الإنقــاذ الســورية والمجالــس التابعــة لهــا وفــرت إطــارًًا بيروقراطيًًــا، إلا أن ســلطة اتخــاذ القــرار 

الحقيقيــة تركــزت فــي قيــادة هيئــة تحريــر الشــام، وخاصــة داخــل شبكاتهــا الاســتخباراتية والأمنيــة. وعلــى عكــس الدولــة المدنيــة، 

التــي تــوزع الســلطة علــى المؤسســات وتعــزز الضوابــط والتوازنــات، حافظــت هيئــة تحريــر الشــام علــى نمــوذج حكــم مــن أعلــى 
إلــى أســفل، حيــث كان يتــم التحكــم فــي المعارضــة بــشكل منهجــي وغابــت التعدديــة السياسيــة.21

وتمتــد هــذه المركزيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن السيطــرة السياسيــة لتشــمل الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة. إذ أشــرفت هيئــة تحريــر 

الشــام علــى الضرائــب والتجــارة واللوائــح الجمركيــة، ممــا يضمــن بقــاء المــوارد الماليــة ضمــن أجهزتهــا الحاكمــة. علــى عكــس 

الدولــة المدنيــة، حيــث تخضــع الحوكمــة، بمــا فــي ذلــك الإدارة الاقتصاديــة، لسيــادة القانــون والرقابــة المؤســسية والمســاءلة 

العامــة، إن العمليــات الاقتصاديــة لهيئــة تحريــر الشــام كانــت غامضــة ومتشــابكة بعمــق مــع هياكلهــا العسكريــة والأمنيــة. يعــزز 

هــذا الاندمــاج فــي الســلطة نظامهــا الاســتبدادي ويبــرز انحرافهــا عــن النمــوذج المدنــي، الــذي يفتــرض وجــود إطــار قانونــي 

ومؤسســي موحــد تُُحاســب أمامــه جميــع قطاعــات الحكــم.

فــي حيــن نجحــت هيئــة تحريــر الشــام فــي إحــداث تصــوّّر للاســتقرار، إلا أن حكمهــا ظــل اســتبداديًًا فــي جوهــره أكثــر مــن كونــه 

مدنيًًــا. ويرجــع ذلــك إلــى أن الحكــم المدنــي، بحكــم تعريفــه، يتطلــب مؤسســات خاضعــة للمســاءلة، وسيــادة القانــون، وفــصالًا بيــن 

الســلطة العسكريــة والدينيــة والمدنيــة. قــد يُُظهــر التناقــض بيــن حــال الأراضــي التــي سيطــرت عليهــا هيئــة تحريــر الشــام والحكــم 

المجــزأ للمناطــق التــي سيطــرت عليهــا فصائــل الجيــش الوطنــي هيئــة تحريــر الشــام كقــوة حاكمــة أكثــر فعاليــة، لكــن هــذه الفعاليــة 

لــم تقــم علــى الاســتقلال المؤسســي أو الشــرعية الديمقراطيــة التمثيليــة، بــل كانــت نتيجــة هيكليــة حكــم تخضــع لسيطــرة مُُحكمــة 

وتُُركــز الســلطة بيــد قيــادة هيئــة تحريــر الشــام.

يبقــى الســؤال الجوهــري: هــل يمكــن لهيئــة تحريــر الشــام الانتقــال إلــى نمــوذج حكــم أكثــر مدنيــة، أم أن خطابهــا مجــرد أداة 

لتبريــر حكمهــا؟ فــي حيــن أظهــرت تجربــة الهيئــة فــي إدلــب قدرتهــا علــى التــكيف العملــي، مــن خلال دمــج الوظائــف الإداريــة 

والهيــاكل الشــبيهة بالدولــة، إلا أنهــا لــم تُُظهــر التزامًًــا حقيقيًًــا بتقاســم الســلطة، أو اللامركزيــة، أو الاســتقلال المؤسســي. يشــير 

اســتمرار المركزيــة الاســتبدادية، والرقابــة الأمنيــة علــى المؤسســات المدنيــة، والهيمنــة الأيديولوجيــة علــى الحكــم، إلــى أن هيئــة 

تحريــر الشــام قــد لا تكــون فــي طــور الســير نحــو دولــة مدنيــة، بــل تعمــل علــى ترسيــخ نموذجهــا الخــاص مــن الحكــم الإسلامــوي 

المركــزي بواجهــة بيروقراطيــة.

21Orwa Ajjoub, "HTS is not al-Qaeda, but it is still an authoritarian regime to be reckoned with," Middle East Institute, 24 
June 2021. 

https://www.mei.edu/publications/hts-not-al-qaeda-it-still-authoritarian-regime-be-reckoned
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يبــدو أن هيئــة تحريــر الشــام مســتعدة للســعي إلــى إصلاح الحكــم و بنــاء الدولــة، ولكنهــا تفعــل ذلــك بشــروطها الخاصــة، ممــا 

يضمــن بقــاء الســلطة ضمــن دائــرة مغلقــة مــن الجهــات الحاكمــة.22 يــؤدي هــذا إلــى تعــارض حكمهــا بصــورة جوهريــة مــع مبــادئ 

الدولــة المدنيــة، حيــث تعمــل المؤسســات بــشكل مســتقل عــن الفصائــل الحاكمــة وتخضــع الأنظمــة القانونيــة للرقابــة الدســتورية، 

ويتــم تقاســم الســلطة بــدالًا مــن احتكارهــا. يبــدو مــن غيــر المرجــح أن تتمكــن هيئــة تحريــر الشــام مــن تجــاوز هــذا النمــط وتبنــي 

نمــوذج حكــم أكثــر تعدديــةًً وتوجهًًــا نحــو الحكــم المدنــي، إذ يعتمــد بقاؤهــا ككيــان حاكــم علــى الحفــاظ علــى السيطــرة بــدالًا مــن 

التنــازل عــن الســلطة لإدارة مدنيــة مســتقلة.

ثانًيًا: هيئة تحرير الشام وآفاق الدولة المدنية في سوريا ما بعد الأسد

دفــع ســقوط نظــام الأســد هيئــة تحريــر الشــام وزعيمهــا، أحمــد الشــرع، إلــى مركــز مســتقبل ســوريا السياســي، ممــا أثــار تســاؤالًا 

جوهريًًــا حــول إمكانيــة انبثــاق دولــة مدنيــة حقيقيــة مــن رمــاد الدكتاتوريــة. فــي العلــن، تبنــى الشــرع ورمــوز الســلطة الجديــدة لغــة 

الحكــم المدنــي، واعديــن بحمايــة الأقليــات، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة المتســاوية، وبنــاء دولــة قائمــة علــى المؤسســات 

ــادة القانــون.23 إلا أن هــذا الخطــاب يتناقــض مــع الســجل التاريخــي الموثــق للحكــم الاســتبدادي لهيئــة تحريــر الشــام فــي  وسي

دولتهــا البدءيــة فــي إدلــب.24 لــذا، فــإن آفــاق الدولــة المدنيــة فــي ســوريا تتوقــف علــى التحــدي الهائــل المتمثــل فــي التوفيــق بيــن 

أقــوال الهيئــة البراغماتيــة وأفعالهــا الراســخة المتمركــزة حــول الســلطة.

إن اســتعداد هيئــة تحريــر الشــام لتبنــي نمــوذج مدنــي حقيقــي أمــرٌٌ غيــر مرجََّــح. كمــا ذُُكــر ســابقًًا، لطالمــا كان انخراطهــا فــي مفاهيــم 

مثل حكم المؤسسات انتهازيًًا، إذ كان أداةًً لبناء الشرعية وترسيخ السلطة بدالًا من أن يعكس التزامًًا أيديولوجيًًا جوهريًًا. وشكّّلت 

حكومــة الإنقــاذ الســورية فــي إدلــب مثــاالًا بــارزًًا علــى هــذه الاســتراتيجية: إدارة مدنيــة تكنوقراطيــة عملــت كواجهــة لــهيكل شــديد 

المركزيــة، حيــث بقيــت جميــع القــرارات الاســتراتيجية فــي أيــدي الجهــاز العسكــري والأمنــي لهيئــة تحريــر الشــام. وشكّّل هــذا النمــط 

من احتكار السلطة، بدلًاً من التنازل عنها أو مشاركتها، عاملًاً محوريًًا لبقاء الهيئة سابقًًا، ويبدو أنه نموذجها لحوكمة البلاد.

الاســتبدادية  الطبيعــة  هــو  وأهمهــا  أولهــا  ســوريا.  فــي  مدنيــة  دولــة  نحــو  الطريــق  العميقــة  التحديــات  مــن  العديــد  تعيــق 

قمــع  والــذي  إدلــب،  فــي  أتقنتــه  الــذي  أســفل  إلــى  أعلــى  مــن  الحكــم  نمــوذج  يتعــارض  الشــام.  تحريــر  لهيئــة 

القانــون. وسيــادة  المؤسســي  للاســتقلال  المدنيــة  المبــادئ  مــع  والمعارضــة،  السياسيــة  التعدديــة  منهجــي   بــشكل 

لُّتّ رسم�يًـا مطلــع عــام 2025، إلا أن النخبــة السياسيــة الممسكــة بزمــام الــقرار بــقيت محصورة فــي دائرة محدودة من قــادة  علــى الرغم من أن الهيئــة ح� 	22

الهيئــة والمــقربين منهــا. أنظر علــى سبيل المثــال: "يــقف خــلف الشرع.. من هو عبد الرحمن سلامــة،" عنب بــلدي، 6 شبــاط/فبراير 2025؛ و: جلنــار 
ًـا للرئاســة السوريــة... تبريرات ومخــاوف،" العربــي الجديد، 7 نيســان/أبريل 2025. ًـا عام� العلــي، "مــاهر الشرع أمين�
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وتبــدو محاولــة توسيــع نطــاق هــذا النمــوذج ليشــمل دولــة تتســم بالتنــوع والتعــدد الطائفــي وصفــة للصــراع. ثانيًًــا، يواجــه الشــرع 

مهمــة صعبــة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى التماســك الداخلــي، إذ يهــدد أي تحــرك فعلــي نحــو الاعتــدال وتقاســم الســلطة بإقصــاء 

الفصائــل والأفــراد المتشــددين داخــل هيئــة تحريــر الشــام، ممــا قــد يثيــر معارضــة قــد تفــرض التراجــع عــن الوعــود المدنيــة لصالــح 

حـدة. الحـفـاظ عـلـى الوـ

علاوة على ذلك، قد فشــلت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت في 29 آذار/مارس حتى الآن في أبســط اختبار للدولة، 

وهــو إرســاء احتــكار القــوة الشــرعية. أدى فشــل النظــام فــي منــع بعــض مقاتليــه والفصائــل المتحالفــة معــه مــن تنفيــذ عمليــات 

قتــل انتقاميــة طائفيــة ضــد المدنييــن العلوييــن، وفــي وقــت لاحــق ضــد أفــراد مــن المجتمــع الــدرزي، إلــى تحطيــم ثقــة الأقليــات 

فــي جميــع أنحــاء ســوريا ودحــض ادعــاء حمايــة جميــع المواطنيــن.

، وإن كان يعتمــد علــى عــدة  علــى الرغــم مــن هــذه القــراءة القاتمــة، فــإنّّ المســار الضيــق نحــو مســتقبل أكثــر مدنيــة ليــس مســتحيالًا

شــروط ضروريــة. يكمــن الأمــل الأساســي فــي براغماتيــة هيئــة تحريــر الشــام المُُثبتــة. تطــورت هــذه الجماعــة مــن فــرع لتنظيــم 

القاعــدة إلــى مشــروع بنــاء دولــة يركــز علــى ســوريا وذلــك انطلاقًًــا مــن رغبــة مدروســة فــي الشــرعية والبقــاء علــى المــدى الطويــل. 

ومن الناحية النظرية، قد تدفع هذه البراغماتية قيادتها إلى اســتنتاج أن النظام الاســتبدادي غير مســتدام وأن التنازلات الفعلية 

ضروريــة للاســتقرار. لــن يتحقــق هــذا الســيناريو إلا تحــت ضغــط مســتمر، ســواء مــن نشــاط مدنــي ســوري مــرن ومنظــم، أو مــن 

مجتمــع دولــي يشــترط المشــاركة بتحقيــق تقــدم ملمــوس. فــي نهايــة المطــاف، يبقــى الاختبــار الحاســم اســتعداد هيئــة تحريــر الشــام 

لتقاســم الســلطة بــشكل حقيقــي وتطبيــق حكــم القانــون. وهــذا يعنــي تجــاوز التعيينــات الرمزيــة للأقليــات فــي مجلــس الــوزراء وباقــي 

الهيئــات إلــى تعزيــز اســتقلالية المؤسســات، والســماح بتعدديــة سياسيــة فعليــة، والأهــم مــن ذلــك، إخضــاع أجهزتهــا العسكريــة 

والأمنيــة لحكــم القانــون. ومــن دون هــذا التحــول الجــذري، ســيبقى الوعــد بالدولــة المدنيــة مجــرد واجهــة سياسيــة لــشكل جديــد 

أكثــر تطــورًًا مــن أشكال الحكــم الاســتبدادي.

الخاتمة 

يُُحــدد صــراعٌٌ عميــقٌٌ وغيــر محســوم حــول طبيعــة الدولــة المعاصــرة المســار السياســي للعالــم العربــي الحديــث. بيــن إرث 

العلمانيــة الاســتبدادية وتطلعــات الحكــم الثيوقراطــي، بــرز مفهــوم الدولــة المدنيــة كســاحة صــراعٍٍ مركزيــة، وإن كانــت مــا تــزال 

شــديدة الغمــوض. وتُُعــدّّ الحــركات الإسلامويــة جهــاتٍٍ فاعلــة محوريــة فــي هــذا الصــراع، حيــث تمتــد مواقفهــا مــن المحــاولات 

الإصلاحيــة للتوفيــق بيــن المبــادئ الإسلاميــة والمعاييــر الديمقراطيــة إلــى الرفــض القاطــع والعــنيف لأي نمــوذج لا يقــوم 

حصــرًًا علــى السيــادة الإلهيــة.
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يُُقــدم التحــول الأخيــر فــي ســوريا مثــاالًا واقعيًًــا علــى هــذه المعضلــة النظريــة. ويُُظهــر تطــور هيئــة تحريــر الشــام مــن فــرعٍٍ جهــادي 

عابــر للحــدود الوطنيــة إلــى كيــانٍٍ براغماتــّ�يٍّ يســعى لبنــاء الدولــة قــدرةًً ملحوظــةًً علــى التــكيف السياســي قائمــة علــى الســعي وراء 

الســلطة والشــرعية. فــي العلــن، تبنــت قيــادة هيئــة تحريــر الشــام مصطلــح الدولــة المدنيــة، وأنشــأت إدارة تكنوقراطيــة، وانخرطــت 

في دبلوماسية إقليمية. إلا أن هذه الواجهة المدنية أخفت جوهرًًا اســتبداديًًا، يتســم بمركزة الســلطة، ونموذج اقتصادي زبائني، 

وقمــع منهجــي للتعدديــة السياسيــة.

لــذا، تُُنــذر الحالــة الســورية بتحــدي حاســم للمنطقــة، ألا وهــو خطــر اســتغلال الجهــات غيــر الليبراليــة لخطــاب الحكــم المدنــي 

والدولــة المدنيــة لترسيــخ شكل جديــد مــن الاســتبداد. لا يقتصــر الاختبــار النهائــي لأي نظــام مــا بعــد الثــورة علــى قدرتــه علــى 

توفيــر الاســتقرار علــى المــدى القصيــر، بــل يتمثــل أضًًيــا فــي اســتعداده لتقاســم الســلطة بــشكل حقيقــي، وإخضــاع الأمــن لسيــادة 

القانــون، وتعزيــز عقــد اجتماعــي شــامل. فــي غيــاب هــذا التحــول الجــذري، سيظــل الوعــد بإقامــة دولــة مدنيــة ســراباًً، ومــن المرجــح 

أن تســتمر دورة القمــع والصــراع التــي حــددت مســار المنطقــة لعقــود مــن الزمــن.
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 موقف حركات الاحتجاج الاجتماعي والمجتمع المدني

في العالم العربي من الدولة المدنية

د. شيماء ماجد*

ملخص

هدفــت ثــورات الربيــع العربــي إلــى إحــداث تغييــرات فــي النظــم الحاكمــة، مــن خلال المطالبــة بالحقــوق السياسيــة، والحريــات 
العامة، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنســانية، ولكنها فشــلت في إرســاء قواعد الدولة المدنية؛ لأسباب هيكلية وجيوسياسية 
ارتبطــت بنشــأة الدولــة فــي الوطــن العربــي منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين. فعلــى الرغــم مــن أن 
الدســاتير الوطنيــة فــي الــدول العربيــة تنــص علــي كفالــة الحقــوق السياسيــة والحريــات العامــة لجميــع المواطنيــن؛ إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع النظــم الحاكمــة مــن ممارســة العديــد مــن القيــود، التــي خرقــت حــق المواطنيــن فــي ممارســة حقوقهــم الدســتورية مــن خلال 
إصــدار الأحكام العرفيــة والقوانيــن الاســتثنائية التــي أعطــت للــحكام الحــق التعســفي فــي مصــادرة الحريــات والحقــوق بــل وانتهــاك 
آدميــة وكرامــة كل مــن يُُشــتبه فــي معارضتــه لنظــام الحكــم تحــت مســمى الأمــن القومــي وسيــادة الدولــة. وإذا ألقينــا النظــر علــى 
الأدبيــات المتعلقــة بالدولــة القوميــة فــي الوطــن العربــي، ســنجد أنهــا تركــز علــي خصوصيــة الدولــة مــن الناحيــة المؤســسية، 
والاقتصاديــة، والسياسيــة، فــي إدارة العلاقــات بيــن المؤسســات الحاكمــة مــن ناحيــة، والنظــام الحاكــم والمواطنيــن مــن ناحيــة 
أخــرى، فــي مــا يمكــن إرجاعــه للإرث الاســتعماري، والتــدخلات السياسيــة والاقتصاديــة مــن قبــل القــوى الكبــرى، التــي تحــول 
دون إقامــة دولــة تســعى فيهــا نخبــة منتخبــة إلــى التحــول الديمقراطــي، وحمايــة الحقــوق والحريــات فــي الممارســات السياسيــة تجــاه 
المواطنيــن. ومــن هنــا، تأتــي أهميــة دراســة الســبب وراء عــدم تحقــق مطالــب كل مــن حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، والمجتمــع 

المدنــي، فــي إقامــة دولــة مدنيــة فــي العالــم العربــي إبــان ثــورات الربيــع العربــي منــذ 2010.

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية، الدولة المدنية، الدول العربية، النظم الاستبدادية، الاقتصاد السياسي.

∗ محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أُنُجزت هذه المقالة في آب/أغسطس 2025.
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المقدمة

عندمــا اندلــع الربيــع العربــي فــي كانــون الأول/ديســمبر2010، نــدر وجــود أي تطبيــق عملــي لمفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم 

العربــي. فعلــى الرغــم مــن أن كل الدســاتير العربيــة تنــص علــى كفالــة الدولــة لحــق المواطــن فــي ممارســة الحقــوق السياسيــة، 

والحريات العامة في ما يتعلق بالانتخاب، والمشــاركة في المجال العام بشكل مســتقل عن ســلطة الدولة، إلا أن الواقع كشــف 

ــا فــي الممارســة السياسيــة للــدول العربيــة  عــن وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الممارســة والدســاتير. فمفهــوم الدولــة المدنيــة كان غريبًً

منــذ نشــأتها فــي بدايــات القــرن العشــرين؛ نتيجــة لأسبــاب هيكليــة وجيوسياسيــة مرتبطــة بنشــأة الــدول العربيــة. إذا تحدثنــا عــن 

الدولــة المدنيــة، ســنجد أنهــا تتميــز بحكــم نخبــة سياسيــة اســتقلاالًا عــن أيــة خلفيــة عسكريــة أو دينيــة، تصــل للســلطة مــن خلال 

انتخابــات تعدديــة حــرة ونزيهــة، مــن أجــل التعبيــر عــن مطالــب الشــعب وتلبيــة احتياجاتــه مــن خلال مؤسســات الدولــة. ولكــن إذا 

نظرنــا إلــى العالــم العربــي، ســنجد أن الــدول العربيــة لــم تكــن دول مدنيــة لأسبــاب متعــددة. هنــاك العديــد مــن الكتابــات الأكاديميــة 

التــي تناولــت خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن حيــث النشــأة والتكويــن الفكــري والمؤسســي والنخبــوي لهــا، 

والاقتصــاد السياســي الــذي يتتبــع نشــأة الدولــة كإطــار مؤسســي ومعرفــي للحكــم منــذ الاســتقلال حتــى الآن.1 هــذه الكتابــات 

متأثــرة بالماركسيــة الجديــدة فــي تحليلاتهــا مــن خلال التركيــز علــى اعمــال النظــام الدولــي لمبــدأ تقسيــم العمــل بيــن دول العالــم 

ممــا أدى الــى انقســام دول العالــم الــى جزئيــن: دول مركزيــة متمثلــة فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، ودول الجنــوب الناميــة التــي 

تسيطــر عليهــا الأولــى مــن أجــل ضمــان تبعيتهــا السياسيــة والاقتصاديــة والفكريــة.

فالأسبــاب الهيكليــة مرتبطــة بنشــأة الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي، اتســاقًًا مــع حتميــة تاريخيــة فرضــت ذاتهــا علــى المنطقــة 

أثنــاء الاحــتلال الأوروبــي وبعــد الاســتقلال، فــي إطــار مــن التبعيــة للنمــط المنهجــي الغربــي فــي الحداثــة والتطــور.2 فقبيــل 

الاســتقلال، جــاءت النخــب العربيــة الحاكمــة مــن خلفيــة عسكريــة أو اســتمدت شــرعية حكمهــا مــن نظــام تقليدي-دينــي، وبالتالــي 

لــم تكــن هــذه النخــب مدنيــة أو معبــرة عــن الشــعب، ولكنهــا كانــت تســتند إلــى القــوة والإخضــاع مــن خلال القمــع، المدعــوم مــن 

قبــل القــوى الاســتعمارية القديمــة، والولايــات المتحــدة وتابعيها/حلفائهــا فــي المنطقــة مثــل إســرائيل ودول الخليــج العربــي. ومــن 

ناحيــة أخــرى، هنــاك ســبب جيوسياســي مرتبــط بــإحكام القــوى الغربيــة للتبعيــة الاقتصاديــة والسياسيــة للــدول العربيــة مــن خلال 

الدـعـم الـمـادي والعسـكـري لنخبـهـا الحاكـمـة، مقاـبـل اتـبـاع سياـسـات مهادـنـة ـمـع الـغـرب لا تتـحـدى هيمنـتـه ـفـي المنطـقـة العربـيـة.

وهنــاك مدرســة أخــرى تتنــاول خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خلال التركيــز علــى المؤســسية التاريخيــة 

واتبــاع منظــور تاريخــي فــي تحليــل تطــور نظــم الحكــم، وطــرق تطويــع مؤسســات الدولــة مــن قبــل النخــب السياسيــة المتعاقبــة، 

1Raymond Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East," Middle East Critique 19, 
no. 3 (2010): 201–216.

2Ali Dessouki, "The New Arab Political Order: Implications for the 1980s," in Rich and Poor States in the Middle East: 
Egypt and the New Arab Order, ed. Mark Kerr and Shafeeq Ghabra Yassin (Cairo: The American University in Cairo 
Press, 1982), 319–347; Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East."
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وفقًًــا للمعطيــات الدوليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تــشكل مصالــح هــذه النخبــة، وتوجهاتهــا الأيديولوجيــة، ورؤيتهــا للعالــم.3 أكــدت 

هــذه المدرســة علــى أن الــدول العربيــة لــم تعــرف نظــام الدولــة المدنيــة، لأن الدولــة كإطــار مرجعــي للحكــم تــم فرضهــا كمعطــى 

تاريخــي حتمــي، يحــدد قواعــد المؤسســات الحاكمــة داخلهــا وعلاقتهــا بالمواطنيــن، وذلــك مــن خلال تطويعهــا للظــرف الزمانــي 

عـن ثقافتـهـا واحتياجاتـهـا. والمكاـنـي لـلـدول العربـيـة، دون أن يـكـون نـتـاج تحولاتـهـا الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة والتاريخـيـة، أو أن يعبرـ

أشار أبرز المساهمين في الكتابات التابعة للمدرستين إلى فشل الدولة القومية في العالم العربي، وبالتالي إلى غياب مضمون 

الدولــة المدنيــة فــي الممارســة السياسيــة، مــن خلال الإشــارة إلــى الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي كنتــاج تحالفــات واتفاقــات بيــن 

الدول الاســتعمارية والنظم الحاكمة، مما رســخ للممارســات الاســتبدادية وأدى إلى التماهي بين مفهومي الدولة والنظام السياســي 

في سياق المنطقة العربية.4 وبالتالي، نجد أن البعد المدني للدولة لا يعبر عن واقع النظم العربية، التي تنقسم فيها النخبة إلى 

نخبة عسكرية رســخت حكمها من خلال شــرعية ثورية، أو أخرى جاءت من نسيج اجتماعي- ثقافي تقليدي يقوم علي شــرعية 

دينيــة. فعندمــا نتحــدث عــن مصــر وســوريا والعــراق وليبيــا وتونــس، نجــد أن النخــب الحاكمــة بعــد الاســتقلال كانــت نخــب عسكريــة 

قــد بنــت شــرعيتها علــى ســردية مكافحــة الاســتعمار، ورســخت حكمهــا مــن خلال الارتــكاز إلــى القــوة العسكريــة والدعــوة للتنميــة 

الاقتصاديــة، وتحقيــق المطالــب الشــعبية المرتبطــة بالعدالــة الاجتماعيــة والكفــاءة الإداريــة والتصنيــع. وعندمــا جــاءت هــذه النخــب 

الــى الحكــم، قامــت بالعديــد مــن التعــديلات الدســتورية التــي كفلــت سيطــرة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية والقضائيــة، 

وعملت على إخضاع الجيش والموارد لتحقيق مصالحها. وبالتالي، نجد أن غياب الفصل بين السلطات من الناحية الدستورية 

يـة أو دينـيـة، وتخـضـع للمـسـاءلة الـشـعبية. مـة منتخـبـة ليـسـت ـمـن خلفـيـة عسكرـ لـة مدنـيـة لـهـا حكوـ عـاق ظـهـور دوـ والعملـيـة أـ

ممــا ســبق، نجــد أن التدخــل الخارجــي للقــوى الاســتعمارية الســابقة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتابعيهــا فــي المنطقــة أدى الــى 

صعوبــة ترسيــخ الدولــة المدنيــة، وذلــك لأن هــذه القــوى عملــت علــى مســاندة النخــب الحاكمــة وإمدادهــا بالدعــم المــادي والعسكــري 

مــن أجــل الاســتمرار فــي الحكــم، ولــو فــي إطــار اســتبدادي قمعــي، شــريطة أن لا تقــوم باتبــاع سياســات مناوئــة ومتحديــة لهيمنــة 

هــذه القــوى فــي المنطقــة.5 ونفهــم مــن ذلــك أن هنــاك تفاهمًًــا أو اتفاقًًــا ضمنيًًــا بيــن النخــب الحاكمــة فــي الوطــن العربــي والقــوى 

الاســتعمارية هــو المؤســس للدولــة والنظــام الحاكــم فــي العالــم العربــي، والــذي يحــول دون التحــول الديمقراطــي ونشــأة دولــة مدنيــة 

تقــوم علــى التعدديــة الحزبيــة فــي الحيــاة السياسيــة، وتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن جميــع مواطنيهــا علــى اختلافاتهــم. وهكــذا 

يكــون التدخــل الخارجــي هامًًــا جــدًًا عنــد دراســة الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي وموقــف كل مــن المجتمــع المدنــي وحــركات 

الاحتجــاج الاجتماعــي منهــا أثنــاء ثــورات الربيــع العربــي، لأنــه علــى الرغــم مــن قيــام الأخيــرة مــن أجــل التحــول الديمقراطــي، 

3Ali Dessouki, "Managing Ambivalence: Egypt’s Changing Regional Environment," in Egypt at the Crossroads: Domestic 
Stability and Regional Role, ed. Phebe Marr (Honolulu: University Press of the Pacific, 1999), 193–201; Dessouki, "The 
New Arab Political Order."

4Raymond Hinnebusch, "The Middle East in the World Hierarchy: Imperialism and Resistance," Journal of International 
Relations and Development 14 (2011): 213–246.

5Hinnebusch, "The Middle East in the World Hierarchy."
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إلا أنهــا لــم تحقــق مســاعيها بســبب هــذه التــدخلات السياسيــة والاقتصاديــة والعسكريــة مــن الخــارج. وبالتالــي، نجــد أن مواقــف 

كل مــن المجتمــع المدنــي وحــركات الاحتجــاج هــي مجــرد تصــورات فكريــة ورؤى نظريــة عــن إطــار معرفــي وقانونــي لدولــة 

ذات مؤسســات تعمــل علــى تمثيــل المواطنيــن دون تمييــز، مــن خلال ســلطات تنفيذيــة وتشــريعية منتخبــة، ولا تتدخــل فــي عمــل 

الســلطة القضائيــة وتخضــع للرقابــة الشــعبية. فــأي تغييــر سياســي فــي النخبــة الحاكمــة مــن خلال انتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة 

هــو بصــدد حــل للاتفــاق الضمنــي المنشــئ لشــرعية هــذه النظــم الحاكمــة فــي المنطقــة العربيــة، وينهــي نفــوذ وهيمنــة القــوى 

الاـسـتعمارية والولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة.

ســتقوم هــذه الدراســة بالاشــتباك مــع أسبــاب غيــاب الدولــة المدنيــة مــن خلال إلقــاء الضــوء علــي خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي 

الوطــن العربــي، مــن حيــث التكويــن الهيكلــي والجيوسياســي لهــذه الــدول، وآثــاره علــى اخضــاع النظــم الحاكمــة لتأثيــر القــوى 

الخارجيــة، وإفشــال ثــورات الربيــع العربــي، وتقويــض حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي والمجتمــع المدنــي فــي ترسيــخ قيــم الدولــة 

المدنيــة فــي العالــم العربــي، لا سيمــا فــي الــدول التــي شــهدت ثــورات الربيــع العربــي.

القسم الأول: نشأة الدولة القومية في الوطن العربي وآثارها على تقويض الدولة المدنية 

علــى الرغــم مــن ازدهــار المجتمــع المدنــي ودوره فــي تقديــم الدعــم والخدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن منــذ قــرون 

ســابقة علــى نشــأة الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي، إلا أن النخــب الحاكمــة التــي أتــت للحكــم بعــد الاســتقلال حالــت دون قيــام 

مجتمــع مدنــي مســتقل يعمــل علــى تقديــم الدعــم الــذي يحتاجــه المواطنــون وتمهيــد الطريــق لمشــاركتهم فــي المجــال العــام. وكذلــك 

بالنسبــة لحــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، التــي تــم إخمــاد دورهــا وآثارهــا علــى حشــد وتوعيــة الــرأي العــام بالحقــوق والحريــات، 

حتى أصبح ظهورها مرهونًًا باللحظة التاريخية المرتبطة بالفرص الهيكلية التي تتيحها لها النظم الاســتبدادية، دون أن يكون 

هنــاك مظلــة قانونيــة تضمــن حمايتهــم مــن البطــش والتنكيــل.6 ولكــن، لكــي نفهــم ســبب غيــاب الــدور الفعّّــال للمجتمــع المدنــي 

وحــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، يجــب التطــرق إلــى العوامــل التــي أدت لهشاشــة الدولــة القوميــة وترسيــخ النظــم الاســتبدادية، 

ممــا اســتتبعه عــدم إمكانيــة تبلــور دولــة مدنيــة فــي العالــم العربــي. فــإذا نظرنــا إلــى منطقــة الشــرق الأوســط، ســنجد أنهــا تحولــت 

مــن مجــال إقليمــي مفتــوح – متعــدد الإثنيــات والديانــات والعرقيــات المتداخلــة جغرافيًًــا وثقافيًًــا واجتماعيًًــا تحــت مظلــة نُُظــم 

حكــم محليــة تحظــى بشــيء مــن الاســتقلالية عــن المركــز– إلــى كيانــات ذات نفــوذ سياســي واقتصــادي مســتقل، تحــول الحــدود 

السياسيــة دون تكاملهــا الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي، ممــا أدى إلــى تفتيتهــا إلــى مناطــق نفــوذ غيــر متجانســة مــن حيــث 

المســاحة والمــوارد والامتــداد الثقافــي. كان لهــذا التفتيــت الأثــر البالــغ فــي الإضعــاف الهيكلــي والتكويــن النخبــوي لحاكميهــا، وفتــح 

عـات حدودـيـة تغذيـهـا نـعـرات قومـيـة وتداـخـل علاـقـات المصاـلـح بالـقـوى الغربـيـة. الـبـاب للمنافـسـة والدـخـول ـفـي نزاـ

6Ibid. 
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فالدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي ظهــرت كنتــاج صراعــات نخبويــة علــى مناطــق نفــوذ، لا سيمــا فــي منطقــة الخليــج العربــي 

السياســي  فالاحــتلال  المنطقــة.  فــي  الاســتعمارية  القــوى  وتدخــل  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  إطــار ضعــف  فــي  الشــام،  وبلاد 

والاقتصــادي والثقافــي فــي عديــد الحــالات، مثــل الجزائــر والمغــرب وتونــس، تحــول فــي مــا بعــد الاســتقلال إلــى تبعيــة هيكليــة 

ومعرفيــة للقــوى الغربيــة. كان للقــوى الخارجيــة تأثيــر قــوي علــى إنفــاذ الدولــة القوميــة مــن خلال التقسيــم والتفتيــت ودعــم النعــرات 

القوميــة والنخــب الداعيــن لهــا، بــدالًا مــن أن تكــون الدولــة مشــروعًًا فكريًًــا وسياسيًًــا معبــرًًا عــن خصوصيــة الكيانــات التــي تعيــش 

فيه واحتياجاتها. ففرض الدولة القومية كإطار معرفي وســلطوي لإدارة الحكم، دون مراعاة لتكامل الجماعات الإثنية المكونة 

لــه والتعبيــر عــن احتياجاتهــا، كان الوســيلة الأســاسية لضمــان تبعيــة دول المنطقــة للــدول الغربيــة، مــن خلال ربــط اســتمرار 

النخــب الحاكمــة فــي الســلطة بتحقيــق مصالــح الأولــى.7 

ولكــي يتحقــق ذلــك، كان اللجــوء للقــوة القمعيــة ضروريًًــا للحيلولــة دون التعدديــة السياسيــة والحريــات المرتبطــة بالمشــاركة فــي 

المجــال العــام، التــي كانــت ســتحول دون تحقيــق هــذه التبعيــة وتهــدد مصالــح النخــب الحاكمــة. إذا نظرنــا الــى العالــم العربــي، 

ســنجد أنــه منقســم إلــى دول متباينــة مــن حيــث المســاحة وعــدد الــسكان والإمكانيــات الماديــة والمكونــات العرقيــة والثقافيــة، ممــا 

شــجع علــى التناحــر والتقاتــل بينهــا، وحــال دون تحقيــق تقــارب سياســي واقتصــادي لهــا يمكّّنهــا مــن التكامــل والتعــاون فــي مــا 

بينهــا.8 وبذلــك بقيــت التحالفــات الرأسيــة بيــن النخــب السياسيــة فــي المنطقــة العربيــة والنظــم الغربيــة هــي حجــر الأســاس فــي دعــم 

واســتمرارية حكــم الأولــى. فمــع حصــول الــدول العربيــة علــى الاســتقلال، دخلــت كثيــر منهــا فــي صراعــات سياسيــة مــع جيرانهــا، 

مثــل الجزائــر والمغــرب، العــراق والكويــت، الســودان ومصــر، وليبيــا وتونــس، وســوريا ولبنــان، بالإضافــة إلــى الصراعــات التــي 

سـوريا، وتركـيـا والـعـراق، والـعـراق وإـيـران. هـا ـفـي المنطـقـة مـثـل الإـمـارات وإـيـران، تركـيـا وـ قاـمـت بـيـن اـلـدول العربـيـة وغيرـ

وعــن التبعيــة للقــوى الغربيــة، نجــد أن نشــأة العديــد مــن دول الخليــج العربــي وتكويــن نظــم الحكــم بهــا كانــت مرتبطــة بالامتيــازات 

الاقتصاديــة والسياسيــة التــي حــازت عليهــا بريطانيــا مــن خلال الامتيــازات الممنوحــة لشــركاتها للتنقيــب عــن النفــط.9 كذلــك الحــال في 

الجزائــر وتونــس والمغــرب، التــي ارتبطــت بعقــود انتفــاع طويلــة الأجــل مــع شــركات غربيــة للتنقيــب عــن المعــادن والمــوارد الطبيعيــة، 

بالإضافــة لعقــود تشــغيل الأيــدي العاملــة بفرنســا بأثمــان زهيــدة وظــروف عمــل مجحفــة. وكان اتّبّــاع مصــر إبــان حكــم جمــال عبــد 

الناصــر لسياســة مناوئــة للغــرب فــي تحــ�ٍدٍّ صريــح لتدخلاتهــم فــي المنطقــة، مــن خلال تأميــم قنــاة الســويس ومســاندة حــركات التحــرر 

الوطنــي والمواجهــة العسكريــة مــع إســرائيل، سياســة رهينــة للظــرف الزمنــي المرتبــط بالثنائيــة القطبيــة التــي ســرعان مــا انتهــت. وقــد 

مهــد ذلــك الطريــق لترسيــخ هــذه التبعيــة فــي جميــع دول العالــم العربــي، مــن خلال برامــج الإصلاح الاقتصــادي النيوليبرالــي التــي تــم 

فرضها كوسيلة لتحقيق التنمية والخروج من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن ضعف، بل وغياب التصنيع، واعتماد الدول العربية 

على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى وجود عجز مُُزمن في ميزان المدفوعات وتلبية الاحتياجات الرئيسية. 

7Ibid. 
8Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation." 
9Ibid.
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وإذا نظرنــا إلــى النخــب العربيــة الحاكمــة، ســنجد أنهــا بالأســاس نخــب سياسيــة واقتصاديــة تحصــل علــى رضــا وتأييــد القــوة 

الاســتعمارية الخارجيــة. فهــذه النخــب، فــي نشــأتها، قامــت علــى أســاس قمعــي يعمــل علــى مهادنــة الهيمنــة الغربيــة، لا سيمــا 

الأمريكيــة فــي المنطقــة كمــا أرســاها نظــام ســايكس بيكــو فــي 1916 بيــن فرنســا وإنجلتــرا وروسيــا، الــذي تــم خلالــه الاتفــاق 

علــى تقسيــم منطقــة الشــرق الأوســط إلــى مناطــق نفــوذ غربيــة بيــن إنجلتــرا وفرنســا، وإنشــاء كيــان صهيونــي فــي فلســطين. فحتــى 

بعــد الاســتقلال وتراجــع قــوى الاســتعمار الأوروبيــة عــن المنطقــة، اســتمرت هــذه الهيمنــة مــن خلال سياســات قامــت النخــب 

الاســتعمارية الســابقة باتباعهــا مــع النخــب الوطنيــة الناشــئة فــي الــدول العربيــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والتجــاري، وفــي 

بعــض الأحيــان السياســي، والــذي ينــص فــي ظاهــره علــى تبــادل مصالــح مشــتركة، ولكــن فــي باطنــه علــى التدخــل والسيطــرة فــي 

الشــأن الداخلــي للــدول العربيــة، والــذي بطبيعــة الحــال يأتــي مقابــل حصــول النخــب الحاكمــة علــى الحمايــة السياسيــة وضمــان 

الاســتمرارية فــي الحكــم.

، إذا نظرنــا إلــى دول الخليــج العربــي، ســنجد أن تكوينهــا وحجمهــا ونظمهــا الاقتصاديــة والسياسيــة التقليديــة تمثــل نموذجًًــا  فمــثالًا

واضحًًــا لعلاقــه زبائنيــة تعمــل علــى ارســاء الهيمنــة الغربيــة، ابتــداءًً مــن حقــوق امتيــازات حصريــة لفتــرات زمنيــة طويلــة فــي حــق 

الاســتفادة مــن المــواد الخــام، لا سيمــا البتــرول، وصــوالًا إلــى إقامــة قواعــد عسكريــة فيهــا مقابــل حمايتهــا ضــد أي محاولــة مــن 

التدخــل أو لتغييــر نظــام الحكــم. فهــذه الــدول، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تعتمــد علــى الجيــوش الوطنيــة بــشكل أساســي مــن أجــل 

تحقيــق حمايتهــا وأمنهــا مــن الاعتــداءات الخارجيــة والتأكيــد علــى اســتقلاليتها ووحــدة أراضيهــا، إلا أنهــا تعتمــد علــى الحمايــة 

الخارجيــة التــي تأتــي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقبلهــا بريطانيــا، وذلــك خوفًًــا مــن قيــام الجيــوش بالانــقلاب العسكــري 

عليهــا نظــرًًا للطبيعــة التقليديــة للنظــم الحاكمــة القائمــة علــى التكويــن القبلــي.10 ولكــن، علــى الرغــم مــن عــدم اعتمادهــا علــى 

جيــوش وطنيــة، إلا أنهــا مــن خلال القمــع وفــرض السيطــرة السياسيــة والاقتصاديــة علــى المجتمــع، مــن خلال منــح مزايــا 

اقتصاديــة فــي شــركات النفــط أو الأعمــال القائمــة علــى علاقــات عائليــة مواليــة للنظــام الحاكــم، فإنهــا بذلــك وبحكــم قبضتهــا 

على مؤسـسـات الدولة والمجتمع تحول دون وجود إمكانية تغيير للنظام أوتحديه من خلال قوة معارضة مـسـتقلة عن الدولة.

كانت الاستبدادية، كنظام حكم سائد في العالم العربي، الداعم الأساسي لهذه التبعية الهيكلية والمعرفية للغرب. فنجد أن طبيعة 

هذه النظم الاستبدادية ارتبطت بالتكوين النخبوي للسلطة الحاكمة. فالدول التي قامت بها ثورات في القرن العشرين أطاحت 

بالنظــم الحاكمــة التــي كان يُُنظــر لهــا علــى أنهــا داعمــة للاحــتلال، وأتــت بنخــب جديــدة قائمــة علــى تحالــف اجتماعي-اقتصــادي 

مغاير لسابقتها. اعتمدت هذه النخب على استخدام المجتمع المدني وتطويعه من أجل السيطرة على المجتمع والحيلولة دون قيام 

معارضة سياسية حقيقية. فإذا نظرنا إلى مصر والعراق وليبيا وتونس، سنجد أن الإطاحة بالنظم الملكية من خلال قوة سياسية-

 اجتماعية تنتمي للجيش أدى إلى قيام نظم ثورية استمدت شرعيتها من تحقيق الاستقلال والعمل على إحلال العدالة الاجتماعية،

10Raymond Hinnebusch, "Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East: An Overview and 
Critique," Democratization 13, no. 3 (2006): 373–395.
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من خلال السيطرة على النقابات والأحزاب السياسية وفرض السلطة العسكرية للسيطرة على جميع المؤسسات داخل الدولة.11 

فهذا النموذج يرســخ لشــرعية سياسية قائمة على الســلطة العسكرية الحاكمة دون انتخابات، وتعمل على اخضاع الشــعب والحد 

مــن حقــه فــي المشــاركة السياسيــة، مــن خلال قيــام الدولــة بــدور المجتمــع المدنــي أو سيطرتهــا علــى المؤسســات الخيريــة القائمــة 

علــى مبــادرات فرديــة أو دينيــة، واســتقطاب المواطنيــن فــي عضويــة حــزب واحــد يقــوم علــى الحشــد الجماهيــري وجــذب المواطنيــن 

فــي صفوفــه فــي مقابــل بعــض الامتيــازات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبإلغــاء الأحــزاب السياسيــة والنقابــات العماليــة والسيطــرة على 

الإعلام، أصبحــت النخبــة الحاكمــة هــي القــوة الوحيــدة المسيطــرة علــى مؤسســات الدولــة، وإخضــاع الشــعب فــي مقابــل الامتيــازات 

الاقتصادية والاجتماعية في التعليم والصحة والإسكان. وبالتالي، عملت الشرعية العسكرية للنخبة الحاكمة على القضاء على 

عـن مطاـلـب الـشـعب. حـراك سياـسـي مـسـتقل يعـبـر ـ حـر، وإمكانـيـة تشكـيـل ـ جـود مجتـمـع مدـنـي ـ إمكانـيـة وـ

وإذا نظرنــا إلــى حالــة أخــرى مثــل المغــرب، ســنجد أنــه علــى الرغــم مــن بقــاء الملــك فــي الحكــم وعــدم قيــام ثــورة ضــده نتيجــة 

لوقوفه إلى جانب المقاومة الشــعبية، فقد أرســى شــعبية وشــرعية للنظام على أســاس الدين والانتماء للنســب النبوي الشــريف.12 

فــكان لقــب أميــر المؤمنيــن الــذي حــاز بــه الملــك معبــرًًا عــن هــذه الشــرعية الدينيــة، التــي حالــت هــي الأخــرى – مثــل الشــرعية 

العسكريــة – دون قيــام دولــة مدنيــة تقــوم علــى أســاس نخبــة حاكمــة منتخبــة ليســت ذات خلفيــة عسكريــة أو دينيــة. فــإذا نظرنــا 

إلــى الطبقــة الحاكمــة فــي المغــرب، ســنجد أنهــا فــي تحالــف مــع قــوى اجتماعيــة تقليديــة مــن الأعيــان وأصحــاب الأملاك، الذيــن 

تحولــوا فــي مــا بعــد إلــى القــوة الاقتصاديــة المسيطــرة علــى القطــاع الخــاص بعــد ادخــال السياســات النيوليبراليــة. ويأتــي ذلــك فــي 

إطــار مناقــض لنظريــة التنميــة الاقتصاديــة والتحــول الديمقراطــي، التــي تنــص علــى أن التحــول الديمقراطــي يأتــي مــن خلال قــوة 

اجتماعيــة واقتصاديــة مســتقلة فــي النشــاط الاقتصــادي ومواردهــا عــن النخبــة الحاكمــة، ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق ثــروات منفصلــة 

عــن سيطــرة الدولــة، وبالتالــي يمكنهــا تحــدي ســلطة الدولــة ومواجهتهــا. فالتحالــف الاقتصادي-الاجتماعــي بيــن الســلطة الملكيــة 

لـة مدنـيـة. الحاكـمـة والنخـبـة الاقتصادـيـة شكّّل عقـبـة ـفـي مواجـهـة أي إصلاح سياـسـي حقيـقـي ينـجـم عـنـه دوـ

القسم الثاني: تقويض النظم الاستبدادية لنشأة مجتمع مدني وحركات احتجاج اجتماعية- سياسية

أما بالنسبة للمجتمع المدني وحركات الاحتجاج الاجتماعي، فنجد أن هناك قيودًًا سياسية واقتصادية تمنع ازدهارها وقيامها بدعم 

المواطنين وتنظيم خدمات مختلفة تدعم مشاركتهم في مجال عام مستقل عن الدولة. فعلى الرغم من تحول عديد الدول العربية إلى 

النموذج النيوليبرالي من خلال سياسات تعمل على التقليل من دور الدولة في النظام الاقتصادي وإعطاء الريادة للقطاع الخاص، 

 إلا أن ذلك لم يكن مصحوبًًا بتعديلات سياسية أو إصلاحات حقيقية من حيث دعم المبادرات الفردية المستقلة عن سيطرة الدولة.

11Hinnebusch, "Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East."
12Raymond Hinnebusch, "Change and Continuity after the Arab Uprising: The Consequences of State Formation in Arab 

North African States," British Journal of Middle Eastern Studies 42, no. 1 (2014): 12–30.



67

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

فظلــت عديــد المؤسســات الخيريــة والتعليميــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالمجتمــع المدنــي تعمــل فــي ظــل رقابــة شــديدة مــن 

الدولــة مــن الناحيــة الماديــة والقانونيــة، ممــا لــم يمكنهــم مــن التأثيــر الإيجابــي فــي المواطنيــن والعمــل علــى دعمهــم مــن الناحيــة 

الاجتماعيــة أو المســاعدة فــي دعــم مشــاركتهم السياسيــة فــي المجــال العــام.13 

ففــي العديــد مــن الــدول العربيــة مثــل مصــر، نجــد أن المجتمــع المدنــي يعمــل بالتنســيق مــع الدولــة وتحــت رقابــة وزارة التضامــن 

الاجتماعــي، خصوصًًــا بعــد قيــام المجلــس العسكــري فــي 2011 عقــب الثــورة المصريــة بحملــة أمنيــة شــاملة علــى منظمــات 

المجتمــع المدنــي، وإغلاق عــدد مــن مراكــز الأبحــاث السياسيــة والمؤسســات الخيريــة، وترحيــل العمالــة الأجنبيــة منهــا، وحبــس 

الموظفيــن المصرييــن بدعــوى أنهــم يحصلــون علــى تمويــل أجنبــي مــن أجــل زعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة. أمــا فــي لبنــان، 

فقــد تأثــر المجتمــع المدنــي بالطائفيــة الدينيــة عنــد تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المناطــق المختلفــة لــلبلاد، ممــا 

حال دون تحقيق نتائجه بكفاءة. وبالتالي، ترســخت دائرة مفرغة بين غياب الديمقراطية واســتمرار الأنظمة الاســتبدادية وضعف 

المجتمعات المدنية. فالاستبداد فتح المجال لسيطرة الطبقة الموالية للنظام من رجال الأعمال والجيش، دون وجود رقابة شعبية 

تحــولُُ دون الفســاد الإداري. وقــد أدى ذلــك الــى ضعــف الاقتصــادات الوطنيــة التــي عــادة مــا تخضــع لسيطــرة الدولــة دون تشــجيع 

حقيقي للاســتثمارات من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة للمســتثمرين، إضافة الى ارتفاع مســتويات الفقر والأمية وعدم المســاواة 

بيــن المواطنيــن نتيجــة لعــدم تشــجيع المبــادرات الفرديــة والمجتمعيــة المســتقلة علــى العمــل لدعــم المواطنيــن.

القــوة  ثقــل مــوازن ذي مصداقيــة قادرعلــى تحــدي مراكــز  اســتعدادًًا لتشكيــل  أقــل  المدنيــة يجعلهــا  المجتمعــات  إن ضعــف 

الاســتبدادية -العسكريــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. فالمجتمعــات المدنيــة مدفوعــة بــشكل رئيســي بالمنظمــات المهنيــة التــي خففــت 

مــن حــدة خطابهــا حتــى يُُســمح لهــا بحريــة العمــل. يعــزز النمــط الاســتبدادي مــن الاقتصــادات المتمركــزة حــول الدولــة والقائمــة 

علــى الفــرص الريعيــة، ممــا يحــول دون قيــام اقتصــاد حــر قــوي قائــم علــى التصنيــع، ويزيــد مــن الفقــر والأميــة وعــدم المســاواة، 

شـعبية تـحـول دون الديمقراطـيـة. سـسية وـ ًـا ـمـع التـحـول للنيوليبرالـيـة وغـيـاب رقاـبـة مؤـ خصوـصً

تتســم هــذه الاســتبدادية فــي الوطــن العربــي بطغيــان التكويــن العسكــري علــى الطابــع المدنــي للدولــة. فعلــى عكــس الديمقراطيــات 

التــي تســود فيهــا مهنيــة عسكريــة خاضعــة للحكــم والرقابــة المدنيــة، التــي تتضمــن جيشًًــا قويًًــا، محايــدًًا سياسيًًــا، وخاضعًًــا 

للسيطــرة المدنيــة، نجــد أن الجيــش فــي العالــم العربــي يُُطــوََّع لخدمــة النخبــة الحاكمــة ضــد محــاولات التغييــر. هــذا مــا حصــل 

فــي مصــر وليبيــا وســوريا، التــي قامــت فيهــا النخبــة الحاكمــة باســتخدام قواتهــا العسكريــة فــي الانــقلاب علــى أول حكومــة 

منتخبــة فــي مصــر، وتحــدي الســلطة المنتخبــة فــي مجلــس الشــعب والمعتــرف بهــا مــن الأمــم المتحــدة فــي ليبيــا، والتصــدي 

للثــورات الشــعبية فــي مواجهــات داميــة أفضــت إلــى حــروب أهليــة فــي ســوريا. وقــد ترســخت تلــك العلاقــة الوطيــدة بيــن الســلطة 

الحاكمــة والجيــش منــذ اســتقلال الــدول العربيــة التــي شــهدت انقلابــات ضــد النخــب الحاكمــة، مثــل مصــر فــي 1952 والعــراق 

13Mervat Rishmawi and Tim Morris, Overview of Civil Society in the Arab World, Praxis Paper 20 (Oxford: INTRAC, 2007).



68

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

فــي 1958 و1963 و 1968، وســوريا فــي 1963 و1970، واليمــن فــي 1962 وليبيــا فــي 14.1969 ففــي الوقــت الــذي 

راهــن فيــه البعــض علــى إمكانيــة مســاهمة الجيــش فــي التحديــث مــن خلال افــراز طبقــة وســطى جديــدة لتكــون بمثابــة الطليعــة 

فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياسيــة، إلا أن المشــاهدات التاريخيــة أثبتــت أن الجيــش قــوة قمعيــة، حريصــة علــى 

اكتســاب الســلطة واســتخدامها لمصالحهــا الخاصــة، كمــا هــو الحــال فــي مصــر منــذ معاهــدة كامــب ديفيــد لعــام 1979، التــي 

تبعهــا دورٌٌ متنــامٍٍ ومهيمــن للجيــش فــي مشــروعات التنميــة كمنتــج ومســتثمر ذو امتيــازات احتكاريــة، مــن حيــث الإعفــاءات 

الضريبيــة والعمالــة الزهيــدة الثمــن ممــا يعمــل علــى تشــويه تنافسيــة الســوق وحــث رجــال الأعمــال علــى ســحب اســتثماراتهم مــن 

مصــر للخــارج.15 فتُُعتبــر كل مــن مصــر والعــراق وســوريا دوالًا بريتوريــة يميــل فيهــا الجيــش إلــى التدخــل فــي شــؤون الحكــم 

والهيمنــة علــى الســلطة التنفيذيــة، لا سيمــا وأن القــادة السياســيين يأتــون مــن الجيــش الــذي يلعــب دورًًا مهيمنًًــا فــي المؤسســات 

السياسيــة، فــي تمــاهٍٍ واضــح بيــن جيــش الحكــم الــذي يســعى إلــى التأثيــر علــى السياســة خلــف الكواليــس، وجيــش الحاكــم الــذي 

يـمـارس الحـكـم المباـشـر لفـتـرات زمنـيـة طويـلـة.

فنجــد أن النظــم الاســتبدادية فــي الــدول العربيــة يتصــرف فيهــا الجيــش وفقًًــا لمصالحــه الذاتيــة المؤســسية، وليــس بمفهــوم أوســع 

للمصلحة الوطنية. ويرجع ذلك إلى أن النخبة الحاكمة تلجأ للاحترافية العسكرية في ظل ســعيها لحماية نفســها من الانقلابات 

العسكريــة، ممــا يعــزز مــن الهويــة المؤســسية للجيــش وتطلعاتــه السياسيــة.16 يُُســتثنى مــن ذلــك دول الخليــج العربــي، التــي تتألــف 

قواتها العسكرية الصغيرة جزئيًًا من مرتزقة أجانب، أما الأردن والمغرب فتتمتعان بجيوش قائمة على التجنيد الإجباري بمستوى 

معيــن مــن الاســتقلالية المؤســسية، ويتمتــع كبــار الضبــاط بامتيــازات معتدلــة مقابــل ولائهــم للنظــام. فــي مراحــل معينــة، قــد يســمح 

الجيــش - كمــا حــدث فــي الجزائــر ومصــر - بانتخابــات متعــددة الأحــزاب، مــع رفــض مــا يعتبــره تهديــدات خطيــرة للنظــام ولمكانتــه 

المتميــزة، مثــل وصــول الإسلامييــن للحكــم. فمــا يعــزز مــن الســلطات والصلاحيــات الممنوحــة للجيــش مــن قبــل النخــب الحاكمــة 

هــو أنهــا تــؤدي دورًًا حيويًًــا ضــد الحــركات الإسلاميــة المتطرفــة. ففــي الجزائــر، نشــأت خلال الحــرب الأهليــة وحــدة عــام 1993 

لمحاربــة الإسلامييــن بالاعتمــاد علــى قــوات الجيــش والشــرطة. وفــي مصــر، كان الجيــش جــزءًًا مــن قطــاع أمنــي أوســع وحاجــزًًا 

ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا، لا سيمــا بعــد الإطاحــة بمحمــد مرســي مــن منصبــه كرئيــس فــي تموز/يوليــو 2013. 

وكذلــك فــي ســوريا، حيــث عــزز الجيــش دوره كمدافــع عــن النظــام ضــد التهديــدات الداخليــة، بــدءًًا مــن انتفاضــة الإخــوان المســلمين 

التــي تــم ســحقها عــام 1982، وحتــى الانتفاضــات التــي بــدأت عــام 2011. كمــا أن الــدور الرئيســي الممنــوح للجيــش ضــد أعــداء 

داخلييــن هــو جــزء مــن مشــاريع قوميــة تُُمنــح فيهــا بعــض الجماعــات والهويــات امتيــازات علــى حســاب أخــرى، ممــا يُُضعــف مــن 

 إمكانية قيام دولة مدنية. ففي إطار هذه المشــاريع، قد تجد بعض الجماعات نفســها مهمشــة، كما هو حال الأقباط في مصر.

14Bård Kårtveit and Maria Gabrielsen Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East: A Literature Review (Bergen: 
Chr. Michelsen Institute, 2014).

15Yomna Samy, "The Growth of the Military Economy in Egypt Since 2014: The Impact on Investment Dynamics and 
Investor Rights," Rowaq Arabi 30, no. 1 (2025): 74–88.

16Kårtveit and Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East.

https://cihrs-rowaq.org/the-growth-of-the-military-economy-in-egypt-since-2014-the-impact-on-investment-dynamics-and-investor-rights/?lang=en
https://cihrs-rowaq.org/the-growth-of-the-military-economy-in-egypt-since-2014-the-impact-on-investment-dynamics-and-investor-rights/?lang=en
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إن الجيــش المصــري، كمدافــع عــن القوميــة المصريــة، يعمــل علــى تهميــش مكانــة الأقبــاط داخــل الجيــش المصــري وعلاقتهــم 

بــه. وقــد انعكــس هــذا فــي الغيــاب شبــه الكامــل للأقبــاط بيــن كبــار الضبــاط فــي الجيــش ، وفــي أعمــال العنــف العسكريــة ضــد 

مدنييــن أقبــاط، وفشــل الجيــش فــي حمايتهــم مــن الهجمــات العنيفــة التــي أعقبــت 2013.

القسم الثالث: تصورات حركات الاحتجاج الاجتماعي والمجتمع المدني عن الدولة المدنية أثناء 
ثورات الربيع العربي

ظهــر مصطلــح الدولــة المدنيــة خلال ثــورات الربيــع العربــي بعــد أن أطاحــت بالدكتاتورييــن فــي مصــر وتونــس فــي 2011. كان 

دور وإنجــازات الفاعليــن غيــر الحكومييــن بــارزًًا، مثــل الشبــاب فــي دول الربيــع العربــي الــذي كان حاضــرًًا فــي مختلــف الأنشــطة 

والفعاليــات والمناقشــات فــي اجتماعــات المجتمــع المدنــي المختلفــة.17 حضــر ممثلــو الشبــاب العربــي الأنشــطة والاجتماعــات 

الإقليميــة فــي تونــس ومصــر للاســتماع والتعلــم مــن تجــارب زملائهــم الآخريــن، وقــد اســتلهم الشبــاب العربــي فــي بعــض البلــدان، 

مثــل ســوريا وليبيــا، مــن التغييــرات فــي تونــس ومصــر. كانــت الشــعارات الرئيسيــة للربيــع العربــي، الخبــز، والحريــة، والكرامــة، 

والشــعب يطالــب بإســقاط النظــام، بمثابــة شــرارة المظاهــرات والاحتجاجــات فــي هــذه البلــدان. عــرّّف الدســتور التونســي لعــام 

2014 تونــس علــى أنهــا دولــة مدنيــة. وينــص الدســتور المصــري لعامــي 2012 و2014 أن مصــر دولــة مدنيــة، وأن الجيــش 

مكلــف بحمايــة مدنيــة مصــر دون وصــول الإسلامييــن للحكــم. فــي لبنــان، دعــا الرئيــس ميشــال عــون إلــى إعلان لبنــان دولــة 

مدنيــة، وفــي العــراق، كان شــعار المظاهــرات الحاشــدة التــي اندلعــت عــام 2015 هــو خبــز، حريــة، دولــة مدنيــة. وأيضًًــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، كانــت هنــاك أصــوات تدعــو إلــى دولــة مدنيــة.18

منــذ عــام 2011، اكتســبت الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة أهميــة متزايــدة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياسيــة فــي الوطــن 

العربــي، بــل لعبــت دورًًا حاســمًًا فــي الحــركات التــي أدت إلــى ســقوط الحكومــات الاســتبدادية فــي تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن. 

فــي تونــس، انطلقــت الثــورة ضــد نظــام زيــن العابديــن بــن علــي علــى يــد متظاهريــن شبــاب. ومــع ذلــك، اكتســبت زخمًًــا عندمــا 

تعــززت الحركــة المناهضــة للنظــام بدعــم مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، ونقابــة المحاميــن، والأحــزاب السياسيــة القانونيــة 

وغيــر القانونيــة، وحركــة النهضــة الإسلاميــة. فــي مصــر، انطلقــت الحركــة الاحتجاجيــة بقيــادة الشبــاب الذيــن حشــدوا عبــر 

الإنترنــت، ولا سيمــا حركــة 6 أبريــل وأنصــار صفحــة كلنــا خالــد ســعيد علــى فيســبوك، وانضمــت اليهــم جهــات غيــر حكوميــة، 

مثــل النشــطاء العمالييــن، والأجنحــة الشبابيــة للأحــزاب السياسيــة مــن جميــع التوجهــات الأيديولوجيــة، العلمانيــة والإسلاميــة، إلــى 

 جانــب حــركات الشبــاب المســتقلة. كمــا شــهدت الفتــرة التــي تلــت الانتفاضــات زيــادة كبيــرة فــي عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي،

17Shaimaa Magued, "Marginalizing Revolutionaries in Egypt’s Civil State Debate," Peace Review 30, no. 4 (2018): 518–26. 
18Limor Lavie, "De-Theocratizing the State? The Debate over the Civil State Model in Saudi Arabia," Journal of 

Arabian Studies 12, no. 1 (2022): 64–83.
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خصوصًًــا فــي تونــس التــي شــهدت تأسيــس 5 آلاف منظمــة مجتمــع مدنــي جديــدة خلال الســنوات الأربــع التــي تلــت الثــورة، 
وليبيــا التــي أصبــح بهــا 3 آلاف منظمــة جديــدة بعــد ســقوط القذافــي.19

ارتبــط مصطلــح الدولــة المدنيــة بثــورات الربيــع العربــي لأنهــا قامــت للمطالبــة بالحقــوق السياسيــة والاجتماعيــة والحريــات العامــة 

للمواطنيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، وذلــك بســبب تزايــد القمــع السياســي والضعــف الاقتصــادي المصحــوب بعدالــة التوزيــع 

والفســاد الإداري للنظــم الحاكمــة فــي هــذه الفتــرة. فمنــذ بدايــة التســعينات، كان هنــاك تحــول اقتصــادي نيــو ليبرالــي فــي العديــد 

مــن الــدول العربيــة، حتــى تلــك التــي كانــت متمسكــة بنظــام اقتصــادي متمحــور حــول الدولــة فــي تقديــم الخدمــات مثــل ســوريا 

وليبيــا، اللاتــي ســمحتا بإحــداث عديــد التحــولات النيــو ليبراليــة مــن خلال تقليــل دور الدولــة وإدخــال القطــاع الخــاص فــي النظــام 

الاقتصــادي، والعمــل علــى الاســتدانة مــن المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة.20 وقــد كان لهــذه التغييــرات العديــد مــن التداعيــات 

الســلبية علــى الحريــات العامــة والحقــوق السياسيــة للمواطنيــن. فعلــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات كانــت فــي جوهرهــا ذات 

طبيعــة اقتصاديــة تمــس بطريقــة عمــل النظــام الاقتصــادي وعمليــة تنظيــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن، إلا أن التحــول نحــو 

النيــو ليبراليــة عمــل علــى زيــادة القــوة القمعيــة للنظــم العربيــة الحاكمــة نتيجــة لآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة المجحفــة علــى 

المواطنيــن مــن حيــث تأميــن الاحتياجــات الأســاسية. فعندمــا تــم تطبيــق السياســات النيــو ليبراليــة فــي الــدول العربيــة، كانــت 

هنــاك العديــد مــن الإضرابــات الداعيــة إلــى زيــادة الرواتــب وتحســين مســتوى المعيشــة، ولكــن تــم التعامــل معهــا بالقــوة القمعيــة، 

واســتمرار الدولــة فــي توزيــع الامتيــازات الاقتصاديــة، المرتبطــة بعمليــات الخصخصــة وإدخــال القطــاع الخــاص داخــل اقتصــاد 

الدولــة، علــى رجــال الأعمــال والطبقــات الاقتصاديــة القريبــة مــن النظــم الحاكمــة، دون أن يكــون هنــاك مراعــاة لتحقيــق الكفــاءة 

يـع الـمـوارد بـيـن فـئـات الـشـعب. الإنتاجـيـة أو عداـلـة ـفـي توزـ

فمــع تراجــع الدولــة عــن تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة والسكنيــة وغيرهــا مــن السياســات الداعمــة التــي قامــت عليهــا شــرعية 

النظــم، لا سيمــا الثوريــة مثــل مصــر وليبيــا والعــراق، نجــد أن تراجــع دور الدولــة أدى إلــى تــآكل شــرعيتها وإلــى العديــد مــن 

المســاوئ الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنيــن فــي مــا يتعلــق بالبطالــة وانخفــاض القــدرة الشــرائية ومســتوى المعيشــة. فقــد أدى 

تســريح العديــد مــن العامليــن فــي القطــاع العــام وخصخصــة مؤسســات الدولــة بأســعار أقــل بكثيــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة إلــى 

زيــادة معــدلات البطالــة بيــن المواطنيــن. كمــا أدى تحريــر ســعر صــرف العــملات الوطنيــة إلــى حــدوث تضخــم وانخفــاض فــي 

القــدرة الشــرائية للعــملات الوطنيــة، خصوصًًــا أنــه لــم يصاحــب ذلــك زيــادة فــي الرواتــب، ممــا أدى إلــى التزايــد فــي معــدلات 

الفقــر بيــن الطبقــات الوســطى ودخــول الطبقــات الدنيــا للفقــر المدقــع وعــدم قدرتهــا علــى مواكبــة ظــروف المعيشــة، ممــا أدى 

 إلــى خــروج معظمهــم فــي تظاهــرات ضــد النظــام مطالبــة ببعــض الحقــوق الاقتصاديــة لا سيمــا العدالــة فــي توزيــع المــوارد.

19Ibrahim Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries: Tunisia, Egypt and Libya," in The Arab Spring, Civil 
Society, and Innovative Activism, ed. Cenap Çakmak (New York: Palgrave Macmillan, 2017), 217–31.

20Raymond Hinnebusch, "Introduction: Understanding the Consequences of the Arab Uprisings – Starting Points and 
Divergent Trajectories," Democratization 22, no. 2 (2015): 205–17.
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وقــد كانــت لهــذه الثــورات والاحتجاجــات الحاشــدة دور كبيــر فــي تأجيــج الغضــب الشــعبي العــام ضــد النظــم الحاكمــة وتصويرهــا 

بأنهــا نظــم فاســدة لا تعمــل علــى تحقيــق مطالــب الشــعب الأســاسية التــي قامــت علــى أساســها شــرعيتها، ممــا أدى إلــى إشــعال 

ثــورات الربيــع العربــي التــي قامــت فــي بدايتهــا فــي تونــس وفــي ديســمبر 2010، وذلــك علــى خلفيــة صــدام بيــن قــوات الشــرطة 

وأحــد الباعــة الجائليــن الــذي انتهــى بإحــراق نفســه وخــروج العديــد مــن المواطنيــن فــي مظاهــرات حاشــده للمطالبــة بإســقاط 

النظــام.21 وقــد اســتتبع تلــك الأحــداث العديــد مــن الثــورات فــي مصــر وســوريا والبحريــن وليبيــا والســودان، التــي طالبــت فيهــا 

الجماهيــر بالحصــول علــى عدالــة فــي توزيــع المــوارد الاقتصاديــة، خصوصًًــا فــي مصــر وســوريا، بالإضافــة إلــى الحريــات 

السياسيــة وتحقيــق الكرامــة الإنســانية، ووقــف الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الشــرطة، وانفــراد قــوات الســلطة التنفيذيــة بالســلطة، 

لـة وقمعـهـم وتعذيبـهـم وإخفاءـهـم قـسـريًًا. دون رقاـبـة ـشـعبية، عـلـى المواطنـيـن المعارضـيـن للدوـ

بعــد الإطاحــة بالرئيــس بــن علــي فــي تونــس، دعــت منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل النقابــات والاتحــادات والأحــزاب السياسيــة 

إلــى دولــة مدنيــة. ويُُعــد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )UGTT( أكبــر منظمــة مجتمــع مدنــي التــي لطالمــا لعبــت دورًًا أســاسيًًا 

وتاريخيًًــا فــي الحيــاة السياسيــة والاجتماعيــة فــي تونــس لا سيمــا فــي الفتــرة الانتقاليــة التــي أعقبــت ثــورة 22.2011 وقــادت 

منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي، التــي ســاهمت بقــوة فــي 

التصديــق علــى أول دســتور فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014. وقــد أجــرت اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي، التــي ضمــت القــوى 

النقابيــة المركزيــة القويــة، وهــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، 

ونقابــة المحاميــن، والرابطــة التونسيــة لحقــوق الإنســان، مفاوضــات شــاقة ومتوتــرة مــع مختلــف الفصائــل السياسيــة، مــن أجــل 

الاتفــاق علــى دســتور توافقــي. كمــا قــاد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الحــوار الوطنــي الهــادف إلــى اســتبدال الحكومــة التــي 

يقودهــا الإسلاميــون بحكومــة جديــدة، وذلــك لتهيئــة البلاد لانتخابــات جديــدة. وقــد نجــح الاتحــاد فــي أداء هــذا الــدور المعقــد 

بفضــل التــوازن بيــن جميــع الأطيــاف الاجتماعيــة والسياسيــة التونسيــة. جميــع الأحــزاب السياسيــة التونسيــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي أظهــرت نضجًًــا فــي إعــادة بنــاء دولــة مدنيــة جديــدة لجميــع المواطنيــن فــي ظــل دســتور توافقــي. ولكــن لــم يســتمر ذلــك 
طــويالًا لا سيمــا مــع تحالــف مصالــح رجــال الأعمــال مــع الســلطة التنفيذيــة التــي ضغطــت عسكريًًــا لحــل مجلــس النــواب.23

في ليبيا، انضمت إلى حركة 17 فبراير المناهضة للقذافي جهات تجارية وجماعات قبلية وإسلامية مما أدى الى تشكل تحالف 

متعدد الأيديولوجيات، إلى جانب تدخل جهات خارجية لدعم المتمردين المناهضين للنظام.24 قبل الربيع الليبي عام 2011، 

فــرض غيــاب الوعــي السياســي، ومــا صاحبــه مــن تنظيــم للعلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، تحديًًــا خطيــرًًا أمــام إعــادة بنــاء الدولــة 

 المدنيــة فــي ليبيــا. ولعــب غيــاب الوعــي السياســي دورًًا بالــغ الأهميــة فــي التأثيــر علــى الثــورة وتوجيههــا بعــد حكــم معمــر القذافــي.

21Rishmawi and Morris, Overview of Civil Society in the Arab World.
22Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries."
23Ghassen Ben Khalifa, "Ten Years into the Tunisian Revolution: The Specificities and Limitations of Exceptionalism," 

in The Arab Uprisings: A Decade of Struggle (Amsterdam: Transnational Institute and RLS North Africa, 2021), 47–65.
24Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries."



72

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

لــم يكــن الليبيــون منخرطيــن فــي السياســة، منــذ عــام 1969، التــي لــم تمــارس فــي ليبيــا لأكثــر مــن أربعــة عقــود. قــدم القذافــي 

الجماهيريــة، كبديــل للشــيوعية والرأســمالية، واللجــان الثوريــة التــي سيطــرت علــى جميــع مناحــي الحيــاة دون الســماح للمواطنيــن 

بتشكيــل أحــزاب سياسيــة أو منظمــات مجتمــع مدنــي. المجتمــع الليبــي مجتمــع قبلــي ومحافــظ ومتديــن ممــا يــشكل تحديًًــا لتكويــن 

الدولــة المدنيــة. وتشــهد ليبيــا انقســامًًا بيــن جماعــات إسلاميــة وقوميــة متنازعــة علــى الســلطة وهويــة الدولــة. كمــا فــرض الصــراع 

الدائــر بيــن تحالــف عمليــة الكرامــة وتحالــف فجــر ليبيــا تهديــدًًا لوحــدة ليبيــا وأمنهــا وإعــادة بنائهــا. وتضــم عمليــة الكرامــة قــوات 

مــن قبائــل الشــرق، وضباطًًــا ســابقين مــن نظــام القذافــي، وميليشيــات الزنتــان مــن الغــرب. ويقــود عمليــة الكرامــة اللــواء المتقاعــد 

خليفــة حفتــر لاســتعادة الأمــن فــي المــدن المضطربــة. تحظــى عمليــة الكرامــة بدعــم مجلــس النــواب والحكومــة المعتــرف بهــا 

دوليًًــا. أمــا عمليــة فجــر ليبيــا، فهــي جــزء مــن ميليشيــات مصراتــة، بينمــا رفضــت الجماعــات الإسلاميــة فــي طرابلــس والأمازيغيــة 

مجلــس النــواب، وشكلــت برلمانًًــا وحكومــة موازييــن.25 

لا يقتصــر الصــراع بيــن فجــر ليبيــا وعمليــات الكرامــة علــى أسبــاب أيديولوجيــة فحســب، بــل نتــج أيضًًــا عــن إشــراك ضبــاط 

ســابقين مــن نظــام القذافــي فــي العمليــة السياسيــة. شــهد ســقوط نظــام القذافــي فــي ليبيــا ظهــور عــدد كبيــر مــن الميليشيــات. منــذ 

عــام 2012، ازداد تســييس الميليشيــات وتحالفاتهــا مــن خلال ارتباطهــا بالأحــزاب السياسيــة فــي البلاد. وتســتند هــذه الانتمــاءات 

إلــى القرابــة و روابــط إقليميــة وقبليــة ودينيــة وأيديولوجيــة.26 وقــد تــم دمــج الجماعــات المســلحة فــي تحالفيــن أكبــر - قــوة درع 

ليبيــا واللجنــة الأمنيــة العليــا، وكلاهمــا أُُنشــئ كقــوات أمــن انتقاليــة تحــت ســلطة وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة. ومــع ذلــك، تحتفــظ 

الميليشيــات، التــي تتفــاوت بيــن دينيــة ومحليــة، وفردانيــة، وإجراميــة، بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية، وتســعى إلــى تحقيــق 

أجنداتهــا الأيديولوجيــة والسياسيــة. كمــا أنجــرت الميليشيــات إلــى الصــراع الدائــر فــي ليبيــا بيــن المؤتمــر الوطنــي العــام الــذي 

يهيمــن عليــه الإسلاميــون ومقــره طرابلــس، ومجلــس النــواب ومقــره طبــرق، وكلاهمــا يعتمــد بــدوره علــى دعــم إقليمــي ودولــي.

أطلقــت  التــي  الشبابيــة  المنظمــات  تحالــف  إلــى  انضمــت  عندمــا  نظــام صالــح،  ســقوط  مــن  الرغــم  فعلــى  اليمــن،  وكذلــك 

الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام مجموعــة متنوعــة مــن الأحــزاب السياسيــة وجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة فــي شــمال وجنــوب 

البلاد للاســتقلال عــن نظــام صنعــاء، إلا أن غيــاب الممارســة السياسيــة والقمــع وغيــاب العدالــة الطائفيــة والقبليــة أدى إلــى تفاقــم 
الوضــع أمنيًًــا ممــا فتــح البــاب للتدخــل الخارجــي لا سيمــا مــن قبــل الســعودية والإمــارات ضــد الحوثييــن.27

أيضًًــا، تحــول الصــراع، الــذي نشــأ فــي ســوريا بعــد القمــع العــنيف للاحتجاجــات ضــد نظــام بشــار الأســد، إلــى تمــرد واســع النطــاق 

ومتعــدد الطبقــات. تشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة المناهضــة للنظــام فــي ســوريا عناصــر إسلاميــة وغيــر إسلاميــة، 

فــي حيــن توجــد انقســامات كبيــرة داخــل المعسكــر الإسلامــي بيــن أولئــك الذيــن يعارضــون التطــرف العــنيف لتنظيــم داعــش 

25Ibid.
26Raymond Hinnebusch, "Historical Sociology and the Arab Uprising," Mediterranean Politics 19, no. 1 (2014): 137–40.
27John Hill, "[Review of The Libyan Revolution and Its Aftermath, edited by Peter Cole and Brian McQuinn]," The Maghreb 

Review 40, no. 4 (2015): 509–11.
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والميليشيــات الأخــرى مثــل جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام.28 فــي عــام 2013، شكلــت عــدد مــن الميليشيــات الإسلاميــة الجبهــة 

الإسلاميــة، وتحركــت لطــرد داعــش مــن المناطــق الســورية الخاضعــة لسيطرتهــا. كمــا يعــارض النظــام الجيــش الســوري الحــر، 

الــذي تأســس فــي 2011 علــى يــد منشــقين عــن الجيــش ســعوا الــى إســقاط نظــام الأســد، ويتألــف مــن عــدد مــن الجماعــات 

المســلحة المتفرقــة - بعضهــا علمانــي وبعضهــا إسلامــي التوجــه. فاقــم مــن الأوضــاع الداخليــة التدخــل الخارجــي مــن قبــل 

الســعودية والإمــارات وتركيــا وإيــران وروسيــا ممــا أدى إلــى وقــوع ســوريا فــي حــرب أهليــة لــم تنتــه حتــى وصــول زعيــم جبهــة 
النصــرة إلــى دمشــق وهــروب الأســد إلــى روسيــا.29

مــع بدايــة الانتفاضــات العربيــة، اندلعــت الاحتجاجــات والدعــوات للإصلاح فــي الســعودية. وكان شــيوخ الصحــوة قــد طالبــوا 

بالحريــات السياسيــة وإعــادة النظــر فــي الشــريعة الإسلاميــة علــى أســاس حجــج دينيــة. وقــد دمجــت تلــك المطالــب الدعــوات 

لإقامــة دولــة مدنيــة فــي نقــد ضمنــي للنظــام. فقــد رأى ســلمان العــودة، أحــد وجــوه الصحــوة، أن الدولــة الدينيــة غيــر إسلاميــة، 

وأن الدولــة المدنيــة، بمعنــى ســنّّ عقــد اجتماعــي مدنــي وعــادل بيــن الســلطات والمؤسســات، متوافقــة مــع العقيــدة السياسيــة 

الســنية.30 فــي 2011، اندلــع نقــاش حــول الدولــة المدنيــة فــي الســعودية كشــف عــن اختلافــات فــي تفســير مصطلــح الدولــة 

الدينيــة وتــردد فــي اســتخدام مصطلــح الدولــة المدنيــة صراحــة بيــن الكتــاب الصحفييــن.31 حــث بعــض الصحفييــن علــى التعامــل 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية كدولــة مدنيــة وتحــدي الاتفاقيــة التــي تنــص علــى أن القــرآن والســنة يــشكلان دســتور المملكــة، 

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام الأساســي للحكــم، وتحويــل النظــام الأساســي إلــى دســتور رســمي للمملكــة. مثّّلــت تلــك 

الجــدالات التــي تبناهــا بعــض الصحفييــن محاولــة لإعــادة النظــر فــي الطبيعــة الدينيــة للدولــة الســعودية ومراجعــة فكــرة تفــوق 

القــرآن والســنة علــى الدســاتير الوضعيــة وذلــك اســتنادًًا إلــى أن الدولــة الدينيــة دولــة يحكمهــا رجــل ديــن وأن ذلــك لا ينطبــق علــى 

الســعودية. مــن ناحيــة أخــرى، يــرى بعــض رجــال الديــن أنــه فــي الدولــة الدينيــة المثاليــة، يهيمــن الإسلام علــى جميــع مناحــي 

الحيــاة، السياسيــة والشــخصية، المدنيــة والدينيــة، ومــن ثــم لا يمكــن قبــول صيغــة "الدولــة المدنيــة ذات المرجعيــة الإسلاميــة" 

لأنــه تعبيــر يختــزل الشــريعة إلــى مرجــع تشــريعي فقــط. ويــرى رجــال الديــن أن مصطلــح "الدولــة المدنيــة" يعكــس تبعيــة للغــرب 

الــذي يــرى فــي تطبيــق الشــريعة عائقًًــا أمــام التقــدم.

فــي مصــر، صاحبــت التحــولات الاقتصاديــة تحــولات سياسيــة، شــملت فتــح المجــال العــام أمــام المواطنيــن للتظاهــر والمشــاركة 

فــي منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياسيــة، ممــا ســاعد علــى ظهــور مجموعــات سياسيــة مــن المنتميــن للأحــزاب 

السياسيــة ببلــورة مطالبهــم الاجتماعيــة والسياسيــة، والعمــل علــى الخــروج فــي مظاهــرات حاشــدة ضــد النظــام. وقــد مهــد ذلــك 

لقيــام ثــورة ينايــر 2011 المُُطالِِبــة بتنحــي ســلطة الرئيــس، الــذي لــم يكــن مســتجيبًًا لمطالــب الشــعب بإجــراء تعــديلات سياسيــة 

28Kårtveit and Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East.
29Magued, "Marginalizing Revolutionaries in Egypt’s Civil State Debate."

سلمان العودة، أسئلة الثورة )الدار البيضاء: مؤسسة قطر الندى للثقافة والإعلام والنشر، 2012(. 	30

31Lavie, "De-Theocratizing the State?" 
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حقيقيــة تعمــل علــى تحقيــق الحقــوق والحريــات لجميــع المواطنيــن والمســاواة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.32 وقــد ســاعد علــى 

ذلــك وجــود منظمــات مجتمــع مدنــي تعمــل علــى تقديــم عديــد المســاعدات، والتوعيــة بضــرورة المشــاركة فــي حــركات دعويــة 

مــن أجــل مزيــد مــن الحقــوق والحريــات العامــة. فمــثالًا مركــز النديــم عمــل علــى دعــم الحقــوق السياسيــة للمواطنيــن والدفــاع 

عــن المعارضيــن داخــل الســجون ضــد الحبــس الاحتــرازي والتعذيــب الممنهــج.33 وكذلــك المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 

وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة التــي دعمــت الحقــوق والحريــات الفرديــة داخــل المجتمــع المصــري. فوجــود منظمــات سياسيــة 

مصريــة، مثــل مركــز ابــن خلــدون الــذي عمــل علــى انتقــاد النظــام المصــري وســلطته القمعيــة ومشــروع التوريــث الــذي كان 

يخطــط مبــارك للقيــام بــه لإســناد الســلطة لابنــه، كان لــه تأثيــر كبيــر علــى حشــد العديــد مــن القــوى الاجتماعيــة والسياسيــة 

المعارضــة للنظــام الحاكــم.34 ففــي هــذه الفتــرة نشــأت العديــد مــن حــركات احتجــاج اجتماعــي مثــل حركــة 6 أبريــل، وذلــك علــى 

خلفيــة قيــام عــدد مــن عمــال مصانــع النسيــج باحتجاجــات للمطالبــة بتحســين ظــروف عملهــم وزيــادة رواتبهــم. وعلــى الرغــم 

مــن أن الحكومــة اســتخدمت القــوة المفرطــة ضــد هــذه الاحتجاجــات إلا أن إصــرار قــادة هــذه الاحتجاجــات علــى اســتمراريتها، 

وتعاقبهــا فــي الفتــرة الأولــى مــن الألفيــة الثانيــة شــجع العديــد مــن الاعتصامــات الأخــرى وقيــام حــركات شــعبية لتأييــد مطالــب 

العمــال مثــل حركــة 6 إبريــل، والتــي ضمــت العديــد مــن الشبــاب المطالــب بإجــراء تعــديلات دســتورية وإصلاحــات سياسيــة 

حقيقيــة لتحقيــق الديمقراطيــة داخــل الدولــة.35 بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك حركــة شبــاب مــن أجــل التغييــر، والتــي ضمــت 

قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن مــن مهــن مختلفــة وخلفيــات تعليميــة واجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة مختلفــة، مطالبيــن بتحقيــق 

المزيــد مــن الحقــوق والحريــات داخــل الدولــة، وكانــت لهــم مواقــف معارضــة للدولــة. ففــي فتــرة الانتخابــات الرئاسيــة عــام 2005 

التــي قــام قبيلهــا النظــام بإدخــال إصلاحــات دســتورية صوريــة تعمــل علــى إتاحــة الفرصــة لاختيــار رئيــس الجمهوريــة مــن خلال 

انتخابــات متعــددة بيــن العديــد مــن المرشــحين، كان هنــاك مطالــب مــن قبــل هــذه الحــركات بعــدم ترشــح رئيــس الجمهوريــة مــرة 

أخــرى.36 وفــي 2005 انعقــدت أيضًًــا الانتخابــات التشــريعية التــي ظهــرت فيهــا جماعــة الإخــوان المســلمين كأكبــر قــوة معارضــة 

داخــل مجلــس الشــعب، بحيــث شكلــت ٪15 مــن مقاعــد المجلــس. وكان لهــا دورٌٌ فــي معارضــة النظــام، بالإضافــة إلــى دورهــا 

كقــوة ضاغطــة تعمــل علــى تقديــم الخدمــات العامــة للفئــات الفقيــرة. فــي تلــك الفتــرة، علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الأحــزاب 

سياسيــة ، الإ أنــه لــم يكــن لهــا دورٌٌ فعــالٌٌ مــن حيــث الحشــد الجماهيــري بنــاء علــى برامــج انتخابيــة منــذ الثمانيــات، وذلــك بســبب 

السياســة القمعيــة التــي انتهجهــا نظــام مبــارك والتــي حالــت دون المشــاركة السياسيــة الفعالــة. ففــي أثنــاء الانتخابــات الرئاسيــة 

32Shaimaa Magued, "Mobilization Structures and Political Change in an Authoritarian Context: The National Association 
for Change as a Case Study (2010–2011)," The Journal of North African Studies 25, no. 1 (2018): 34–52.

النديم لمناهضة العنف والتعذيب.  	33

مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية؛ 	34

Human Rights Watch, Egypt: Events of 2005 (New York: Human Rights Watch, 2006).
35Ali Hamiyeh, "Authoritarianism, Economic Liberalization, and the Roots of the 2011 Uprisings," in The Arab Uprisings: 

A Decade of Struggle, ed. Transnational Institute and RLS North Africa (Amsterdam: Transnational Institute and RLS 
North Africa, 2021).

36Magued, "Mobilization Structures and Political Change in an Authoritarian Context."
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عــام 2005 عندمــا تقــدم مرشــحون مــن الأحــزاب المختلفــة، قــام النظــام بالقبــض عليهــم بعــد الانتخابــات وقــام بمنــع العديــد مــن 

الناخبيــن مــن الوصــول إلــى صناديــق الاقتــراع مــن خلال نشــر العديــد مــن البلطجيــة الذيــن تعرضــوا للناخبيــن بالقــوة. ولكــن هــذه 

الأحــزاب بالإضافــة إلــى الإخــوان المســلمين تمكنــوا مــن الالتفــاف حــول الجمعيــة المصريــة للتغييــر التــي أطلقهــا محمــد البرادعــي 

عــام 2010 مــن أجــل أن يعمــل علــى إدخــال تغييــرات سياسيــة ودســتورية حقيقيــة تعمــل علــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن 

خلال انتخابــات متعــددة وتنافسيــة ونزيهــة.37 فانضمــت حركــة الشبــاب 6 أبريــل وشبــاب مــن أجــل التغييــر إلــى الجمعيــة الوطنيــة 

للتغييــر، بالإضافــة إلــى الإخــوان المســلمين والعديــد مــن ممثلــي الأحــزاب السياسيــة الذيــن التفــوا حــول البرادعــي كشــخصية 

عالميــة لديهــا شــرعيتها التــي تحميــه مــن قمــع النظــام مــن أجــل دعمــه للتقــدم للانتخابــات. فكانــت تلــك هــي النــواة التــي شكلــت 

القــوة السياسيــة التــي شــاركت فــي الثــورة المصريــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011 والتــي دعــت مــن خلالهــا إلــى الحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.

كانــت لهــذه القــوى العديــد مــن التوجهــات فــي مــا يتعلــق بالدولــة المدنيــة. فنجــد أن القــوة العلمانيــة الممثلــة فــي الأحــزاب السياسيــة 

الليبراليــة والمثقفيــن العلمانييــن رأت أن الدولــة المدنيــة هــي الدولــة العلمانيــة التــي لا يحكــم فيهــا مــن هــو ذو خلفيــة دينيــة 

أوعسكريــة. فالدولــة المدنيــة هــي دولــة ديمقراطيــة يتــم انتخــاب الــحكام فيهــا وفقًًــا لانتخابــات حــرة ديمقراطيــة، وشــرعيتهم مســتمدة 

من الشــعب والدســتور، وليســت مســتمدة من الدين أو القوة العسكرية. دعت هذه النخبة إلى إلغاء المادة الثانية من الدســتور، 

ورأت أن الدولــة المدنيــة لا يمكــن أن تكــون مســتندة إلــى شــرائع دينيــة ولكــن إلــى الحقــوق والحريــات العامــة المتعلقــة بحريــة 

العبــادة وحريــة التعبيــر عــن الــرأي التــي لا ينبغــي أن يتــم تقويضهــا داخــل الدولــة.38 أمــا بالنسبــة للأحــزاب الدينيــة التــي نشــأت 

بعــد الثــورة فقــد اختلفــت فــي مــا بينهــا حــول موقفهــا مــن الدولــة المدنيــة. فنجــد أن الإخــوان المســلمين أيــدوا فكــرة الدولــة المدنيــة 

ورأوا أن الحاكــم لا ينبغــي أن يكــون ذي خلفيــة سياسيــة أو عسكريــة أو دينيــة، وأن الحكــم بالشــريعة الإسلاميــة لا يعنــي أن 

الدولــة غيــر مدنيــة، وذلــك لأن الشــريعة تتوافــق مــع الحقــوق والحريــات العامــة، وترضــى بهــا وتعمــل علــى تنظيمهــا وفقًًــا للأحكام 

الدينيــة.39 وعلــى الرغــم مــن أن الحريــات العامــة يجــب أن يتــم تنظيمهــا وتشــجيعها وفقًًــا لمــا يتناســب مــع الأحكام الدينيــة، لكــن 

الحريــات والحقــوق مكفولــة للجميــع باخــتلاف العرقيــات والأديــان. أمــا بالنسبــة للأحــزاب الســلفية، فمعظــم هــذه الأحــزاب رفضــت 

الدولــة المدنيــة علــى اعتبــار أن الدولــة المدنيــة هــي مــرادف للدولــة العلمانيــة، ورأت أنهــا ذات مرجعيــة غيــر إسلاميــة أو غربيــة 

لا ينبغــي الرجــوع إليهــا، لأنهــا لا تتناســب مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة. اســتندت الأحــزاب الســلفية إلــى مبــدأ الحاكميــة لله، 

والــذي يعنــي مــن وجهــة نظرهــا أنــه لا ينبغــي الخــروج عــن الحاكــم الــذي يعمــل علــى تنفيــذ الشــريعة الإسلاميــة، حتــى وإن كانــت 
هــذه الأحكام الشــرعية تتنافــى مــع مبــدأ الحقــوق والحريــات المرتبطــة بفكــرة الدولــة المدنيــة.40

37Ibid.
38

Magued, "Marginalizing Revolutionaries." 
39Ibid.
40Lavie, "De-Theocratizing the State?"
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علــى الرغــم مــن تفــاوت الظــروف والتطــورات فــي مختلــف الــدول التــي شــهدت ثــورات الربيــع العربــي، إلا أنــه يمكــن الإشــارة 

الــى أن التــدخلات الخارجيــة كانــت أحــد أبــرز العوامــل التــي حالــت دون نجــاح هــذه الثــورات المطالبــة بإقامــة دولــة مدنيــة.41 

ففــي مصــر، قامــت الســعودية والإمــارات بدعــم معارضــة الإخــوان المســلمين، لا سيمــا مــن خلال الإعلام حتــى تمــت الإطاحــة 

بمرســي، ومــن خلال تقديــم مســاعدات اقتصاديــة ســخية للجيــش ونظــام الحكــم الــذي جــاء فــي أعقــاب 2013. فقامــت كل مــن 

الســعودية والإمــارات بالضغــط علــى ســائر دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل أن تحــذو حذوهــا وتعمــل علــى تجريــم 

جماعــة الإخــوان المســلمين.42 كذلــك تدخلــت كل مــن الســعودية والإمــارات فــي ليبيــا، مــن خلال دعــم جيــش حفتــر فــي مواجهــة 

الأغلبيــة فــي البرلمــان والمعتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة وإمــداده بالعتــاد والأســلحة. فــي ســوريا، تدخلــت كل مــن الســعودية 

والإمــارات لدعــم المعارضــة لا سيمــا مــن قبــل القــوى الإسلاميــة مثــل جبهــة النصــرة ومدهــا بالأســلحة فــي مواجهــة نظــام الأســد 

ومســاعي حــزب الله فــي دعمــه. كذلــك فــي البحريــن وعمــان، قــام مجلــس التعــاون الخليجــي بمســاعدتهما بإرســال قــوات الشــرطة 

والجيــش مــن أجــل إخمــاد الثــورات فــي المياديــن العامــة ضــد النظــم الحاكمــة.

بعــد الإطاحــة بحكــم الإخــوان المســلمين، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور المصــري الــذي تــم إقــراره فــي 2014 نــص علــى أن 

الدولــة مدنيــة، إلا أنــه قــام باســتثناء هــذه المدنيــة فــي مــا يتعلــق بالخلفيــة العسكريــة للحاكــم. ففــي الوقــت الــذي وضّّــح فــي العديــد 

مــن مــواده أن الحاكــم لا ينبغــي أن يكــون لــه خلفيــة دينيــة، وأنــه يُُحظــر علــى الأحــزاب الدينيــة المشــاركة السياسيــة أو الوصــول 

للحكم، أورد هذا الدســتور العديد من النصوص والأحكام التي تعمل على إعطاء عديد المزايا القانونية والاقتصادية للجيش، 

وبالتالــي تعمــل علــى خــرق جانــب هــام جــدًًا مــن جوانــب الدولــة المدنيــة. فوفقًًــا لدســتور 2014؛ مــن الممكــن أن يتــم محاكمــة 

المدنييــن فــي محاكــم عسكريــة، ولا ينبغــي إخضــاع ميزانيــة الجيــش لأي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، ومــن حــق الجيــش أن يكــون لــه 

دور فــي الاســتثمارات أو فــي النظــام الاقتصــادي، وأن يكــون لــه امتيــازات اقتصاديــة عــن ســائر الفاعليــن الاقتصادييــن داخــل 

الدولــة.43 أمــا فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن، فتســتمر التــدخلات الخارجيــة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذلــك 

تركيــا وإيــران وإســرائيل فــي زعزعــة قــدرة هــذه الــدول علــى التوصــل إلــى اتفــاق، ممــا لا يفســح المجــال أمــام مشــاركة القــوى 

السياسيــة، والتوصــل إلــى صياغــة مقبولــة لــشكل الدولــة وأســلوب الحكــم فيهــا.

41Shaimaa Magued, "Authoritarianism and Virtual Regionalism: The Gulf Cooperation Council during Arab Uprisings," 
Democracy and Security 15, no. 2 (2018): 150–71.

42Magued, "Authoritarianism and Virtual Regionalism."
43Magued, "Marginalizing Revolutionaries." 
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الخاتمة

كان لهشاشــة الدولــة القوميــة والتكويــن النخبــوي دور فــي تحجيــم نشــأة الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي، حتــى بعــد قيــام 

ثــورات الربيــع العربــي التــي دعــت فــي مضمونهــا إلــى مطالــب تــشكل حجــر الأســاس فــي الدولــة المدنيــة. فوجــود نخــب حاكمــة 

اســتبدادية، تســتمد شــرعيتها مــن كفاحهــا مــن أجــل الاســتقلال أو الشــرعية الدينيــة وتقديمهــا لخدمــات عامــة أو منــح ريعيــة فــي 

مقابــل التغاضــي عــن حــق المواطنيــن فــي المشــاركة السياسيــة وتمتعهــم بالحريــات العامــة، أدى إلــى ترســخ الحكــم الاســتبدادي 

علــى المســتوى المؤسســي والاجتماعــي، وحــال دون نجــاح المحــاولات الشــعبية للمطالبــة بالديمقراطيــة وحكــم القانــون والعدالــة 

فــي توزيــع المــوارد. فاســتعانة النخــب الحاكمــة بالجيــش وثرواتهــا مــن أجــل ترسيــخ حكمهــا، بــل والتعــاون والتكاتــف مــع نخــب 

الــدول المجــاورة لترسيــخ حكمهــا ضــد الانتفاضــات الشــعبية، حــال دون وجــود بصيــص أمــل مــن أجــل الوصــول لتطبيــق حقيقــي 

وعملــي للدولــة المدنيــة. فهــذه النخــب الحاكمــة التــي تكونــت بمبــاركات وتحالفــات أمنيــة واقتصاديــة مــع الغــرب، لا يوجــد مــا 

يدفعهــا نحــو القيــام بإصلاحــات سياسيــة واقتصاديــة حقيقيــة، تحقــق تنميــة اقتصاديــة قائمــة علــى التصنيــع فــي قطاعــات مختلفــة 

وعلــى حمايــة المبــادرات الفرديــة وضمــان البيئــة التنافسيــة التــي تحقــق المكاســب للمســتثمرين، وتعمــل علــى فتــح المجــال أمــام 

المشــاركة السياسيــة الفعالــة، مــن خلال أحــزاب متعــددة لهــا قواعــد جماهيريــة، تعمــل علــى التنافــس فــي برامجهــا الانتخابيــة 

للوصــول للحكــم، وتمثيــل ناخبيهــا وفقًًــا لمبــدأ سيــادة القانــون.

إن التحــول نحــو ديمقراطيــة حقيقيــة تعلــو بهــا مبــادئ الدولــة المدنيــة، يحتــاج إلــى وجــود دوافــع قويــة لــدى النخبــة الحاكمــة مــن 

أجــل القبــول بمبــدأ تــرك الســلطة، والخضــوع للمســاءلة الشــعبية. فعندمــا ننظــر إلــى ثــورات الربيــع العربــي ومــا حــدث فــي تبعاتهــا 

مــن ثــورات مضــادة أو حــروب أهليــة أو تــدخلات خارجيــة، نــرى أن ذلــك قــد حــدث نتيجــة لتمســك النخبــة الحاكمــة بالحكــم وعــدم 

رغبتهــا فــي التنــازل عــن الســلطة ونقلهــا إلــى قــوى أخــرى منتخبــة نــزوالًا علــى مطالــب الشــعب. فعندمــا خرجــت الجمــوع الحاشــدة 

فــي كل مــن مصــر وتونــس، رغــم نجاحهــا فــي الإطاحــة بكل مــن مبــارك وبــن علــي، إلا أنــه ظلــت هنــاك محــاولات حثيثــة مــن 

قبــل النخــب المواليــة للنظاميــن للعــودة مــرة أخــرى للحكــم، والحفــاظ علــى امتيازاتهــا السياسيــة والاقتصاديــة. وكذلــك فــي ســوريا، 

التــي تحولــت فيهــا المطالــب الشــعبية بتنحــي الأســد إلــى حــرب أهليــة طاحنــة؛ نتيجــة لتعنــت الأســد فــي تحقيــق مطالــب شعبــه، 

ســواء فــي مــا يتعلــق بإجــراء إصلاحــات سياسيــة أو نقــل الســلطة بطريقــة ســلمية للمعارضــة، ولتدخــل جهــات خارجيــة وفاعليــن 

ــه. كمــا أن المطالــب الشــعبية  غيــر دولييــن فــي الداخــل الســوري فــي إطــار مــن تحالفــات القــوى الداعمــة للنظــام والمضــادة ل

بإجــراء إصلاحــات سياسيــة حقيقيــة، ومطالبــة النظــم الحاكمــة بالتنحــي، ووجهــت بتعنــت وعنــف مــن قبــل النظــام الحاكــم فــي 

ليبيــا، ممــا أدى الــى انــدلاع صراعــات بيــن مؤيديــه ومعارضيــه أفضــت إلــى تدخــل قــوات الحلــف الأطلنطــي للإطاحــة بالنظــام، 

والعمــل علــى وقــف إطلاق النــار. وكذلــك الانتفاضــات الشــعبية فــي كل مــن البحريــن والســعودية وعمــان انتهــت بتدخــل قــوات 

عسكرية ســعودية وإماراتية، واتخاذ تدابير مشــتركة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ضد الثوار وقوى الإسلام السياســي 

ــا وماديًًــا  فــي دول الخليــج ومصــر واليمــن وســوريا والســودان، مــن أجــل العمــل علــى توطيــد نظــم الحكــم فيهــا ودعمهــا سياسيًً

دون إتاحــة الفرصــة لإمكانيــة حــدوث أي تغييــرات أو إصلاحــات حقيقيــة نحــو دولــة مدنيــة.
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 مدنية الدولة في سورية:

الجذور المبكرة لتقييد المجتمع المدني )1918–1958(

 د. إبراهيم دراجي*
ود. ريم تركماني**

ملخص

يتنــاول هــذا البحــث العلاقــة بيــن الدولــة الســورية الناشــئة والمجتمــع المدنــي المنظََّــم خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامََــي 1918 
و1958، بوصفهــا علاقــة تأسيسيــة أســهمت فــي رســم حــدود المجــال العــام وطبيعــة المشــاركة المدنيــة والسياسيــة فــي ســورية 
الحديثــة. وينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن تقييــد العمــل المدنــي لــم يكــن نتيجــة ظــروف اســتثنائية أو انحرافــات مؤقتــة، بــل 
مســارًًا تراكميًًــا بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة، وتكــرّّس عبــر نصــوص دســتورية وتشــريعية وممارســات عمليــة أعــادت باســتمرار 

تعــريف المجــال العــام علــى نحــو تقييــدي.

يعتمــد البحــث علــى المنهجيــن التاريخــي والتحليلــي، مــن خلال تتبّّــع تطــوّّر الأطــر القانونيــة الناظمــة للجمعيــات والأحــزاب 
والاجتماعــات العامــة، وتحليــل القــرارات والممارســات التــي رافقــت تعاقــب الأنظمــة السياسيــة المختلفــة، مــن الحكــم العربــي 
والانتــداب الفرنســي إلــى الاســتقلال والانقلابــات العسكريــة والوحــدة الســورية-المصرية. ويُُظهــر البحــث أن تغيّّــر الأنظمــة لــم 
يُُفــضِِ إلــى تغييــر جوهــري فــي نمــط إدارة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، بــل جــرى إعــادة إنتــاج منطــق التقييــد ذاتــه 

بــأدوات متجــددة.

يوثّـّـق البحــث ثلاث آليــات رئيسيــة شكّّلــت البنيــة الأســاسية لتقييــد العمــل المدنــي المنظََّــم: استســهال الحــل العــام للأحــزاب 
والتنظيمــات السياسيــة، وتــجفيف مصــادر القــوة البشــرية للعمــل المدنــي ولا سيمــا عبــر تحييــد الموظفيــن والــطلاب، وتقنيــن 
القمــع مــن خلال تشــريعات منحــت الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة فــي الترخيــص والمراقبــة والحــل والعقــاب. وتكشــف 
هــذه الآليــات أن الدولــة الســورية لــم تنظــر إلــى المجتمــع المدنــي بوصفــه شــريكًًا فــي المجــال العــام، بــل كموضــوع للضبــط أو 

الإلغــاء أو التــوظيف الســلطوي.

∗ أكاديمي سوري ومستشار قانوني مع العديد من المنظمات الدولية ومؤلف حول القضايا الدستورية ومسائل القانون الدولي وحقوق المرأة.

∗∗ أستاذة مساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وباحثة رئيسية في مشروع "الشرعية والمدنية في العالم العربي." 

أُنُجزت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير2026 .
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ويخلــص البحــث إلــى أن ضعــف المجتمــع المدنــي الســوري والجــدل المســتمر حــول مدنيــة الدولــة وحــدود المشــاركة العامــة حتــى 
اليــوم همــا نتيجــة منطقيــة لإرث طويــل مــن القمــع والتقييــد الدســتوري والقانونــي والعملــي. ويؤكــد أن أي مســار جــاد لإعــادة بنــاء 
الدولــة أو إصلاح الإطــار الدســتوري والقانونــي يســتدعي مراجعــة نقديــة للأســس التاريخيــة التــي حكمــت علاقــة الدولــة بالمجتمــع 

المدنــي، والتفكيــر فــي عقــد اجتماعــي جديــد يُُبنــى عبــر حــوار مجتمعــي وسياســي وقانونــي شــامل دون إقصــاء أو تمييــز.

الكلمات المفتاحية: مجتمع مدني، دستور، سورية، أحزاب، نقابات.
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المقدمة: إشكالية مدنية الدولة في سورية: الدولة والمجتمع المدني في مرحلة التأسيس

شــهدت الدولــة الســورية منــذ تشكّّلهــا الحديــث عقــب انهيــار الحكــم العثمانــي عــام 1918 صراعًًــا مركّّبًًــا، دســتوريًًا وسياسيًًــا 

ومجتمعيًًــا، حــول طبيعــة الدولــة وهويتهــا، ومرجعياتهــا الدينيــة والثقافيــة والقانونيــة. وقــد تمحــور هــذا الصــراع حــول ســؤال 

جوهري يتعلّق بكيفية بناء الدولة الحديثة: هل ســتُُبقي الدولة الناشــئة على الإرث المؤسســي العثماني، أم ستســعى إلى إعادة 

تشكيــل بنيتهــا القانونيــة والسياسيــة وفــق تصــوّّرات الحداثــة السياسيــة التــي حملهــا جيــل جديــد مــن النخــب المتعلمــة، العائــدة مــن 

الجامعــات الأوروبيــة والمشبّّعــة بأفــكار الدولــة الدســتورية والتمثيــل النيابــي والتنظيــم المؤسََّســي؟

حُُســم الجــدل الدســتوري المبكــر حــول مدنيــة الدولــة أو دينيتهــا عبــر النــص الــوارد فــي دســتور عــام 1920، الــذي أقــرّّ بــأن 

"حكومــة المملكــة الســورية العربيــة حكومــة ملكيــة مدنيــة نيابيــة، عاصمتهــا دمشــق الشــام، وديــن ملكهــا الإسلام." وقــد ســبق 

تنــاول كيفيــة ترجمــة هــذا المفهــوم المركّّــب للمدنيــة وعلاقتــه بالديــن والدســتور فــي الدســاتير الســورية المتعاقبــة منــذ عــام 1920 

وحتــى دســتور عــام 2012 فــي دراســة ســابقة.1 غيــر أن هــذه الدراســة تتنــاول مدنيــة الدولــة الســورية مــن زاويــة مختلفــة، تتمثّّــل 

فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي المنظّّــم، بوصفهــا أحــد المفاتيــح الأســاسية لفهــم تــشكّّل الســلطة وحــدود المشــاركة 

العامــة وآليــات الضبــط والسيطــرة فــي الدولــة الســورية الحديثــة.

ذلــك أن الدولــة المدنيــة لا تُُختــزل فــي النصــوص الدســتورية أو الإعلانــات المبدئيــة، بــل تتجسّّــد أيضًًــا بــشكل عملــي فــي الكيفيــة 

التي تنظّّم بها الدولة الفضاء المدني، وتســمح – أو لا تســمح – بتكوّّن الجمعيات والأحزاب والنقابات والتنظيمات المختلفة، 

وبمســتوى اســتقلاليتها وقدرتهــا علــى العمــل. ومــن هنــا، تكتســب دراســة العلاقــة بيــن الدولــة الســورية الناشــئة والمجتمــع المدنــي 

المنظََّــم أهميــة خاصــة، لكونهــا تكشــف الجــذور التاريخيــة للنصــوص القانونيــة والممارســات العمليــة التــي قيّّــدت هــذا الفضــاء 

فــي مراحــل مبكــرة، ولا يــزال كثيــر منهــا قائمًًــا أو فــاعالًا حتــى اليــوم.

تغطــي هــذه الدراســة المرحلــة التأسيسيــة للدولــة الســورية، الممتــدة مــن عــام 1918، تاريــخ اســتقلال ســورية عــن الدولــة العثمانيــة 

وبدايــة تــشكّّل مؤسســات الدولــة الحديثــة، وحتــى عــام 1958، تاريــخ قيــام الوحــدة الســورية-المصرية وإعلان الجمهوريــة العربيــة 

المتحدة. فقد بدأ هذا المســار التأسيســي عمليًًا مع انســحاب القوات التركية من دمشــق في 30 أيلول/ســبتمبر 1918، ودخول 

الأميــر فيصــل بــن الحســين إلــى المدينــة فــي 3 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام ذاتــه، حيــث أعلــن تشكيــل "حكومــة دســتورية 

عربيــة مســتقلة اســتقلاالًا مطلقًًــا لا شــائبة فيــه، شــاملةًً جميــع البلاد الســورية." وبعــد اكتمــال انســحاب الجيــش التركــي نهائيًًــا فــي 

12 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1918، شــرع الأميــر فيصــل بتنظيــم شــؤون الدولــة، فتــم فــي حزيران/يونيــو 1919 الدعــوة إلــى عقــد 

"المؤتمــر الســوري العــام،" الــذي يُُعــدّّ أول هيئــة تمثيليــة نيابيــة فــي تاريــخ ســورية الحديــث.

راجــع فــي هذا: إبراهيم دراجــي وريم تركمانــي، "المســألة الدينيــة فــي الدســاتير السوريــة: مســح تاريخــي ومقــارن،" ورقــة بحثيــة، برنامــج الشرعيــة  	1

ــة، 2019، 8–9. ــلوم السياسي ــة لندن للاقتصــاد والع ــي، كلي ــالم العرب ــي الع ــة ف والمواطن

https://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
https://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
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أعلــن المؤتمــر الســوري العــام فــي 7 آذار/مــارس 1920 اســتقلال البلاد الســورية بحدودهــا الطبيعيــة "علــى الأســاس المدنــي 

النيابــي مــع حفــظ حقــوق الأقليــات،" كمــا قــرر فــي التاريــخ ذاتــه اختيــار فيصــل بــن الحســين ملــكًًا علــى ســورية. وأعــدّّ المؤتمــر 

مشــروع دســتور لــلبلاد عــام 1920، إلا أن هــذا الدســتور لــم يدخــل حيّّــز النفــاذ نتيجــة خضــوع ســورية للانتــداب الفرنســي إثــر 

معركــة ميســلون. وفــي ظــل الانتــداب، أعــدّّت جمعيــة تأسيسيــة منتخبــة مشــروع دســتور جديــد عــام 1928، صــدر عــام 1930 

بعــد تعطيلــه مــن قبــل المنــدوب الســامي الفرنســي.

عقــب جلاء القــوات الفرنسيــة عــن ســورية، أُعُــدّّ أول دســتور لــلبلاد فــي مرحلــة الاســتقلال مــن قبــل جمعيــة تأسيسيــة منتخبــة، 

وصــدر عــام 1950. إلا أن هــذا المســار الدســتوري تعــرّّض لانقطاعــات متكــررة بفعــل الانقلابــات العسكريــة، حيــث صــدر 

دســتور جديــد عــام 1953 فــي ظــل حكــم أديــب الشيشكلــي، قبــل أن يُُعــاد العمــل بدســتور 1950 عقــب إســقاطه. واســتمر العمــل 

بهــذا الدســتور حتــى إعلان الجمهوريــة العربيــة المتحــدة إثــر الوحــدة الســورية-المصرية، وصــدور دســتور الوحــدة عــام 1958، 

الــذي شكّّل نهايــة المرحلــة الزمنيــة التــي تتناولهــا هــذه الدراســة.

لا تتنــاول هــذه الدراســة هــذا المســار الدســتوري بوصفــه ســردًًا تاريخيًًــا بحتًًــا، بــل بوصفــه الإطــار الــذي تشكّّلــت ضمنــه العلاقــة بيــن 

الدولة الســورية الناشــئة والمجتمع المدني المنظّّم. فخلال هذه المرحلة التأسيسية، وُُضعت اللبنات القانونية الأولى التي نظّّمت 

– أو قيّّــدت – الفضــاء المدنــي، ســواء عبــر التشــريعات الناظمــة للجمعيــات والأحــزاب، أو مــن خلال الممارســات العمليــة التــي 

رافقت تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة، ما جعل هذه الفترة مفصلية في فهم الجذور البنيوية لتقييد العمل المدني في سورية.

تنطلق أهمية هذه الدراسة من الحاجة إلى تجاوز المقاربات التي تكتفي بتحليل واقع المجتمع المدني السوري المعاصر بمعزل 

عن جذوره التاريخية،2 إذ يُُظهر تتبّّع النصوص والممارســات أن كثيرًًا مما يُُنظر إليه اليوم بوصفه اختلاالًا أو اســتثناءًً إنما هو 

نتــاج مســار تراكمــي بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة. كمــا تكشــف الدراســة عــن آليــة متكــرّّرة فــي التعامــل مــع النصــوص الدســتورية 

والقانونيــة فــي ســورية، قوامهــا البنــاء الدائــم علــى القائــم، وإعــادة إنتاجــه مــع إدخــال تعــديلات شكليــة محــدودة، غالبًًــا مــا تُُفــرغ مــن 

مضمونهــا فــي الممارســة العمليــة، وهــو مــا يعــزّّز الحاجــة إلــى تفكيــك هــذه النصــوص منــذ لحظــة نشــأتها الأولــى.

تعتمــد هــذه الدراســة بصــورة أســاسية علــى المنهجيــن التاريخــي والتحليلــي، مــن خلال تتبّّــع تطــوّّر التشــريعات الدســتورية 

والقانونيــة والقــرارات الإداريــة والممارســات الفعليــة المرتبطــة بالعمــل المدنــي المنظّّــم خلال الفتــرة محــل البحــث، وتحليلهــا فــي 

سياقهــا السياســي والتاريخــي. وقــد جــرى الاســتناد إلــى مصــادر أوليــة، تشــمل الدســاتير والقوانيــن والبلاغــات والقــرارات الرســمية، 

إلــى جانــب مصــادر ثانويــة تناولــت تلــك المرحلــة، وذلــك بهــدف تقديــم قــراءة تحليليــة مقارنــة تُُظهــر أنمــاط الاســتمرارية والانقطــاع 

فــي علاقــة الدولــة الســورية بالمجتمــع المدنــي.

على سبيل المثال:  	2

Rana Khalaf, Oula Ramadan, and Friederike Stolleis, Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria, 2011–
2014 (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014); Paul Aarts and Francesco Cavatorta, eds., Civil Society in Syria and Iran: 
Activism in Authoritarian Contexts (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2013).

https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/11162
https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/11162
https://www.rienner.com/uploads/50aa8a642df3e.pdf
https://www.rienner.com/uploads/50aa8a642df3e.pdf
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القسم الأول: بدايات تقييد العمل المدني المنظم في سورية

ورثــت الدولــة الســورية الناشــئة، عقــب انهيــار الحكــم العثمانــي، منظومــة قانونيــة وإداريــة كاملــة ظل�ّـت نافــذة فــي البلاد لســنوات 

تلــت إعلان الاســتقلال. وقــد تأكّّــد هــذا التوجّّــه رســميًًا عبــر البلاغ الــوزاري الصــادر فــي 16 آذار/مــارس 1920، الــذي نــصّّ 

علــى تثبيــت جميــع الموظفيــن فــي مراكزهــم، والإبقــاء علــى القوانيــن الســابقة مرعيــة الإجــراء إلــى حيــن ســنّّ تشــريعات جديــدة.3 

كمــا جــرى التأكيــد علــى هــذا المســار فــي بيــان الحكومــة الســورية أمــام المؤتمــر الســوري العــام فــي 27 آذار/مــارس 1920، 

حيــث أعلنــت الحكومــة عزمهــا الاســتمرار بالعمــل بالقوانيــن والأنظمــة المدنيــة العثمانيــة، إلــى أن يتيســر تعديلهــا تدريجيًًــا بمــا 
ينســجم مــع "حالــة البلاد وأخلاقهــا وقيمهــا ويُُلائــم المدنيــة الحاضــرة ويصــون حقــوق الأفــراد والجماعــات."4

كان مــن بيــن هــذا الإرث التشــريعي العثمانــي منظومــة قانونيــة تنظّّــم العمــل المدنــي الجماعــي، بمــا فــي ذلــك إنشــاء الجمعيــات 

والأحــزاب، وتنظيــم الاجتماعــات والتجمعــات العامــة. وقــد اتســمت هــذه المنظومــة، بمقاييــس عصرهــا، بقــدر ملحــوظ مــن 

الليبراليــة النســبية، خاصــةًً إذا مــا قورنــت بالتشــريعات التــي ســتُُعتمد لاحقًًــا فــي الدولــة الســورية. فقــد جــاءت هــذه القوانيــن فــي 

سيــاق مرحلــة مــا بعــد انــقلاب "تركيــا الفتــاة" وإعــادة العمــل بالدســتور العثمانــي عــام 1908، حيــث شــهدت الســنوات الأولــى لحكــم 
الاتحادييــن توسّّــعًًا فــي هامــش الحريــات العامــة.5

ففــي 16 حزيران/يونيــو 1909 صــدر قانــون الاجتماعــات، تلاه فــي 15 آب/أغســطس 1909 قانــون الجمعيــات والأحــزاب، ثــم 

قانــون التجمعــات عــام 1912. وبموجــب هــذه القوانيــن، لــم يكــن إنشــاء الجمعيــة أو الحــزب يتطلــب ترخيصًًــا مسبقًًــا، بــل مجــرد 

إعلام للســلطات بعــد التأسيــس، كمــا فُُرضــت قيــود محــددة علــى تفتيــش مقــار الجمعيــات، وأُُقــرت لهــا حقــوق فــي التملــك، وهــو 

مــا دفــع بعــض الباحثيــن إلــى اعتبــار هــذا القانــون متقدمًًــا حتــى مقارنــةًً بالتشــريعات الفرنسيــة المعاصــرة لــه أو أن ذلــك القانــون 

"يصعــب مجــاراة ليبراليتــه، إنــه يتخطــى بهــذا الاتجــاه حريــة التملــك الممنوحــة فــي فرنســا للجمعيــات المُُعلنــة عــن نفســها."6 شــمل 

القانــون العثمانــي الأحــزاب تحــت مُُســمى الجمعيــات واعتبــر أن "تــأليف الجمعيــة لا يحتــاج الــى الرخصــة فــي أول الأمــر، ولكنــه 
يلــزم فــي كل حــال إعلام الحكومــة بهــا بعــد تأسيســها."7 

فــي ظــل هــذا الإطــار القانونــي، شــهدت ســورية فــي الســنوات الأولــى لتأسيــس الدولــة نشــاطًًا ملحوظًًــا فــي العمــل المدنــي والسياســي 

المنظََّــم، حيــث ظهــرت جمعيــات وأحــزاب متعــددة، مثــل جمعيــة النهضــة العربيــة، وجمعيــة الإخــاء العربــي العثمانــي، والجمعيــة 
العربيــة الفتــاة، والجمعيــة الإصلاحيــة الدمشقيــة، والحــزب الاتحــادي، والحــزب الحــر المعتــدل، وحــزب اللامركزيــة الإداريــة.8 

مقررات حكومة سورية، الجزء الأول )1918–1921( )بيروت: مطبعة صادر، 1933(، 98.  	3

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 113، السنة الثانية )دمشق، 29 آذار/مارس 1919(: 3.  	4

هاشم عثمان، الأحزاب السياسية في سورية: السرية والعلنية )بيروت: منشورات الريّسّ، 2001(، 15.  	5

إدمون رباط، تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب، ترجمة سليمان رياشي )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(، 274. 	6

المادة 2 من قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909.  	7

يمكن الاطلاع على قائمة المزيد من أسماء الجمعيات في هذه المرحلة على موقع تاريخ سوريا المعاصر.  	8

https://syrmh.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://syrmh.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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كمــا كفــل الإرث القانونــي العثمانــي أيضًًــا الحــق فــي التجمعــات العامــة وإن كان قــد يّّمــز بيــن الاجتمــاع بمعنــاه الأصلــي، 

وتجمــع حشــد فــي الشــارع. حيــث شــرّّع القانــون الخــاص بالاجتماعــات، والصــادر ســنة 1909، حريــة التجمعــات العامــة مــن 

غيــر رخصــة، ولكــن بــإعلام، بشــرط عــدم حمــل الــسلاح والأخــذ بعيــن الاعتبــار القوانيــن المرعيــة وحفــظ النظــام العــام، مــا أتــاح 

مجــاالًا معقــوالًا لممارســة العمــل العــام، مُُبيّّنًًــا وجــوب تقديــم ذلــك الإعلام قبــل موعــد الاجتمــاع بثمــان وأربعيــن ســاعة علــى الأقــل 

متضمّّنًًــا الســبب والمقصــد المُُــراد الاجتمــاع لأجلــه. كمــا تضمّّــن الجــزاءات المفروضــة فــي حالــة مخالفــة أحكامــه.9 

بالمقابــل أجــاز قانــون التجمعــات لســنة 1912 التجمــع العــام أو التجمهــر علــى الطريــق العــام بشــرط ألا تكــون تلــك التجمعــات 

مُُســلحة، مع إمكانية منعها، حتى لو كانت غير مســلحة، عندما تعكّّر الســلم العام. وبموجب ذلك القانون لا يُُمكن أن تســتخدم 

القــوات المســلحة لتفريــق تلــك التجمعــات إلا بعــد توجيــه التحذيــرات المُُعتــادة.10 وقــد تــم تقييــم ذلــك القانــون بأنــه "يتضمــن أحكامًًــا 

متســمة بــروح الاعتــدال، وتأخــذ فــي الاعتبــار مصالــح النظــام العــام والتســامح العــادل تجــاه المظاهــرات الشــعبية المُُحقــة."11 

فــي ظــل تلــك الأجــواء والمنــاخ القانونــي بــدأت الدولــة الســورية مســارها فــي ظــل بيئــة واضحــة للعمــل المدنــي المنظــم، وإن كان 

بإمكاننــا رصــد بعــض المُُؤشــرات الإيجابيــة لدعــم العمــل المدنــي المنظــم فــي تلــك المرحلــة كعــودة بعــض الأحــزاب والجمعيــات 

للعمــل بعــد توقفهــا فــي نهايــة الحكــم العثمانــي كمــا هــو حــال "الجمعيــة العربيــة الفتــاة" التــي عــاودت نشــاطها وأنشــأت لهــا فروعًًــا 

فــي ســورية الداخليــة وغيرهــا مــن أنحــاء الشــام، كمــا بــدأت تظهــر أحــزاب جديــدة كحــزب "الاســتقلال العربــي" ســنة 1919 والــذي 

كانــت تُُشــرف علــى أعمالــه الهيئــة المركزيــة للجمعيــة العربيــة الفتــاة وحظــي برعايــة مــن الأميــر فيصــل ووقــف مدافعًًــا عــن 

اســتقلال ووحــدة ســورية الكبــرى ورافضًًــا مناطــق النفــوذ البريطانيــة والفرنسيــة،12 وكذلــك "الحــزب الوطنــي الســوري" الــذي ظهــر 

إلــى الوجــود فــي أواخــر كانــون الثاني/ينايــر 1920 مُُســتقطبًًا الأعيــان والارســتقراطيين.13 كذلــك حظيــت الجمعيــات بدعــم علنــي 

تلقتــه فــي تلــك الفتــرة مــن الأميــر فيصــل حاكــم البلاد الــذي قــال فــي خطابــه بحفلــة نــادي العــرب فــي مدينــة حلــب بحزيــران/

يونيــو 1919 "إنــي أنشــط جميــع المواطنيــن الذيــن يســعون فــي إنشــاء جمعيــات علميــة وأكــون ســعيدًًا إذا رأيــت اســمي مُُقيــدًًا 
بيــن أســمائهم."14

غيــر أن هــذا المنــاخ القانونــي المــرن لــم يترســخ فعليًًــا، إذ ســرعان مــا بــدأت تظهــر مؤشــرات مبكــرة علــى نــزوع الدولــة الســورية 

الناشــئة إلــى ضبــط هــذا الفضــاء وتقييــده. فمنــذ عــام 1919، صــدرت بلاغــات رســمية تحــذّّر مــن المظاهــرات والاجتماعــات 

ضـت قـيـود عـلـى الـمـراسلات والبرقـيـات بذريـعـة الأـمـن والمصلـحـة العاـمـة. مـي، كـمـا فُُرـ العاـمـة دون إذن حكوـ

قانون الاجتماعات العثماني رقم 72 الصادر في 28 جمادي الأول 1327.  	9

قانون التجمعات العثماني الصدار في 26 ربيع الأول 1330.  	10

رباط، تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب، 260. 	11

نزار كيالي، دراسة في تاريخ سورية السياسي المُُعاصر )1920–1950( )دمشق: منشورات دار طلاس، 1997(، 74. 	12

عثمان، الأحزاب السياسية، 23.  	13

ــى )دمشــق، ــة الأول ــعدد 35، السن ــة(، ال ــة حــلب،" جريدة العاصمــة )جريدة الحكومــة الرسمي ــعرب فــي مدين ــادي ال ــة ن "خطــاب الأمير فيصل فــي حفل 	14 

16 حزيران/يونيو 1919(: 4.
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ويكشــف ذلــك عــن تناقــض بنيــوي رافــق مرحلــة التأسيــس: فمــن جهــة، الاســتمرار الشكلــي فــي العمــل بــإرث قانونــي يســمح 

بهوامــش مــن الحريــة؛ ومــن جهــة أخــرى، الميــل العملــي إلــى تقليــص هــذه الهوامــش عبــر أوامــر إداريــة وإجــراءات اســتثنائية. 

كالبلاغ الصــادر فــي تشــرين الثاني/أكتوبــر 1919 مــن حاكــم ســورية العسكــري العــام علــي رضــا الركابــي والــذي أوصــى بصفتــه 

نائــب الأميــر فيصــل الشــعب "باجتنــاب المظاهــرات والاجتماعــات العامــة دون إذن رســمي مــن الحكومــة إذ أن الحكومــة هــي 

التــي تطالــب بحقــوق الأهالــي وتدافــع عنهــا."15 إضافــةًً إلــى مــا أعلنتــه مديريــة البــرق والبريــد فــي تموز/يوليــو 1920 والتــي 

ذكــرت أنــه بنــاءًً علــى الأوامــر المُُبلغــة لهــا فقــد وضعــت "قانــون المراقبــة علــى الرســائل والبرقيــات" موضــع العمــل طالبــة مــن 
الأهالــي "إبقــاء مغلفــات الرســائل مفتوحــة، وأن تكــون الرســائل مُُختصــرة لا تتجــاوز الصفحــة الواحــدة."16

يُُظهــر هــذا التناقــض أن تقييــد العمــل المدنــي فــي ســورية لــم يكــن نتيجــة قطيعــة مفاجئــة مــع الإرث القانونــي الســابق، بــل جــاء 

ثمــرة مســار تدريجــي بــدأ بإفــراغ النصــوص القائمــة مــن مضمونهــا، تمهيــدًًا لإنتــاج منظومــة تشــريعية جديــدة تُُخضــع الفضــاء 

المدنــي لإشــراف الدولــة ورقابتهــا المباشــرة. ومــن هنــا، يمكــن النظــر إلــى هــذه المرحلــة بوصفهــا اللحظــة التأسيسيــة الأولــى 

لتطبيــع فكــرة تدخــل الدولــة فــي المجــال المدنــي، وهــي الفكــرة التــي ســتتطور لاحقًًــا إلــى آليــات أكثــر صراحــة وقســوة، كمــا 

ســيتضح فــي الفصــول اللاحقــة.

القسم الثاني: آليات تقييد العمل المدني

لا يمكــن فهــم تقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية بوصفــه نتــاج قــرارات متفرقــة أو اســتجابات ظرفيــة لاضطرابــات 

سياسيــة عابــرة، بــل بوصفــه نتيجــة منظومــة متكاملــة مــن الآليــات التــي جــرى تطويرهــا واعتمادهــا تدريجيًًــا منــذ مرحلــة تأسيــس 

الدولــة. وقــد اتســمت هــذه الآليــات بقدرتهــا علــى التــكيّّف مــع تغيّّــر الأنظمــة السياسيــة، مــن الملكيــة إلــى الانتــداب فالاســتقلال 

والانقلابــات العسكريــة، مــع احتفاظهــا بجوهــر واحــد يتمثّّــل فــي إخضــاع الفضــاء المدنــي لرقابــة الدولــة أو إلغائــه عنــد الاقتضــاء.

يكشــف تتبّّــع القوانيــن والمراسيــم والبلاغــات والممارســات العمليــة الصــادرة خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 1918 و1958 عــن 

ثلاث آليــات رئيســة تفاعلــت فيمــا بينهــا لتقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية. لــم تعمــل هــذه الآليــات بصــورة منفصلــة، بــل 

شكّّلــت شبكــة متكاملــة هدفــت إلــى تفريــغ المجــال العــام مــن مضمونــه التعــددي، وتحويــل التنظيــم المدنــي مــن حــق جماعــي 

إـلـى امتـيـاز ـمشـروط ـبـإرادة الـسـلطة.

تتمثّّل هذه الآليات في:

أولًاً، استسهال الحل العام للحياة الحزبية والتنظيمية وتكراره؛

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 79، السنة الأولى )دمشق، 27 تشرين الثاني/أكتوبر 1919(: 2  	15

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 142، السنة الثانية )دمشق، 29 تموز/يوليو 1920(.  	16
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ثانيًًا، تجفيف مصادر القوّّة البشرية للعمل المدني عبر حظر المشاركة السياسية لفئات واسعة من المجتمع؛

وثالثًًا، تقنين القمع من خلال تشريعات تمنح السلطة التنفيذية أدوات قانونية واسعة للضبط والمنع والعقاب.

وســيتم تنــاول كل مــن هــذه الآليــات بالتحليــل، بوصفهــا مكوّّنــات بنيويــة فــي علاقــة الدولــة الســورية بالمجتمــع المدنــي، لا مجــرد 

تدابيــر إداريــة أو أمنيــة.

: استسهال الحل العام للحياة الحزبية والتنظيمية  أولًاا

يُُقصــد بالحــل فــي هــذا السيــاق الحــل العــام والشــامل لجميــع الأحــزاب والتنظيمــات السياسيــة القائمــة فــي الدولــة، وليــس الحــل 

الفــردي الموجّّــه لتنظيــم بعينــه بســبب مخالفــة قانونيــة محــددة. ويعبّّــر هــذا النمــط مــن الحــل عــن قــرار سياســي بإلغــاء الحيــاة 
السياسيــة المُُنظمــة برمّّتهــا، وبتعليــق التعدديــة التنظيميــة كخيــار مشــروع لإدارة المجــال العــام.17

تكمــن خطــورة هــذا النهــج فــي أنــه لا يســتهدف تصحيــح مســار العمــل الحزبــي أو تنظيمــه، بــل يســعى إلــى إفــراغ الفضــاء المدنــي 

مــن بنيتــه التنظيميــة الأســاسية، لا سيمــا فــي سيــاق كانــت فيــه الأحــزاب والجمعيــات تخضــع لإطــار قانونــي واحــد لا يميّّــز 

بينهــا مــن حيــث الطبيعــة أو الوظيفــة. وبذلــك، شكّّل الحــل العــام أداة فعّّالــة وســريعة لضــرب المجتمــع المدنــي بكافــة أشكالــه 

دفعــة واحــدة.

ويُُظهــر المســار التاريخــي لهــذه الممارســة أن الدولــة الســورية لجــأت إلــى الحــل العــام بســهولة لافتــة، وجعلتــه أداة متكــرّّرة لإعــادة 

ضبــط المجــال السياســي كلمــا بــرزت قــوى مدنيــة أو حزبيــة لا تنســجم مــع توجهــات الســلطة القائمــة. وخلال أربعيــن عامًًــا فقــط 

)1918–1958(، جــرى اتخــاذ قــرار الحــل العــام للحيــاة الحزبيــة والتنظيميــة أربــع مــرات، فــي سياقــات سياسيــة مختلفــة، ولكــن 

بمنطــق واحــد يقــوم علــى الإلغــاء لا التنظيــم.

أ الحل العام الأول: قرار 413 سنة 1925	.

عرفــت ســورية أول قــرارات الحــل العــام فــي ظــل الانتــداب الفرنســي، حيــن صــدر القــرار رقــم 413 بتاريــخ 10 تشــرين الأول/

أكتوبــر 1925 بعنــوان "إلغــاء وحــل الجمعيــات السياسيــة،" متضمنًًــا قــرار رئيــس دولــة ســورية صبحــي بــركات الخالــدي بإلغــاء 

جميــع الهيئــات والجمعيــات السياسيــة فــي مختلــف أنحــاء البلاد، باســتثناء الجمعيــات الخيريــة، مــع الإبقــاء علــى إمكانيــة إعــادة 

إنشــائها بقــرار خــاص، مكلّفًــا وزيــرََي الداخليــة والعدليــة بإنفــاذ إحكام ذلــك القــرار الــذي ينبغــي بــدء العمــل فيــه مــن تاريــخ إذاعتــه. 

عرفت سوريــة بوقت مُُبكّّر الحل الــفردي منذ سنــة 1920 حيث أعــلنت وزارة الداخليــة فــي آب/أغسطس 1920 اقفــال "النــادي العربــي" وضبط أوراقــه  	17

وف�قًـا لقــانون الجمعيــات وإجراء المعاملــة القانونيــة بحــق مؤسسيــه لأنــه كان قد تــأسس لأجل مقــاصد علميــة وأدبيــة ولكنــه قد اشتــغل بــعد ذلك بــالأمور 
ًـا لــلمبدأ الذي تــأسس من أجلــه وعليــه فــقد أوعزت الوزارة إلــى مديريــة الشرطــة بإنفــاذ الأمر المذكور. أنظر: جريدة العاصمــة )جريدة  السياسيــة خلاف�

الحكومــة الرسميــة(، الــعدد 143، السنــة الثانيــة )دمشــق، 2 آب/أغسطس 1920(.
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وقــد تضمّّــن ذلــك القــرار أيضًًــا مــا يُُفيــد بأنــه "شــوهد وصــدّّق عليــه بأمــر المفــوض الســامي" وقــد تــم تبريــره بأنــه صــدر "بالنظــر 
لللــزوم الإداري وبنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة."18

 )Sarrail( ــن الجنــرال ســري عمليًًــا تــم تفســير ذلــك القــرار بســبب موقــف حــزب الشــعب مــن الانتــداب الفرنســي فبعــد أن عيّّ

مندوبًًــا ســايًًما فرنسيًًــا جديــدًًا فــي كانــون الثاني/ينايــر 1925 التقــى فــي بيــروت مــع عديــد الشــخصيات الوطنيــة الســورية حيــث 

طلــب منهــم العــودة إلــى بلادهــم وتأسيــس حــزب سياســي ليتمكــن معتمــدوه مــن بيــان مطالــب الشــعب الســوري ومفاوضتــه باســم 

ذلــك الشــعب لضمــان مصيــره. وهكــذا تــم تأسيــس حــزب الشــعب كأوّّل حــزب عرفتــه ســورية فــي عهــد الانتــداب الفرنســي حيــث 

تــم إعلان تأسيســه رســميًًا فــي الخامــس مــن حزيران/يونيــو 1925 وتبنــى مواقــف حــادة ضــد الفرنســيين كمــا كان لــه دور أساســي 

فــي الثــورة الســورية الكبــرى، فحاولــت فرنســة تحجيمــه والقضــاء عليــه بأكثــر مــن وســيلة منهــا دعــم تأسيســي حــزب مضــاد 

لــه باســم "حــزب الوحــدة" مــن المحســوبين عليهــا، ولمّّــا فشــلت فــي وقــف نشــاط الحــزب أصــدرت القــرار 413 المتضمّّــن حــل 

الأحــزاب والجمعيــات السياسيــة.19 

ورغــم تبريــر القــرار بـــ "اللــزوم الإداري،" إلا أن سياقــه السياســي يكشــف بوضــوح أنــه جــاء فــي ذروة تصاعــد النشــاط الوطنــي 

المعــارض للانتــداب، ويُُظهــر هــذا القــرار كيف جــرى تــوظيف الإطــار القانونــي لإلغــاء الحيــاة السياسيــة المنظمــة بــدالًا مــن 

احتوائهــا أو التفــاوض معهــا، مــا جعلــه أول ضربــة بنيويــة تتلقاهــا الأحــزاب الســورية الناشــئة.

ب الحل العام الثاني: قرار 29 أيار/مايو 1949 	.

تكــرّّر اللجــوء إلــى الحــل العــام مــع أول انــقلاب عسكــري شــهدته ســورية، حيــث أعلــن مجلــس الــوزراء فــي 29 أيار/مايــو 1949 

قــرار "الغــاء الأحــزاب فــي البلاد." تــم تبريــر مرســوم حــل الأحــزاب مــن قبــل الناطــق باســم الحكومــة بســبب محاولــة "العناصــر 

التــي جعلــت مــن الحكــم النيابــي فــي العهــد الســابق أداة اضطــراب وتهديــم واســتغلال أن تُُقيــم العراقيــل أم العهــد الانقلابــي الــذي 

يســتهدف التقــدم والإصلاح فــي جميــع المياديــن السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ظــل النظــام ... لذلــك قــررت الحكومــة 

إلغــاء الأحــزاب التــي عانــت البلاد مــن أســواء بعضهــا فــي الســابق مــا عانــت" وتضمّّــن تصريــح الناطــق باســم الحكومــة حينهــا 

اتهامــات شــديدة القســوة للأحــزاب وأنصارهــا مُُتهمًًــا الأحــزاب بالتضليــل وأنصارهــم بالخــداع والرشــوة وتقديــم الوعــود الكاذبــة 

وترويــج المذاهــب الهدّّامــة. وقــد تزامــن إعلان قــرار الحــل مــع تصريــح لقائــد الانــقلاب حســني الزعيــم حــول المرحلــة التــي ســتلي 

حــل الأحــزاب حيــث ذكــر بأنــه "ستُُســتفتى الأمــة فــي القريــب العاجــل لإقامــة حكــم دســتوري حــر، ومتــى تــم إقــرار الدســتور أمكــن 
تــأليف أحــزاب سياسيــة تقــوم بنشــاطها فــي ظــل الدســتور والقانــون وتتمتــع فــي ظــل هــذا النطــاق بكل الحريــة."20

القرار منشور في جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 284، السنة السابعة )دمشق، تشرين الثاني/نوفمبر 1925(.  	18

عثمان، الأحزاب السياسية، 26. 	19

جريدة ألف باء، العدد 8024 )دمشق، 31 أيار/مايو 1949(: 4. 	20
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كان قــرار الحــل انعكاسًًــا لفكــر وسياســة قائــد الانــقلاب حســني الزعيــم الــذي لــم يُُــدرك أهميــة الحركــة الحزبيــة فــي خلــق حيــاة 

سياسيــة ولذلــك لــم يُُحــاول إنشــاء حــزب جديــد أو ربــط نظامــه بــأي تنظيــم سياســي قائــم، بــل بــدأ نظامــه بالتضييــق علــى الأحــزاب 

القائمــة ففــرض الإقامــة الجبريــة علــى أركان بعــض الأحــزاب، واعتقــل قــادة حــزب البعــث العربــي، وأمــر بإســاءة معاملــة زعيــم 

الحــزب التعاونــي الاشــتراكي الــذي أُعُتقــل ليلــة الانــقلاب لمهاجمتــه الزعيــم وفســاد الجيــش تحــت قبــة البرلمــان مــن قبــل، ثــم أقــدم 

علــى تســليم أنطــوان ســعادة زعيــم الحــزب القومــي الســوري الاجتماعــي إلــى الحكومــة اللبنانيــة لإعدامــه، كمــا حظــر الحــزب 

الشــيوعي واعتقــل المئــات مــن أنصــاره،21 ثــم كان قــرار حــل الأحــزاب والاســتيلاء علــى مقارهــا وختمهــا بالشــمع الأحمــر. 

يعكــس هــذا القــرار فهمًًــا ســلطويًًا للحيــاة السياسيــة، لا يعتــرف بالأحــزاب كوسيــط ضــروري بيــن المجتمــع والدولــة، بــل يُُنظــر 

إليهــا باعتبارهــا عائقًًــا ينبغــي إزالتــه مؤقتًًــا إلــى حيــن "إصلاح النظــام." غيــر أن هــذا التعليــق لــم يكــن خطــوة تنظيميــة، بــل مقدّّمــة 

لتفكيــك البنيــة الحزبيــة القائمــة دون إنشــاء بديــل سياســي مؤسســي.

ج الحل العام الثالث: مرسوم 197 سنة 1952	.

ســار الانــقلاب الرابــع فــي ســورية علــى خطــى الانــقلاب الأولــى، فبتاريــخ 6-4-1952 أصــدر الزعيــم فــوزي ســلو رئيــس الدولــة 

ورئيــس مجلــس الــوزراء المرســوم رقــم 197 المُُتضمّّــن قــرار حــل "جميــع الأحــزاب والمنظمــات السياسيــة وفروعهــا القائمــة بتاريــخ 
هــذا المرســوم التشــريعي ســواء كان مُُصرّّحًًــا عنهــا أو منتميــة إلــى أحــزب أو منظمــات سياسيــة قائمــة خــارج البلاد."22

اللافــت فــي هــذا القــرار أنــه نــصََّ علــى آليــة تنفيذيــة فوريــة لتطبيقــه، فألّــف فــي كل مُُحافظــة لجنــة برئاســة المحافــظ وعضويــة أكبــر 

ممثل لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ودائرة الشرطة، تقوم بإغلاق مكاتب الأحزاب والمنظمات وفروعها وختمها 

وجــرد موجوداتهــا بموجــب محضــر يُُوقّّــع منهــا. وبيّّــن كذلــك مصيــر أمــوال الحــرب وممتلكاتــه فقــرر تصفيــة الأمــوال المنقولــة وغيــر 

المنقولــة العائــدة للأحــزاب والمنظمــات السياسيــة وفقــاًً لنظامهــا الداخلــي، وإذا كان لا يُُوجــد نــص فــي نظامهــا يُُعيّّــن كيفيــة تصفيــة 

أموالهــا عنــد حلهــا، تقــوم المحكمــة البدائيــة المدنيــة فــي المنطقــة بهــذه التصفيــة بمعرفــة مُُصّّــف وفقًًــا للأحكام القانونيــة النافــذة، 

أمّّــا إذا كانــت الأحــزاب والمنظمــات السياسيــة المُُنحلــة غيــر مُُصــرح عنهــا فتبــاع أموالهــا المنقولــة بمعرفــة دائــرة تنفيــذ المنطقــة وفقًًــا 
لقانــون الإجــراء وتُُدفــع صافــي أثمانهــا للجمعيــات الخيريــة فــي المحافظــة بقــرار مــن المحافظــة.23

تضمّّن مرسوم الحل أسبابه الموجبة، والتي تعددت منها ظروف نشأة الأحزاب في سورية، فذكر أنه "لم يكن في البلاد منذ أن 

 نالت استقلالها تنظيم حزبي بالمعنى الصحيح، وإنما عرفت تكتلات متعددة توسّّعت حول اعتبارات شخصية أو طبقية أو إقليمية،

كيالي، دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصر، 149.  	21

المــادة 1 من المرسوم التشريعــي رقم 197 تاريــخ 6 نيســان/أبريل 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة العربيــة السوريــة، الــعدد 20 )10 نيســان/أبريل  	22

.1773–1772 :)1952
المــادتين 2-3 من المرسوم التشريعــي رقم 197 تاريــخ 6 نيســان/أبريل 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة العربيــة السوريــة، الــعدد 20 )10 نيســان/ 	23

أبريل 1952(: 1772–1773.
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كمــا عرفــت فرقًًــا اســتوحت قواعدهــا مــن مذاهــب ومنظمــات أجنبيــة ســارت بتوجيههــا مخالفــة بذلــك مصالــح البلاد ومُُثلهــا العليــا،" 

وكذلــك الغمــوض والفوضــى القانونيــة المُُنظمــة للعمــل الحزبــي، فذكــر أنــه "قــد ســاعد علــى شــيوع الشــلل والفوضــى فــي العمــل 

الحزبــي خلــو التشــريع الســوري مــن قانــون بيّّــن الحــدود صريــح الأغــراض يُُنظّّــم أحكام الأحــزاب السياسيــة" والتــي كانــت تخضــع 

لبعــض المبــادئ العامــة بشــأن الجمعيــات فــي القانــون المدنــي وقانــون الجمعيــات العثمانــي وبعــض قــرارات المفــوض الســامي 

الفرنســي التــي لــم تــزل نافــذة، إضافــةًً إلــى ســلوك الأحــزاب القائمــة وسياســاتها وأنظمتهــا الداخليــة، فذكــر بيــان الأسبــاب الموجبــة 

لمرســوم الحــل أن "الأحــزاب تعــددت دون مراعــاة حاجــات البلاد وإرادة الشــعب.. وتشــابهت إلــى حــد نتــج عنــه بلبــة فــي تفكيــر 

المواطنيــن وتصــدع فــي صفوفهــم واضطــراب فــي عقيدتهــم، وكانــت أهــداف البعــض الأخــر قــد خرجــت عــن المبــادئ الوطنيــة 

والقوميــة حتــى أصبحــت لا تمــت إلــى تقاليــد البلاد ومصالحهــا بصِِلــة، كمــا كانــت القيــود التــي فرضتهــا هــذه الأحــزاب علــى 
المنتســبين إليهــا قــد حــدّّت مــن حريتهــم الشــخصية وحالــت دون ممارســة أعمالهــم العامــة وواجباتهــم المدنيــة."24

بــدا واضحًًــا أن رغبــة أديــب الشيشكلــي الحاكــم الفعلــي لــلبلاد فــي التخلــص مــن كافــة القــوى السياسيــة المُُعارضــة لحكمــه 

العسكــري كانــت هــي دافعــه لقــرار الحــل وذلــك تمهيــدًًا لخطوتــه اللاحقــة فــي تأسيــس حــزب وحيــد مــن أنصــاره ينفــرد بشــؤون 

الســلطة والحكــم. علمًًــا أن هنــاك إمعــان فــي القضــاء نهائيًًــا علــى الأحــزاب القائمــة وعــدم الســماح لهــا بالقيــام مجــددًًا وهــو مــا 

بــدا مــن الآليــة التنفيذيــة لتفعيــل أحكام ذلــك المرســوم، لجهــة الإغلاق والمصــادرة والتصفيــة والبيــع وتوزيــع الممتلــكات، مــا يُُبــدد 

الكلمــات الأولــى التــي وردت فــي ذلــك المرســوم والتــي نصّّــت علــى أنــه "ريثمــا يصــدر تشــريع جديــد بتنظيــم الأحــزاب والمنظمــات 

السياسيــة" علمًًــا أن الإجــراء القانونــي المتبــع عــادةًً فــي تلــك الحــالات هــو إصــدار قانــون جديــد للأحــزاب ثــم منــح مهلــة زمنيــة 

للأحــزاب القائمــة لتوفيــق أوضاعهــا مــع أحكام القانــون الجديــد وليــس حــل الأحــزاب وبيــع ممتلكاتهــا وتوزيعهــا كمــا حــدث فــي 

المرســوم 197. وبذلــك كشــف منطــق تطبيــق القانــون عــن توجّّــه إقصائــي لا تنظيمــي.

د الحل العام الرابع: القانون رقم 2 لسنة 1958	.

اكتمــل هــذا المســار مــع قيــام الوحــدة الســورية-المصرية، التــي أُعُلنــت فــي 22 شباط/فبرايــر 1958. حيــث صــدر القانــون رقــم 2 

لعــام 1958 القاضــي بحــل جميــع الأحــزاب والهيئــات السياسيــة فــي الإقليــم الســوري، وهنــا نرصــد التطــور فــي قمــع وتقييــد العمــل 

المدني المنظم في البلاد فبعد أن حل أديب الشيشكلي بموجب المرسوم 197 كافة الأحزاب السياسية "ريثما يصدر تشريع جديد 

بتنظيم الأحزاب والمنظمات السياسية" وفق ما سبق ذكره، فإن هذا القانون حلََّ الأحزاب القائمة وحظر على أعضاء الأحزاب 

والهيئات السياسية المُُنحلة والمُُنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أي صورة كانت. كما حظر تقديم أي مساعدة لهؤلاء 
 الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي. وذلك تحت طائلة السجن لمدّّة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية كبيرة.25

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد 20 )10 نيسان/أبريل 1952(: 1773. 	24

المواد 1 و2 و6 من القانون رقم 2 لسنة 1958، الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد الأول مكرّّر )13 آذار/مارس 1958(: 2. 	25
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وفــي ســبيل الإمعــان أيضًًــا فــي القضــاء علــى مقــدرات الأحــزاب والحيلولــة دون نهوضهــا مــن جديــد فقــد نــص هــذا القانــون علــى 

أن "تــؤول أمــوال الأحــزاب والهيئــات السياسيــة المُُنحلــة إلــى الاتحــاد القومــي،" وهــو الاتحــاد الــذي نــص علــى قيامــه دســتور دولــة 

الوحــدة، ويتكــوّّن مــن المواطنيــن للعمــل علــى تحقيــق الأهــداف القوميــة ولحــث الجهــود لبنــاء الأمّّــة بنــاء ســليمًًا.26 وعيّّــن مندوبًًــا 

خاصًًــا تكــون مهمتــه تســلّم أمــوال الأحــزاب والهيئــات السياسيــة المُُنحلــة وتصفيــة مــا يتطلــب الأمــر تصفيتــه منهــا، وأوجــب 
علــى كل مــن يكــون لديــه مــالٌٌ لأحــد الأحــزاب أو الهيئــات السياسيــة المُُنحلــة أن يُُقــدّّم عنهــا إقــراراًً لذلــك المنــدوب ثــم يُُســلّمها.27

كان هــذا الحــل نتيجــة طبيعــة ومنتظــرة ومعروفــة لســائر الأحــزاب والقــوى السياسيــة فــي ســورية باعتبــار أن الرئيــس المصــري 

جمــال عبــد الناصــر كان قــد اشــترط للموافقــة علــى الوحــدة الاندماجيــة مــع ســورية شــرطين أولهمــا هــو حــل التكــتلات العسكريــة 

ــا ثانيهمــا فهــو حــل  فــي الجيــش الســوري وابتعــاده عــن الحزبيــة والسياســة وأن يضــع قــادة الجيــش أنفســهم تحــت تصرفــه، وأمّّ

الأحــزاب السياسيــة. وبموجــب هــذا المرســوم عاشــت ســورية طــوال عهــد الوحــدة )1958-1961( بــدون أحــزاب وكانــت الهيئــة 

مـي. بـي ـهـو الاتـحـاد القوـ سـة ـنـوع ـمـن النـشـاط الحزـ الوحـيـدة المـسـموح لـهـا بممارـ

ويعكــس هــذا القــرار الطبيعــة الســلطوية للنمــوذج الاندماجــي للوحــدة، الــذي اشــترط القضــاء علــى التعدديــة الحزبيــة كمدخــل 

لإعــادة هندســة المجــال السياســي وفــق نمــوذج الحــزب الواحــد، وهــو مــا أدّّى إلــى إفــراغ الفضــاء المدنــي مــن أي تنظيــم مســتقل 

طــوال فتــرة الوحــدة.

ثانًيًا: تجفيف مصادر القوة البشرية للعمل المدني 

إلــى جانــب سياســة الحــل العــام للأحــزاب والتنظيمــات السياسيــة، اعتمــدت الدولــة الســورية، علــى امتــداد عقــود وفــي ظــل أنظمــة 

سياسيــة متعاقبــة، اســتراتيجية موازيــة لا تقــل خطــورة فــي أثرهــا علــى المجــال العــام، تمثّّلــت فــي تــجفيف مصــادر القــوّّة البشــرية 

للعمــل المدنــي. وقــد اســتهدفت هــذه الاســتراتيجية بصــورة أســاسية فئتيــن تُـُـشكّّلان، تاريخيًًــا، الذخيــرة البشــرية الطبيعيــة لأي 

نشــاط مدنــي أو سياســي منظّّــم، وهمــا الموظفــون العموميــون والــطلاب.

قامــت هــذه السياســة علــى فــرض حظــر واســع، وأحيانًًــا مطلــق، علــى اشــتغال هاتيــن الفئتيــن بالشــأن العــام تحــت مســمّّى 

"حظــر الاشــتغال بالسياســة،" ومــا يتفــرّّع عنــه مــن منــع إبــداء الآراء، أو حضــور المؤتمــرات والاجتماعــات، أو المشــاركة فــي 

التظاهــرات والإضرابــات، أو الانضمــام إلــى الجمعيــات والأحــزاب السياسيــة. وهــو مــا يُُعــدّّ، فــي جوهــره، إجهاضًًــا مباشــرًًا للحــق 

فــي المشــاركة العامــة، الــذي يُُــشكّّل أحــد الحقــوق الإنســانية الأســاسية، ســواء مــورِِس بصــورة غيــر مباشــرة عبــر ممثليــن يُُختــارون 

يـن المنـظمـات والأـحـزاب المعنـيـة بالـشـأن الـعـام والانضـمـام إليـهـا. يـة، أو بـصـورة مباـشـرة عـبـر الانـخـراط ـفـي تكوـ بحرـ

المادة 72 من الدستور المُُؤقّتّ للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958.  	26

المادة 5 من القانون رقم 2 لسنة 1958. 	27
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ورغــم أن وضــع ضوابــط لممارســة العمــل السياســي داخــل أماكــن العمــل أو الدراســة قــد يكــون مفهومــاًً لضمــان الحيــاد الوظيفــي 

أو الأكاديمــي، فــإن غيــر المفهــوم –وغيــر المبــرََّر– هــو تحويــل هــذا الحظــر إلــى منــع عــام وشــامل يمتــد إلــى خــارج أوقــات العمــل 

والدراســة، ويطال الحياة العامة والخاصة للأفراد على الســواء، وهو ما يّّمز التجربة الســورية في هذا المجال منذ مراحل مبكرة.

أ حظر الموظفين من الاشتغال بالسياسة	.

بــدأ هــذا المســار فــي الســنوات الأولــى لتأسيــس الدولــة، حيــث أذاع رئيــس الــوزراء عــام 1920 بلاغًًــا يمنــع فيــه "جميــع موظفــي 

الحكومــة مــن الاشــتغال بالسياســة"، ملوّّحًًــا بعــزل المخالفيــن مــن وظائفهــم وتســجيل ذلــك فــي ســجلاتهم الوظيفيــة. وقــد شكّّل 
هــذا البلاغ أول إجــراء رســمي يربــط الاســتقرار الوظيفــي بالامتثــال السياســي.28

وفــي ظــل الانتــداب الفرنســي، تصاعــد هــذا النهــج مــع صــدور القــرار رقــم 2449 بتاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر 1930 عــن رئيــس 

الــوزراء محمــد تــاج الديــن الحســني،29 والــذي نــصّّ علــى حظــر قطعــي علــى الموظفيــن والعمــال فــي الدوائــر والمؤسســات العامــة 

مــن الاشــتراك "باللســان أو بالقلــم" فــي المؤتمــرات، أو المظاهــرات أو الاجتماعــات أو النشــرات ذات الصبغــة السياسيــة، ســواء 

أكانــت موقّّعــة بأســمائهم الصريحــة أم بأســماء مســتعارة، أو الإدلاء بتصريحــات سياسيــة فــي الصحــف. وقــد تضمّّــن القــرار فــرض 

عقوبــات مســلكية شــديدة، وكُُلّــف وزراء الدولــة بتنفيــذ أحكامــه، تحــت تبريــر إبقــاء الإدارة "حازمــة وعادلــة وبعيــدة عــن التحيّّــز."

لــم يتراجــع هــذا النهــج بعــد الاســتقلال، بــل جــرى تكريســه وتعزيــزه. ففــي 21 كانــون الأول/ينايــر 1948، أذاع رئيــس مجلــس 

الــوزراء البلاغ رقــم 3749 وعمّّمــه علــى جميــع الدوائــر الرســمية، محــذّّراًً الموظفيــن مــن الانتمــاء أو التشيّّــع لأي حــزب سياســي 

أو منظمــة ذات نشــاط سياســي، ومعلنًًــا أن الحكومــة ســتنزل "أشــد العقوبــات المســلكية" بحــق المخالفيــن، بمــا فــي ذلــك الصــرف 
مــن الخدمــة والعــزل والطــرد.30

بلــغ هــذا المســار ذروتــه فــي عهــد الانــقلاب العسكــري الرابــع بقيــادة أديــب الشيشكلــي، حيــث صــدر المرســوم رقــم 47 بتاريــخ 9 

كانــون الثاني/ينايــر 1952، الــذي عــدّّل صيغــة القســم الــذي يؤديــه الموظفــون ليشــمل تعهــدًًا صريحًًــا بعــدم الانتســاب إلــى أي 

حــزب سياســي، وعــدم القيــام بــأي نشــاط سياســي، وعــدم الخضــوع لأي تأثيــر حزبــي طــوال مــدة الخدمــة. كمــا أُُلــزم الموظفيــن 

القائميــن علــى رأس عملهــم بــأداء هــذا القســم خلال مهلــة محــددة، مــع منحهــم مهلــة خمســة عشــر يومــاًً لقطــع أي علاقــة ســابقة 
بالأحــزاب أو الجماعــات السياسيــة، تحــت طائلــة العقوبــات القانونيــة.31

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 143، السنة الثانية )دمشق، 2 آب/أغسطس 1920(. 	28

النشرة الرسمية للأعمال الإدارية لدولة سوريا، العدد 18 )1930(. 	29

عثمان، الأحزاب السياسية، 34.  	30

المرسوم 47 تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 1952. 	31



94

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

ب حظر الطلاب من الانخراط في العمل العام	.

لــم تكتــفِِ الدولــة بتحييــد الموظفيــن، بــل انتقلــت إلــى اســتهداف الــطلاب، بوصفهــم الفئــة الأكثــر حيويــة فــي إنتــاج العمــل السياســي 

والمدني. وقد تجسّّد هذا التوجّّه بأوضح صوره في المرسوم التشريعي رقم 100 بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952، الصادر 

بعنــوان "منــع الــطلاب مــن الانتمــاء إلــى الجماعــات والأحــزاب السياسيــة."32 ولــم يقتصــر نطــاق التجريــم علــى الــطلاب، بــل امتــد 

ليشــمل المدرســين والإدارات التعليميــة، كمــا شــمل رؤســاء الأحــزاب ومســؤوليها وحمّّــل أوليــاء الأمــور مســؤولية أفعــال أبنائهــم، 

فألزمهــم بتقديــم تعهّّــدات خطيــة بمراقبــة ســلوكهم، وفــرض عليهــم عقوبــات جزائيــة فــي حــال التكــرار. كمــا فــرض عقوبــات علــى أي 

شــخص آخــر يُُحــرّّض الــطلاب علــى الإضــراب أو التظاهــر، مــع تشــديد العقوبــة إذا كان المحــرّّض مــن أعضــاء الهيئــات الإداريــة 

فــي الأحــزاب أو الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة إلغــاء رخصــة الحــزب أو إغلاق أحــد فروعــه.

فبالنسبــة للــطلاب فــي المرحلــة الجامعيــة أو مــا قبلهــا: حُُظــر علــى أي طالــب فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو 

خاصــة الانتمــاء إلــى أي حــزب سياســي أو جماعــة سياسيــة أو القيــام بــأي نشــاط سياســي أو الاشــتراك بإضــراب مدرســي أو 

ظماهــرة غيــر مرخــص بهــا. وتــم النــص علــى معاقبــة الطالــب المخالــف بالطــرد المؤبــد مــن قبــل إدارة المعهــد أو المدرســة، 

وإذا حــرّّض علــى الإضــراب أو المظاهــرة يُُعاقــب مــع الطــرد المؤبــد بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة مــن مئــة إلــى 

خمســمائة ليــرة ســورية أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وإذا اقترنــت تلــك الأفعــال بشــيء مــن العنــف تُُضاعــف عقوبــة الحبــس 

والغرامــة. كمــا يتعيّّــن علــى الــطلاب المنتميــن إلــى أحــزاب أو جماعــات سياسيــة حيــن صــدوره أن ينســحبوا منهــا خلال أســبوعين 
مــن تاريــخ نشــره، تحــت طائلــة الخضــوع للعقوبــات المنصــوص عليهــا.33

وبالنسبــة للمدرســين والإدارة التعليميــة: فــإن كل مديــر أو معلــم أو مــدرس فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو خاصــة 

أهمــل واجبــه فــي قمــع الإضرابــات المدرسيــة يُُعــزل مــن وظيفتــه، وإن لــم يكــن موظفًــا حكــم عليــه بالمنــع مــن مزاولــة المهنــة لمــدة 

تتــراوح بيــن شــهر إلــى ســنة. وإذا حرضــوا الــطلاب علــى الإضــراب أو المظاهــرة فيعاقبــون فــوق ذلــك بالحبــس مــن شــهر إلــى 
ســنة وبالغرامــة مــن 100 إلــى 500 ليــرة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.34

وبالنسبة للمسؤولين عن الأحزاب: بات محظورًًا على رؤساء الأحزاب أو الجماعات السياسية والمسؤولين عنها تسجيل الطلاب 

لديهــم أو الســماح لهــم بارتيــاد مقــر اجتماعاتهــم ويعاقــب المســؤول عــن هــذا التســجيل أو الســماح بالارتيــاد بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر 

إلــى ســنة والغرامــة مــن 100 إلــى 1000 ليــرة عــن كل طالــب مســجل أو مرتــاد، كذلــك علــى المســؤولين فــي الأحــزاب والجماعــات 

السياسية عن تسجيل المنتسبين إليها أن يفصلوا الطلاب ضمن مدة أسبوعين تحت طائلة الخضوع للعقوبة المنصوص عليها.35 

المرسوم التشريعــي رقم 100 تاريــخ 31 كانون الثاني/ينــاير 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة السوريــة، الــعدد 6 )31 كانون الثاني/ينــاير 1952(:  	32

.513–512
المواد 1-6، فقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	33

المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	34

المواد 3-6، فقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	35
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وبالنسبــة لأوليــاء الأمــور: تــم التأكيــد علــى أنــه إذا ارتكــب تلميــذ )ولــد أو مراهــق( فــعالًا مــن الأفعــال الممنوعــة بموجــب هــذا 

ــه بتقديــم تعهــد خطــي بمراقبــة ســلوكه، وفــي حــال التكــرار يُُعتبــر الوالــد أو  المرســوم التشــريعي يُلــزم والــده أو وصيــه أو وليّّ

الولــي أو الوصــي مُُقصــرًًا ويعاقــب بالحبــس حتــى ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر وبغرامــة حدهــا الأقصــى خمســمائة ليــرة ســورية 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.36

وبالنسبــة لأي شــخص أخــر يُُحــرض الــطلاب: تــم فــرض عقوبــة الحبــس مــن شــهر إلــى ســنة والغرامــة مــن 100 إلــى 500 ليــرة 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل مــن حــرض طالبًًــا فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو خاصــة علــى الإضــراب أو 

الاشــتراك فــي بمظاهــرة غيــر مرخــص بهــا. مــع مضاعفــة العقوبــة إذا كان المحــرض مــن أعضــاء الهيئــات الإداريــة فــي الأحــزاب 
والجمعيــات السياسيــة ويُُمكــن فــوق ذلــك الحكــم بإلغــاء رخصــة الحــزب، أو الجماعــة أو إغلاق أحــد فروعهــا أو بعضهــا.37

ج الحظر الانتقائي وتوظيف العمل العام	.

تكشــف هــذه المنظومــة التشــريعية أن الهــدف لــم يكــن إبعــاد السياســة عــن التعليــم أو الإدارة العامــة بحــد ذاتهــا، بــل نــزع السياســة 

المســتقلة عــن المجتمــع. ويتضــح ذلــك بــجلاء مــن خلال التناقــض الصــارخ بيــن النصــوص المانعــة والممارســات الفعليــة، حيــث 

كان هــذا الحظــر يُُرفــع، بــل يُُقلــب إلــى نقيضــه، متــى اقتضــت مصلحــة النظــام الحاكــم.

فقــد شــجّّعت ســلطات الانتــداب الفرنســي الموظفيــن علــى الانضمــام إلــى حــزب "الوحــدة" الموالــي لهــا والــذي كان "أغلــب أعضائــه 

مــن الموظفيــن."38 وذلــك رغــم القيــود المفروضــة علــى العمــل السياســي. وفــي تلــك المرحلــة طــردت حكومــة تــاج الديــن الحســني 

ثمانيــة عشــر تلميــذًًا مــن المدرســة التجهيزيــة بحلــب لأنهــم رفضــوا أنُُ يقابلــوا الشيــخ تــاج يــوم زارهــم فــي مدرســتهم، وعُُــزل رئيــس 
مدرســة التجهيــز لأنــه لــم يوافــق علــى طردهــم بــدون محاكمــة مــن المجلــس التأديبــي.39

وبعــد انــقلاب حســني الزعيــم ســنة 1949 جــرى الإشــادة العلنيــة بــدور الــطلاب فــي دعــم حركــة الجيــش، فقــد أصــدر الزعيــم بيانًًــا 

بتاريــخ 31 آذار/مــارس 1949 جــاء فيــه أن "الزعيــم حســني الزعيــم القائــد العــام للجيــش والقــوات المُُســلحة يُُوجــه شكــره الجزيــل 

إلــى الشــعب الســوري الكريــم لمــا أبــداه مــن عواطــف التأييــد لحركــة الجيــش الســوري التحريريــة ويخــص بالشكــر الــطلاب الذيــن 
أعربــوا جميعًًــا عــن عواطفهــم الكريمــة، بطريــق البــرق أو بواســطة وفودهــم أو بتظاهرهــم الرائــع."40

وفــي عهــد أديــب الشيشكلــي، جــرى تأسيــس حــزب وحيــد هــو حركــة التحريــر العربــي ســنة 1952، كانــت غالبيــة منتســبيه مــن 

الموظفيــن والــطلاب، وبرغــم وجــود قوانيــن تحظــر علــى الموظفيــن الاشــتغال بالسياســة أو الانتمــاء للأحــزاب إلا أنــه تمــت 

المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	36

المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	37

عثمان، الأحزاب السياسية، 26. 	38

عبد الرحمن الكيالي، المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني: الجزء الأول )حلب: مطبعة الضاد، 1958(، 285.  	39

بشير العوف، الانقلاب السوري: أسراره ودوافعه ومراميه، وكيف تمت حوادثه )دمشق: مكتبة النوري، 1949(، 64. 	40



96

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

الدعــوة لحفلــة كبــرى أقامهــا الحــزب بحضــور رئيــس الدولــة الشيشكلــي وكبــار موظفــي الدولــة والقضــاة، وخلال ذلــك الاحتفــال تم دعوة 

جميــع الحضــور، وغالبيتهــم مــن موظفــي الدولــة وقضاتهــا، إلــى الوقــوف ورفــع اليــد اليُُمنــى وأداء القســم بالــولاء لحــزب حركــة التحريــر 

ورئيسها.41 كما أنه وفي مرحلة الوحدة السورية-المصرية )1958-1961( نصّّت إحدى مواد قانون العمل لعام 1960 على أنه 

"لا يحــق لأعضــاء النقابــات والاتحــادات واللجــان النقابيــة أن يُُرشــح نفســه للانتخابــات النقابيــة إلا إذا انتســب إلــى الاتحــاد القومــي."

وبذلــك، لــم يكــن الحظــر موجهًًــا ضــد العمــل السياســي فــي ذاتــه، بــل ضــد أي عمــل مدنــي أو سياســي مســتقل عــن الســلطة، 

فــي حيــن ظــل العمــل المؤدلــج والموجََّــه مــن قبــل الدولــة مســموحًًا، بــل مطلوبًًــا لتفريــغ المجتمــع مــن طاقتــه التنظيميــة، وتحويــل 

المشــاركة السياسيــة مــن حــق عــام إلــى امتيــاز مشــروط بــولاء الســلطة.

ثالًثًا: التقنين القانوني للقمع والتقييد 

يُُقصــد بالتقنيــن القانونــي للقمــع والتقييــد اســتخدام التشــريع ذاتــه لإضفــاء الصفــة الشــرعية علــى ممارســات التضييــق التــي 

تتعــرض لهــا المكونــات المدنيــة فــي الدولــة، بحيــث يتحــول القانــون مــن أداة لحمايــة الحقــوق والحريــات إلــى وســيلة للتهديــد 

والعقــاب، ويغــدو النــص القانونــي غطــاءًً قانونيًًــا لممارســات ســلطوية تســتهدف المجــال العــام وتنظيماتــه.

وقــد بــدأت الدولــة الســورية، فــي مرحلــة مبكــرة مــن تاريخهــا، اعتمــاد هــذا النهــج بوصفــه أحــد أعمــدة ضبــط المجتمــع المدنــي، 

حيــث لــم تكتــفِِ بالممارســات الإداريــة أو الأمنيــة غيــر المقننــة، بــل ســعت إلــى تأسيــس بنيــة تشــريعية تُُشــرعن التقييــد، وتمنــح 

الســلطة التنفيذيــة أدوات واســعة للتدخــل والمنــع والحــل والعقــاب باســم القانــون.

أ المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1946: ذروة التوسّع في السلطة التنفيذية	.

بعــد أســابيع قليلــة فقــط مــن جلاء القــوات الفرنسيــة عــن ســورية، أصــدرت الحكومــة الســورية المرســوم التشــريعي رقــم 50 بتاريــخ 

17 تشــرين الأول/أكتوبــر 1946، المتضمــن الــملاك الخــاص بــوزارة الداخليــة. وقــد شكّّل هــذا المرســوم نموذجًًــا مبكــرًًا وخطيــرًًا 

لاســتخدام القانــون لتقنيــن القمــع، إذ منــح وزيــر الداخليــة صلاحيــات شبــه مطلقــة علــى مجمــل مكونــات الفضــاء المدنــي فــي الدولة.

بموجــب هــذا المرســوم، أصبــح وزيــر الداخليــة الجهــة الوحيــدة المخوّّلــة بمنــح التراخيــص للأحــزاب والجمعيــات والمنظمــات 

والنــوادي، وبالترخيــص بعقــد الاجتماعــات العامــة، إضافــة إلــى حــق مراقبــة هــذه الجهــات والإشــراف علــى أنشــطتها، وحلّهــا أو 

منعهــا متــى رأى أنهــا:

• تقوم أو تدعو إلى مخالفة المبادئ الأساسية للدستور،	

• أو تمسّ بنظام الحكم الجمهوري،	

أحمد وليد منصور، قصاصات غير قابلة للطعن بين القضاة والسياسيين السوريين )1918–1961( )دمشق: دار صفحات للنشر، 2018(، 223.  	41
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• أو تكون ذات صلة بدولة أو منظمة أجنبية،	

• أو تقبل مساعدات أو هبات أجنبية دون موافقة الحكومة،	

• أو تُخلّ بالأمن العام.	

ولــم تتوقــف هــذه الصلاحيــات عنــد حــدود التنظيــم الإداري، بــل خــوّّل المرســوم وزيــر الداخليــة فــرض الإقامــة الجبريــة لمــدة 

تصــل إلــى ســنة واحــدة بحــق مؤسََّســي هــذه الجهــات وأعضائهــا، وبحــق كل مــن يقــوم بــأي مــن الأفعــال المذكــورة. وبذلــك، جمــع 
المرســوم بيــن الســلطة التنظيميــة والســلطة العقابيــة فــي يــد جهــة تنفيذيــة واحــدة، دون أي ضمانــات قضائيــة فعليــة.42

ب رد المجتمع المدني: معركة دستورية مبكرة	.

اللافــت فــي هــذه المرحلــة أن المجتمــع المدنــي الســوري لــم يقــف صاتًًمــا أمــام هــذا التوسّّــع التشــريعي الخطيــر، بــل خــاض 

مواجهــة مباشــرة معــه. فقــد عمّّــت المظاهــرات أرجــاء البلاد احتجاجًًــا علــى المرســوم 50، مــا أجبــر الحكومــة علــى إحالــة 

المرســوم، بعــد صــدوره ونشــره، إلــى لجنــة الدســتور لبيــان مــدى توافقــه مــع أحكام الدســتور النافــذ.

وجــاء قــرار لجنــة الدســتور الصــادر بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1946 منصفًــا للقــوى المدنيــة، وحاســمًًا فــي تــوصيف 

خطــورة هــذا المرســوم. إذ اعتبــرت اللجنــة أن منــح وزيــر الداخليــة حــق الترخيــص للأحــزاب والجمعيــات والاجتماعــات، وحــق 

مراقبتهــا والإشــراف عليهــا، يعنــي عمليًًــا منحــه ســلطة المنــع المطلــق بإرادتــه الكيفيــة. كمــا رأت أن تخويلــه حــل هــذه الجهــات 

وفــق تقديراتــه الشــخصية، التــي قــد تُُخطــئ أو تُُصيــب، دون أي إمكانيــة لمراجعتهــا أو الطعــن بهــا، يُُــشكّّل انتهــاكًًا جوهريًًــا لمبــدأ 
سيــادة القانــون.43

فجــاء قــرار لجنــة الدســتور بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1946 مُُنصفًــا للقــوى المدنيــة فــي المجتمــع، وقاعًًمــا للقمــع الــذي 

أرادت الحكومة أن تُُمارســه عبر ذلك المرســوم. حيث اعتبرت لجنة الدســتور أن وزير الداخلية خوّّل حق الترخيص للأحزاب 

والجمعيــات والمنظمــات والنــوادي والترخيــص لعقــد اجتماعــات وحــق المراقبــة والإشــراف علــى فعاليــة الأحــزاب والجمعيــات 

والاجتماعــات ويعنــي ذلــك أن لــه وحــده حــق المنــع المُُطلــق بإرادتــه الكيفيــة. كمــا أن المرســوم المذكــور خــوّّل وزيــر الداخليــة 

حــل ومنــع جميــع هــذه المؤسســات بحســب تقديراتــه الشــخصية التــي قــد تُُخطــئ أو قــد تُُصيــب دون أن يكــون هنــاك أي مجــال 

فــي مناقشــة تقديراتــه الخاطئــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أســواء وأضــرار قــد تكــون بالغــة جــدًًا. أيضًًــا خــوّّل وزيــر الداخليــة حــق فــرض 

الإقامــة الجبريــة علــى المواطنيــن الســوريين دون أن يكــون فــي القوانيــن النافــذة مــا يُُجيــز لــه ذلــك مطلقًًــا.

المرسوم التشريعــي رقم 50 تاريــخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1946، يتضمّّن الملاك الخــاص لوزارة الداخليــة، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة السوريــة،  	42

الــعدد 43 )17 تشرين الأّوّل/أكتوبر 1946(: 1357.
تقرير لجنة الدستور على المرسوم 50 المُُتضمّّن ملاك وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية للجمهورية السورية، 1946، 49–51. 	43
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وأكــدت اللجنــة أن منــح وزيــر الداخليــة حــق فــرض الإقامــة الجبريــة علــى المواطنيــن الســوريين لا يســتند إلــى أي أســاس قانونــي 

فــي التشــريعات النافــذة، ويمثــل تجــاوزًًا خطيــرًًا للضمانــات الدســتورية. وخلصــت إلــى أن المرســوم 50 لا يهــدف إلــى صيانــة 

الحريــات كمــا ينــص الدســتور، بــل إلــى العبــث بهــا بصــورة كيفيــة، متســائلةًً: "كيف تُُصــان الحريــات وتُُكفــل مــا دام وزيــر 

الداخلية وحده يســتطيع، بتقديراته الشــخصية، أن يقضي على الجمعيات، ويحل الأحزاب، ويغلق المطابع، ويســترد امتيازات 

الصحــف، ويُُبعــد النــاس عــن مواطنهــم؟"

بنــاءًً عليــه، اعتبــرت لجنــة الدســتور أن المرســوم 50 يخالــف الدســتور، ولا سيمــا المــواد المتعلقــة بحريــة الفكــر، وعــدم جــواز 
إبعــاد الســوريين عــن مواطنهــم، وحريــة الصحافــة والطباعــة، وحريــة الجمعيــات وعقــد الاجتماعــات.44

ج تراجع شكلي لا قطيعة حقيقية	.

اســتجابت الحكومــة شكليًًــا لملاحظــات لجنــة الدســتور، فألغــت المــواد الأكثــر إثــارة للجــدل فــي المرســوم، وأصــدرت بــدلًاً عنــه 

المرســوم التشــريعي رقــم 76 بتاريــخ 30 حزيران/يونيــو 1947، المتضمــن الــملاك الجديــد لــوزارة الداخليــة. غيــر أن هــذا التراجــع 

لــم يُُــشكّّل قطيعــة حقيقيــة مــع منطــق تقنيــن القمــع، بــل اقتصــر علــى تــخفيف بعــض الصلاحيــات المباشــرة، مــع الإبقــاء علــى 

جوهــر السيطــرة التنفيذيــة علــى الفضــاء المدنــي.

ويُُعــد هــذا الحــدث مــن المحطــات القليلــة التــي تمكّّــن فيهــا المجتمــع المدنــي الســوري، فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال مباشــرة، 

. مــن فــرض قــراءة دســتورية تُُقيّّــد الســلطة التنفيذيــة. إلا أن هــذا المنــاخ لــم يــدم طــويالًا

د الانقلابات العسكرية وإعادة تقنين القمع	.

مــع تعاقــب الانقلابــات العسكريــة ابتــداءًً مــن عــام 1949، تغيّّــر السيــاق السياســي جذريًًــا، ولــم تعــد مثــل هــذه المواجهــات 

الدســتورية ممكنــة. فقــد نجحــت الســلطات المتعاقبــة فــي فــرض تشــريعات جديــدة أعــادت تقنيــن القمــع والتقييــد علــى العمــل 

المدنــي، ولكــن هــذه المــرة دون مقاومــة مؤســسية فعالــة.

ففــي عــام 1953، صــدر قانــون الجمعيــات والأحــزاب بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 47 عــن أديــب الشيشكلــي، قائــد 

الانقلابيــن الثالــث والرابــع، الــذي أخضــع الأحــزاب والجمعيــات عًًمــا لإشــراف وزارة الداخليــة، ومنحهــا صلاحيــات واســعة فــي 

التفتيــش والرقابــة علــى النشــاطات والمــوارد الماليــة، وأجــاز للضابطــة العدليــة دخــول مقــار الأحــزاب والجمعيــات فــي أي وقــت 

بحجــة حفــظ الأمــن. كمــا مُُنحــت هــذه الصلاحيــات للمحافــظ والقائمقــام ضمــن نطــاق اختصاصهمــا، مــا وسّّــع دائــرة التدخــل 

التنفيــذي إلــى مســتويات محليــة متعــددة.

في المرجع نفسه. 	44
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وخلال فتــرة الوحــدة الســورية–المصرية )1958–1961(، صــدر القانــون رقــم 93 الناظــم للجمعيــات غيــر الحكوميــة، الــذي تأثّــّر 

بفكــرة مركزيــة تقــوم علــى أن الدولــة هــي الجهــة المخوّّلــة توجيــه المجتمــع والتحكــم فــي تنظيماتــه. وقــد وفّّــر هــذا القانــون، ولائحتــه 
التنفيذية، أدوات واســعة لتدخل الجهات الحكومية والأمنية في إنشــاء الجمعيات وإدارتها الداخلية وأنشــطتها اليومية.45

فبموجــب هــذا القانــون، يتوجــب علــى أي جمعيــة راغبــة بالتأسيــس تقديــم طلــب إلــى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، التــي تقــوم 

بدورهــا بالتحقــق الأمنــي مــن الأشــخاص المؤسســين. كمــا تُُلــزم الجمعيــات بإرســال محاضــر اجتماعاتهــا، وبياناتهــا المحاســبية، 

وتقاريرهــا الدوريــة إلــى الــوزارة، مــع إمكانيــة حضــور ممثليــن عــن الــوزارة أو "جهــات أخــرى" اجتماعــات الجمعيــة لمراقبتهــا وضبطهــا.

ولا يــزال هــذا القانــون نافــذًًا حتــى اليــوم، مســاهمًًا بــشكل جوهــري فــي إضعــاف بيئــة العمــل المدنــي فــي ســورية، ومكرّّسًًــا نموذجًًــا 

قانونيًًــا يُُخضــع التنظيــم المدنــي لرقابــة الدولــة المسبقــة واللاحقــة علــى حــد ســواء.

القسم الثالث: نحو فهم بنيوي لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني في سورية

يُُظهــر تحليــل المســار التاريخــي والقانونــي لتقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية، خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامََــي 1918 

و1958، أن مــا جــرى لــم يكــن سلســلة مــن الانقطاعــات أو الاســتثناءات المرتبطــة بتغيّّــر الأنظمــة السياسيــة، بــل تجلّيًًــا مبكّّــرًًا 

لنمــط مؤسســي مســتقر فــي إدارة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع. فعلــى الرغــم مــن تعاقــب الملكيــة، والانتــداب، وحكومــات 

الاســتقلال، والانقلابــات العسكريــة، ثــم مرحلــة الوحــدة الســورية-المصرية، فــإن جوهــر هــذه العلاقــة ظــل محكومًًــا بمنطــق واحــد 

يقــوم علــى ضبــط الفضــاء المدنــي، أو تحييــده، أو إلغائــه، لا علــى الاعتــراف بــه كشــريك فــي المجــال العــام.

تكشــف الدراســة أن الدولــة الســورية الناشــئة لــم تتعامــل مــع المجتمــع المدنــي بوصفــه مكوّّنًًــا بنيويًًــا للدولــة المدنيــة، أو وسيطًًــا 

مشــروعًًا بيــن المجتمــع والســلطة، بــل بوصفــه موضوعًًــا للضبــط والإدارة، أو خطــرًًا محتــمالًا ينبغــي احتــواؤه، أو أداة يمكــن 

توظيفهــا عنــد الاقتضــاء. وقــد تجسّّــد هــذا التصــور منــذ مرحلــة التأسيــس، حيــن جــرى الإبقــاء شكليًًــا علــى إرث قانونــي يســمح 

بهوامــش مــن التنظيــم المدنــي، بالتــوازي مــع تفريغــه عمليًًــا مــن مضمونــه عبــر أوامــر إداريــة وتدابيــر اســتثنائية، قبــل الانتقــال 

لاحقًًــا إلــى منظومــة تشــريعية أكثــر صراحــة فــي تقييــد المجــال العــام.

وفــي هــذا السيــاق، لا يمكــن النظــر إلــى آليــات التقييــد الــثلاث التــي تناولتهــا الدراســة –الحــل العــام للتنظيمــات، وتــجفيف مصــادر 

القوّّة البشرية، والتقنين القانوني للقمع– بوصفها إجراءات منفصلة أو متعاقبة زمنيًًا فحسب، بل باعتبارها منظومة متكاملة أدّّت 

وظائــف متكاملــة. فالحــل العــام اســتهدف البنيــة التنظيميــة للمجتمــع المدنــي وألغــى وجــوده المؤسََّســي؛ وتــجفيف المــوارد البشــرية، 

ولا سيمــا عبــر تحييــد الموظفيــن والــطلاب، حــال دون إعــادة إنتــاج هــذا الوجــود حتــى فــي الفتــرات التــي أُُتيــح فيهــا شكليًًــا؛ فيمــا تول�ّـى 

التقنين القانوني للقمع إضفاء الشرعية والاستدامة على هذا المسار، عبر تحويل التقييد من ممارسة سياسية إلى قاعدة قانونية.

"لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا،" هيومن رايتس ووتش، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007.  	45

https://www.hrw.org/ar/report/2007/10/16/255309
https://www.hrw.org/ar/report/2007/10/16/255309
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ويُُظهــر هــذا التكامــل أن القانــون فــي التجربــة الســورية لــم يكــن، فــي معظــم الأحيــان، ضحيــة للســلطة التنفيذيــة أو أداة محايــدة 

أُُســيء اســتخدامها، بــل كان أحــد أكثــر أدوات القمــع فاعليــة. فقــد جــرى تــوظيف التشــريع لإعــادة تعــريف الحريــات، وتوسيــع 

صلاحيــات الإدارة علــى حســاب الضمانــات الدســتورية، وتحويــل النــص القانونــي إلــى وســيلة للمنــع والعقــاب، لا إلــى إطــار 

لحمايــة الحــق فــي التنظيــم والمشــاركة العامــة. ويكشــف ذلــك عــن مفارقــة تأسيسيــة مفادهــا أن الدولــة الســورية الحديثــة بََنََــت 

جــزءًًا مــن شــرعيتها القانونيــة علــى تقويــض الشــروط الأســاسية للدولــة المدنيــة ذاتهــا.

إن النتيجــة الأعمــق لهــذا المســار لا تكمــن فقــط فــي إضعــاف الأحــزاب والجمعيــات خلال الفتــرة محــل الدراســة، بــل فــي إنتــاج 

إرث بنيــوي طويــل الأمــد مــن الشــك المتبــادل بيــن الدولــة والمجتمــع، ومــن هشاشــة الفضــاء المدنــي، ومــن قابليــة هــذا الفضــاء 

للتعليــق أو الإلغــاء مــع كل تحــوّّل سياســي. وهــو إرث يفسّّــر إلــى حــد كبيــر لمــاذا ظــلّّ المجتمــع المدنــي الســوري، فــي مراحلــه 

اللاحقــة، ضعيف التأثيــر، محــدود الاســتقلالية، وســهل الاحتــواء أو التفكيــك، ولمــاذا اســتمر الجــدل حــول مدنيــة الدولــة وحــدود 

المجــال العــام دون حســم، بوصفــه امتــدادًًا تاريخيًًــا لصــراع تأسيســي لــم يُُعالــج جذريًًــا منــذ نشــأة الدولــة.

الخاتمة

يبيّّــن هــذا البحــث أن تقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية لــم يكــن نتــاج ظــروف اســتثنائية أو خيــارات سياسيــة عابــرة، بــل 

نتيجــة مســار تراكمــي بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة الحديثــة، وتكــرّّس عبــر نصــوص دســتورية وتشــريعية وممارســات عمليــة 

أعــادت، بصــورة منهجيــة، تعــريف حــدود المجــال العــام علــى نحــو تقييــدي. فمنــذ الســنوات الأولــى لانهيــار الحكــم العثمانــي، 

جــرى التعامــل مــع التنظيــم المدنــي لا بوصفــه ركنًًــا مــن أركان الدولــة المدنيــة، بــل كحيّّــز قابــل للضبــط أو التعليــق أو الإلغــاء، 

تبعًًــا لموازيــن الســلطة القائمــة.

وقــد أظهــرت الدراســة أن هــذا المســار لــم يتبــدّّل بتبــدّّل الأنظمــة السياسيــة، بــل اســتمر عبــر الملكيــة، والانتــداب، وحكومــات 

الاســتقلال، والانقلابــات العسكريــة، وصــوالًا إلــى مرحلــة الوحــدة الســورية-المصرية. ويكشــف هــذا الاســتمرار عــن خلــل تأسيســي 

فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــث لــم تُُبــنََ هــذه العلاقــة علــى مبــدأ الشــراكة أو التمثيــل، بــل علــى منطــق الهيمنــة الإداريــة 

والتشــريعية، وهــو مــا انعكــس مباشــرةًً علــى بنيــة المجتمــع المدنــي وقدرتــه علــى الاســتقلال والفاعليــة.

كمــا يوضّّــح البحــث أن القانــون لعــب دورًًا مركزيًًــا فــي هــذا المســار، لا باعتبــاره إطــارًًا لحمايــة الحقــوق والحريــات، بــل بوصفــه 

أداة لإعــادة إنتــاج السيطــرة علــى الفضــاء المدنــي. فقــد أُُضفيــت الصفــة القانونيــة علــى ممارســات التقييــد عبــر تشــريعات منحــت 

الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة فــي الترخيــص والمراقبــة والحــل والعقــاب، مــا حــوّّل القانــون ذاتــه إلــى أحــد أعمــدة إضعــاف 

المجــال العــام بــدل أن يكــون ضمانتــه الأســاسية.
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وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم مــا يشــهده الواقــع الســوري حتــى اليــوم مــن انقســام وجــدال مســتمر حــول مدنيــة الدولــة والمجتمــع، 

ومــا يعانيــه المجتمــع المدنــي الســوري، بمختلــف فئاتــه ومكوّّناتــه، مــن ضعــف وقل�ّـة فاعليــة، بوصفــه نتيجــة تبــدو منطقيــة لإرث 

طويــل مــن القمــع والتقييــد، دســتوريًًا وقانونيًًــا وعمليًًــا. فهــذا الواقــع ليــس انقطاعًًــا عــن الماضــي، بــل امتــدادًًا تاريخيًًــا لمســار 

تأسيســي لــم يُُعالــج جذريًًــا، بــل جــرى ترحيلــه وإعــادة إنتاجــه عبــر عقــود متعاقبــة.

وعليــه، فــإن أي نقــاش جــاد حــول مســتقبل الدولــة الســورية أو إعــادة بنــاء الإطــار الدســتوري والقانونــي لا يمكــن أن يقتصــر 

علــى تعديــل النصــوص القائمــة أو إعــادة إنتاجهــا بصيــغ جديــدة، ولا أن يُُصــاغ فــي غــرف مغلقــة أو عبــر توافقــات دول راعيــة 

أو داعمــة، إقليميًًــا أو دوليًًــا. بــل يســتدعي الأمــر التفكيــر فــي عقــد اجتماعــي جديــد يُُبنــى مــن خلال حــوار مجتمعــي وسياســي 

وقانونــي ودســتوري واســع، تشــارك فيــه جميــع مكوّّنــات المجتمــع الســوري دون اســتثناء أو إقصــاء أو تمييــز. فبــدون إعــادة فتــح 

الفضــاء المدنــي، وإعــادة تأسيــس العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع علــى أســس المشــاركة والضمانــات القانونيــة الفعليــة، ســتبقى 

محــاولات الإصلاح عرضــة لإعــادة إنتــاج القيــود ذاتهــا، مهمــا تغيّّــرت السياقــات أو العناويــن.
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 الدولة المدنية في لبنان

كنتيجة حتمية للتعددية الطائفية

د. وسام اللحام*

ملخص

يهميــن علــى الخطــاب العــام فــي لبنــان مقولــة مفادهــا أن "الطائفيــة" هــي ســبب كل المشــاكل السياسيــة التــي يعانــي منهــا لبنــان، 
وأن الحــل الوحيــد هــو إلغــاء الطائفيــة والانتقــال إلــى الدولــة المدنيــة. تناقــش هــذه الورقــة تلــك الفكــرة، وتحــاول دحضهــا مــن خلال 
تبنــي مقاربــة دســتورية تهــدف إلــى تبيــان أن البنــاء القانونــي للدولــة اللبنانيــة هــو مدنــي فــي أساســه، علــى الرغــم مــن أن الممارســة 
السياسيــة نجحــت فــي تشــويه هــذه الحقيقــة عبــر الحــدّّ قــدر الإمكان مــن مدنيــة الدولــة، وإغلاق النوافــذ القانونيــة الموجــودة التــي 
تعــزز حقــوق الفــرد وتصــون مبــدأ المواطنــة. ولا تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل المواقــف السياسيــة للأحــزاب الطائفيــة المهيمنــة 
علــى المجتمــع والدولــة فــي لبنــان، وهــي تــدرك جيــدًًا أن المقاربــة الدســتورية لا تكفــي وحدهــا مــن أجــل تكويــن صــورة حقيقيــة 
عــن الواقــع، لكنهــا تصــرّّ، فــي المقابــل، علــى تســليط الضــوء علــى الجانــب القانونــي للعلاقــة بيــن الدولــة والطوائــف الدينيــة، 
مــن أجــل تحريــر المنطــق القانونــي مــن خطــاب الســلطة السياسيــة التــي تتــذرّّع دائمًًــا بالقانــون بغيــة إلقــاء اللــوم علــى الطائفيــة 

والتنصــل مــن تحمــل أيــة مســؤولية.

الكلمات المفتاحية: أحوال شخصية، دولة مدنية، الاعتراف بالطوائف، سمو الدولة التشريعي، حريات دستورية.

* خبير دستوري وأستاذ جامعي متخصّّص في القانون الدستوري وتاريخ الفكر السياسي. 

أُنُجزت هذه المقالة في حزيران/يونيو2025 .
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المقدمة: نظرية حول الدولة المدنية

إن الإطــار النظــري، الــذي يســمح لنــا بتعــريف الدولــة المدنيــة، يتطلــب شــرح مصــدر الشــرعية السياسيــة لتلــك الدولــة فــي أول 

الأمــر، ومــن ثــم دراســة تداعيــات ذلــك علــى كيفيــة تنظيــم العلاقــات بيــن مؤسســات الدولــة الرســمية والمؤسســات الدينيــة.

: الدولة المدنية في مصدر شرعيتها أولًاا

أول محدّّد تتميّّز به الدولة المدنية هو اعتبار أن السلطة هي محدثة، أي أنها نتيجة لإرادةٍٍ عاقلة تضعها من أجل الوصول 

إلــى غايــات معيّّنــة. لذلــك، لا تكــون الســلطة السياسيــة التــي يتمتّـّـع بهــا الأشــخاص أو المؤسّّســات انعكاسًًــا لحالــةٍٍ طبيعيــة 

يجــب التســليم بهــا والخضــوع لهــا تلقائيًًــا، بــل هــي فــي حقيقتهــا اختــراع يظهــر فــي ظــروف تاريخيــة معيّّنــة، وهــو يخضــع دائمًًــا 

للتطــوّّرات التــي تفرضهــا حاجــات المجتمــع. الدولــة المدنيــة هــي إذًًا تنظيــم إرادي وضعــي، لا طبيعــي.

كــي تكتمــل عناصــر مفهــوم الدولــة المدنيــة، لا بــد مــن إضافــة شــرط جوهــري آخــر. فــالإرادة التــي تســتحدث الســلطة السياسيــة 

لا يجــب أن تكــون وضعيــة فقــط بــل يجــب أن تكــون بشــرية، أي أنهــا ليســت متعاليــة أو ماورائيــة الطابــع بحيــث تجــد مصدرهــا 

فــي مجموعــة مــن المعتقــادات الدينيــة أو الغيبيــة، بــل هــي نتيجــة لمــا يتوافــق عليــه الأفــراد، وتعكــس رغبتهــم فــي تنظيــم شــؤون 

الاجتمــاع البشــري وفقًًــا لمبــادئ يتوصّّــل إليهــا العقــل عبــر المشــاهدة والتجربــة، مــن أجــل ضمــان الاســتقرار الاجتماعــي. لذلــك 

نقــول أن الدولــة المدنيــة هــي تنظيــم ينبــع مــن إرادة البشــر الصرفــة.

جــراء مــا تقــدّّم، يتبيّّــن لنــا أن الطبيعــة الوضعيــة للســلطة السياسيــة بشــقََّيها الإرادي والبشــري، تقودنــا حكمًًــا إلــى مســألة السيــادة 

)souveraineté(، أي تلــك الجهــة التــي يحــق لهــا اســتحداث اجتمــاع سياســي يتمتّـّـع بالشــرعية الضروريــة لتحقيــق أهدافــه. 

وبالتالــي، تكــون السيــادة فــي الدولــة المدنيــة ملــكًًا للأفــراد الذيــن يتعاهــدون علــى إقامــة ســلطة سياسيــة تعكــس رغبتهــم بالحفــاظ 

علــى حرّّياتهــم ضمــن أطــر مؤسّّســاتية يحكمهــا القانــون. وهكــذا نســتطيع أن نؤكّّــد أن السيــادة فــي الدولــة المدنيــة تنطلــق مــن 

الاعتبــارات التاليــة:

• الأفراد يوجدون نظريًا قبل أي تشكّل مجتمعي.	

• الأفــراد يقيمــون الســلطة السياســية بإرادتهــم مــن أجــل الحفــاظ علــى حقوقهــم وحرّياتهــم، أي أن الهــدف الــذي يتوخّــاه 	

ــدة منــذ لحظــة اســتحداثها. الاجتمــاع البشــري يَحــدّ مــن ســلطان الدولــة، بحيــث تكــون غايــة تلــك الأخيــرة مقيّ

• الأفــراد الذيــن يتعاهــدون علــى إنشــاء الســلطة السياســية يتجــرّدون نظريًــا مــن كل انتمــاء أو أحــكام مســبقة أو مصلحــة 	

طبقيــة، إذ يبتغــون فقــط تحديــد مجموعــة مــن القواعــد العقلانيــة التــي تضمــن قــدر الإمــكان العدالــة فــي المجتمــع.

• إرادة الأفــراد الكفيلــة بتشــكيل الســلطة السياســية هــي كافيــة مــن أجــل إعــادة صياغــة هــذه الســلطة ومحاســبة القيّميــن 	

عليهــا، وذلــك مــن أجــل مواكبــة تطــوّر حاجــات المجتمــع.
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فــي الخلاصــة، يمكــن تعــريف الدولــة المدنيــة بأنهــا الدولــة التــي تكــون فيهــا السيــادة وضعيــة فــي مصدرهــا، بحيــث تســتمد 

وجودهــا مــن ذاتهــا وتقــوم شــرعيتها علــى خدمــة الغايــة التــي مــن أجلهــا قــرّّر الأفــراد إقامتهــا.

ثانًيًا: تجلّيّات الدولة المدنية

لا شــك أن أبــرز تجلّيــات مفهــوم السيــادة الخــاص بالدولــة المدنيــة هــو امــتلاك هــذه الأخيــرة صلاحيــة تشــريعية أصيلــة وشــاملة. 

 la compétence de( فالدولــة هــي التــي تحــدّّد نطــاق ســلطانها التشــريعي، أي أنهــا تتمتّــّع باختصــاص تحديــد اختصاصاتهــا

sa compétence(. لذلــك، لا تقبــل الدولــة المدنيــة بوجــود مصــدر للتشــريع خــارج عنهــا يحــدّّ مــن ســلطانها، أي أن الدولــة 

المدنيــة لا يمكــن لهــا بــأي حــالٍٍ مــن الأحــوال الاعتــراف بوجــود ديــن رســمي لهــا، بحيــث تصبــح الســلطات العامــة مرغمــة علــى 

احتــرام مجموعــة معيّّنــة مــن العقائــد والمبــادئ الغيبيــة التــي يفتــرض بالقوانيــن الوضعيــة أن تجسّّــدها فــي مختلــف المجــالات.

أكثــر مــن ذلــك، الدولــة المدنيــة لا ترفــض فقــط تبنّّــي عقائــد مــا ورائيــة، بــل لا يمكــن لهــا أيضًًــا أن تعتــرف بوجــود أيديولوجيــة 

رســمية تســخّّر أجهزتهــا للترويــج لهــا أو حتــى تفرضهــا علــى الــسكان بوصفهــا حقيقــة لا تقبــل النقــاش. فالأيديولوجيــات الحديثــة، 

خلافًًــا للأديــان، هــي منظومــات عقائديــة وضعيــة، لكــن الطابــع المدنــي للدولــة يحتّـّـم عليهــا عــدم تبنّّــي حقائــق أيديولوجيــة 

بوصفهــا مبــادئ رســمية يتوجّّــب علــى الجميــع الامتثــال لهــا، حتــى لــو كانــت تلــك المبــادئ وضعيــة المصــدر.

وينجــم عــن ذلــك أن الدولــة المدنيــة تعتبــر الحقائــق الدينيــة والتوجّّهــات الفلسفيــة لمواطنيهــا مــن الأمــور التــي تدخــل فــي حياتهــم 

الخاصــة؛ وبالتالــي، هــم أحــرار فــي اعتنــاق أي ديــن أو عقيــدة تتناســب مــع تطلّعاتهــم. ويشــمل هــذا الأمــر أيضًًــا حرّّيــة تغييــر 

الديــن والمعتقــد، وحرّّيــة عــدم الانتمــاء إلــى أي ديــنٍٍ أو عــدم المجاهــرة بهــذا الانتمــاء، والتعبيــر عنــه ســواء فــي الفضــاء العــام 

أو فــي علاقــة المواطنيــن مــع دولتهــم.

لكــن هــذه الاعتبــارات لا تعنــي أن الدولــة المدنيــة لا يمكنهــا أحيانًًــا القبــول بتطبيــق تشــريعات دينيــة علــى المواطنيــن. فالسيــاق 

التاريخــي الــذي جعــل الدولــة الحديثــة تبصــر النــور قــد يفــرض تبنّّــي مجموعــة مــن التشــريعات الدينيــة تلبيــةًً لحاجــةٍٍ مجتمعيــة 

معيّّنة، شــريطة أالّا يؤدّّي ذلك إلى المس بسيادة الدولة في مجال التشــريع. فالنصوص الدينية لا تصبح نافذة إالّا بعد إقرارها 

مــن الدولــة، وهــي لا تكــون صالحــة إالّا بالمقــدار الــذي تســمح بــه هــذه الأخيــرة، مــا يعنــي أن التشــريعات الدينيــة تصبــح تابعــة 

للقوانيــن الوضعيــة، إذ تســتمد شــرعيتها منهــا ولا يمكــن لهــا أن تفــرض شــرعيتها الخاصــة مــن خــارج البنــاء القانونــي للدولــة. 

لذلــك يمكــن الجــزم بــأن مدنيــة الدولــة تتمظهــر جليًًــا فــي النقــاط التاليــة:

• عدم اعتراف الدولة بأي دين أو مذهب إيديولوجي كحقيقة رسمية لا يمكن للقوانين الوضعية أن تتعارض معها.	

• قبــول الدولــة بإدخــال تشــريعات دينيــة فــي بنائهــا القانونــي لا يجــب أن يخــل بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال بمبــدأ ســمو الدولــة 	

فــي علاقاتهــا مــع المجموعــات التــي تطبّــق هــذا التشــريعات.
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• وجود تشريعات دينية لمجموعات مختلفة هو استثناء تسمح به الدولة للضرورة، لكن العلاقة المباشرة بين المواطنين 	

والدولة يجب أن تظل هي المعيار القانوني الطبيعي من أجل تنظيم الحياة العامة.

• المواطنــون، وانطلاقًــا مــن مبــدأ المســاواة، يملكــون حرّيــةً كاملــة فــي اختيــار طريقــة تنظيــم علاقتهــم مــع الدولــة علــى أن 	

يتــم ذلــك بشــكل فــردي. وعلــى الدســتور أن يضمــن صراحــة هــذا الحــق بحيــث تظــلّ حرّيــة الإرادة هــي الأســاس.

تُُظهــر هــذه الخصائــص أن الدولــة المدنيــة تتــدرج فــي مســتويات مقاربتهــا للشــأن الدينــي بيــن الفصــل المطلــق، وفقًًــا للنمــوذج 

الفرنســي للدولــة العلمانيــة، وبيــن علاقــة أكثــر مرونــة تعتبــر أن المســألة الدينيــة فــي مجتمعــات معينــة هــي مهمــة لدرجــة كبيــرة 

بســبب دورهــا التاريخــي، مــا يحتّّــم تدخــل الدولــة مــن أجــل إيجــاد مســاحات عامــة تتــم فيهــا مناقشــة القضايــا الدينيــة بجــو مــن 

الحــوار، مــا يعــزز التلاقــي بيــن المواطنيــن. لذلــك، لا بــد مــن التمييــز بيــن مســتويين مــن الــدول المدنيــة:

• الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ الفصل الكامل بين أجهزة الدولة والمجموعات الدينية، إذ يتمّ حصر الشأن الديني 	

فــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد، بينمــا تقبــل دول مدنيــة أخــرى بالاعتــراف بالمجموعــات الدينيــة، لكــن علــى أن يتــمّ ذلــك 

علــى قاعــدة المســاواة، أي مــن دون أي يحتــلّ أي ديــن موقعًــا مميّــزًا بالنســبة إلــى الدولــة. فالمشــترع فــي الدولــة المدنيــة 
قــد يُصــدر مجموعــة مــن القوانيــن التــي تنظّــم الســلطات الدينيــة ويمنحهــا صلاحيــات رســمية تجــاه الأفــراد الذيــن ينتمــون 

إليهــا، وهــو قــد يقبــل أيضًــا بتمويــل تلــك الهيئــات الدينيــة مــن المــال العــام، بينمــا لا يمكــن تصــوّر مثــل هــذه الإجــراءات 

في فرنســا مثلًًا، حيث علمانية الدولة تقوم على مبدأ الفصل الكامل بين الدين والمؤسســات الرســمية. وســنطلق على 

هــذا النمــوذج لاحقًــا مصطلــح الدولــة العلمانيــة مــن أجــل ســهولة الشــرح.

• الحيــاد فــي الدولــة العلمانيــة هــو مطلــق وشــامل، إذ لا يمكــن للفــرد أن يتــذرّع بدينــه أو عقيدتــه مــن أجــل حصولــه علــى 	

امتيــازات خاصــة تعفيــه مــن التنظيمــات التــي تطبّقهــا الســلطات العامــة علــى كافــة المواطنيــن، لا ســيّما فــي الفضــاء 

العــام. وقــد يصــل الأمــر بالدولــة العلمانيــة إلــى الحــدّ مــن حرّيــة المواطنيــن فــي التعبيــر عــن انتمائهــم الدينــي فــي إدارات 

ومــدارس1 الدولــة الرســمية، إذ تفــرض عليهــم التحفّــظ عــن إبــداء أي شــيء مــن شــأنه مخالفــة مبــدأ الحيــاد قــولًًا أو فعــاً. 

فــي حيــن لا تجــد الدولــة المدنيــة نفســها مضطــرّة إلــى اتّبــاع مثــل هــذه الأســاليب، إذ تقبــل بوجــود تشــريعات خاصــة 

للمجموعــات الدينيــة أو الثقافيــة، علــى أن يتــمّ ذلــك فــي ظــل مبــدأ أولويــة الفــرد والاحتــرام الكامــل لحريتــه.

ومــن الخطــأ الاعتقــاد بوجــود نمــوذج واحــد لحيــاد الدولــة ولمبــدأ الفصــل بيــن هــذه الأخيــرة والمجموعــات الدينيــة أو الثقافيــة. 

علــى سبيل المثــال قــانون 15 آذار/مــارس 2004 الفرنســي الذي ينصّّ علــى منــع تلامذة المدارس من وضــع أو ارتداء إشــارات تدلّّ بشكلٍٍ ظــاهر علــى  	1

معـتـقدٍٍ ديـنـي ـمـا
" Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit". Article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation crée par la 
Loi du 15 mars 2024. " 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977
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فــكل مجتمــع، وانطلاقًًــا مــن تجربتــه التاريخيــة، يتوصّّــل إلــى صيغــةٍٍ خاصــة بــه تكــون وليــدة الظــروف وتطــوّّر الحيــاة الدســتورية 

والتشــريعية واجتهــادات المحاكــم. لكــن، وبغــض النظــر عــن هــذه التعدّّديــة، يظــل الهــدف الرئيســي للعلمانيــة أو للطابــع المدنــي 

للدولــة هــو سيــادة القانــون فــي ظــل الاحتــرام التــام لحقــوق الإنســان وللمبــادئ الديمقراطيــة. لذلــك، يمكــن لنــا اعتبــار أن الإطــار 

الــذي يجــوز أن تقــوم علــى أساســه العلاقــة بيــن الدولــة والمجموعــات الدينيــة يتــدرّّج بيــن نموذجََيــن:

• النمــوذج الأقصــى، هــو الــذي يقــوم علــى الحيــاد الشــامل للدولــة، بحيــث يتــم حصــر الشــأن الدينــي فــي الحيــاة الخاصــة 	

للمواطنيــن كــون الســلطة السياســية تعتبــر أن كل مــا يتعلّــق بالديــن لا يدخــل إطلاقًــا فــي مجــال اختصاصهــا. إن هــذه 

اللامبــالاة تجــاه الظاهــرة الدينيــة تســتتبع الفصــل العضــوي والوظيفــي بيــن أجهــزة الدولــة وكل الأديــان.

• النمــوذج الأدنــى، الــذي يعتبــر أن الدولــة لا تملــك هويــةً دينيــة، وهــي بالتالــي لا تملــك أهدافًــا دينيــة، ولا يمكــن لهــا أن 	

تبــرّر أفعالهــا بدوافــع دينيــة معيّنــة. لذلــك يمكــن للدولــة بســبب حيادهــا أن تتدخّــل فــي الشــأن الدينــي مــن أجــل تحقيــق 

المصلحــة العامــة، علــى أن يتــمّ الحفــاظ بشــكلٍ صــارم علــى المســاواة الكاملــة بيــن مختلــف المجموعــات الدينيــة. فهــذه 

القراءة تفترض أن الظاهرة الدينية هي مهمّة لدرجة بحيث لا يمكن للدولة أن تتجاهلها ببساطة. لذلك، يجوز للدولة 

أن تمنــح تقديمــات ماليــة للجماعــات الدينيــة مــن أجــل ضمــان حرّيــة إقامــة الشــعائر الدينيــة، أو حتــى فــي حقــل التربيــة، 

شــرط أن يتــم ذلــك انطلاقًــا مــن اعتبــارات موضوعيــة ومــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة. والأمــر نفســه قــد ينســحب 

علــى علاقــة الدولــة بالجماعــات الدينيــة، إذ قــد تُقــدم الســلطات العامــة علــى تنظيــم هــذه العلاقــة بحيــث تمنحهــا اعترافًــا 

رســميًا تتحــوّل بموجبــه إلــى مؤسّســات عامــة تتولّــى صلاحيــة معيّنــة يحدّدهــا القانــون.

وتُُعتبــر فرنســا النمــوذج الأكثــر تعبيــرًًا عــن الدولــة العلمانيــة، وهــو النمــوذج الــذي تأثّـّـرت بــه النخــب الفكريــة والسياسيــة فــي 

لبنــان، بحيــث كان يتــمّّ دائمًًــا وضــع الدولــة أمــام خيارََيــن متناقضََيــن: إمــا تكــون الدولــة "طائفيــة،" أو تكــون "علمانيــة،" بحيــث 

تنعــدم الاحتمــالات الأخــرى ويصبــح إلغــاء الطائفيــة بجميــع أشكالهــا المطلــب الإصلاحــي الأهــم، والحــلّّ الوحيــد لــكلّّ مشــاكل 

لبنــان السياسيــة والاجتماعيــة.

وهــذا مــا عبــر عنــه إدمــون ربــاط فــي لبنــان المتأثــر بالمدرســة الفرنسيــة، إذ اعتبــر أن "العلمانيــة لا تعنــي فقــط بــأن الدولــة لا 

تعتنــق دينًًــا رســميًًا، ولا أن الدولــة تتخــذ فقــط موقــف الحيــدة بيــن الأديــان القائمــة فــي إقليمهــا، بــل تعنــي )...( بــأن الدولــة لا 

تصنــف مواطنيهــا حســب أديانهــم/ ولا تميــز بينهــم حســب مذاهبهــم، ولا توفــر لهــم حقوقهــم السياسيــة، بمختلــف أوجههــا، مــن 
انتخابــات ووظائــف ونيابــات ووزارات ورئاســات، حســب طوائفهــم."2

ويعكــس موقــف ربــاط هــذا نظــرة النخــب اللبنانيــة التــي ســادة لعقــود طويلــة فــي ظــل الانتــداب الفرنســي ومرحلــة الاســتقلال، التــي 

اعتبــرت أن "صهــر اللبنانييــن" هــو الحــل الوحيــد لجميــع المشــاكل السياسيــة التــي يعانــي منهــا لبنــان، عبــر اعتبــار أن التنــوع 

الطائفــي هــو قصــور فــي تكويــن الأمــة اللبنانيــة، ووهــن دائــم يهــدد اســتقرار الدولــة.

إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني )بيروت: دار العلم للملايين، 1970(، 224. 	2
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وقــد أعطــى المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي قــرار3ٍٍ لــه صــدر ســنة 2004 تعريفًــا لمبــدأ العلمانيــة المكــرّّس فــي المــادة 

الأولــى مــن دســتور الجمهوريــة الخامســة الفرنسيــة )1958(، إذ اعتبــر أنــه يعنــي منــع أي فــرد مــن التــذرّّع بعقائــده الدينيــة 

بغيــة التنصّّــل مــن تطبيــق القواعــد العامــة التــي ترعــى العلاقــات بيــن الإدارات العامــة والأفــراد. وفــي قــرار4ٍٍ ســابق لــه 

أيضًًــا، ذهــب المجلــس الدســتوري الفرنســي ســنة 1999 إلــى اعتبــار أن الشــرعة الأوروبيــة حــول اللغــات الإقليميــة تخالــف 

مبــدأ وحــدة الشــعب الفرنســي المكــرّّس دســتوريًًا، كونهــا تســمح باســتخدام لغــات غيــر اللغــة الفرنسيــة فــي الحيــاة العامــة، 

وأن المبــادئ الأســاسية التــي يقــوم عليهــا دســتور الجمهوريــة الفرنسيــة تمنــع الاعتــراف بحقــوقٍٍ جماعيــة لمجموعــات يتــمّّ 

ــا مــن معيــارٍٍ ثقافــي أو لغــوي أو إيمانــي. تعريفهــا انطلاقًً

لكــن حتــى النمــوذج الفرنســي للعلمانيــة ليــس مطلقًًــا كمــا قــد يتخيّلــه البعــض )مــن ضمنهــم ربــاط(، بــل هــو يعــرف اســتثناءات 

حتّّمتهــا ظــروف تاريخيــة معيّّنــة. فقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي أكثــر مــن قــرار5ٍٍ لــه أن قانــون 9 كانــون الأول/

ديســمبر 1905 الشــهير حــول الفصــل بيــن الكنائــس والدولــة لا يطبََّــق علــى المقاطعــات6 الفرنسيــة التــي كانــت جــزءًًا مــن 

الإمبراطوريــة الألمانيــة حيــن إقــراره، ومــن ثــم أعيــدت إلــى فرنســا ســنة 1919 بعــد الحــرب العالميــة الأولــى. فعلــى ســبيل المثــال، 

يســتمر فــي تلــك المقاطعــات تعليــم الديــن فــي المــدارس الرســمية، كمــا يتقاضــى رجــال الديــن المعتــرف7 بهــم مخصّّصاتهــم الماليــة 

مــن الدولــة، لا بــل أن المطــران الكاثوليكــي لمدينــة ماتــز )Metz( ومدينــة ستراســتبورغ )Strasbourg( يتــم تعيينهــم بمرســومٍٍ 

مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد الحصــول علــى موافقــة الكرســي الرســولي.

ــا أن المبــادئ التــي يجــب تكريســها فــي كلّّ النظــم الدســتورية، وبغــض النظــر عــن السيــاق التاريخــي لــكل  وهكــذا يصبــح جليًً

دولــة، هــي تلــك المتعلّقــة بحيــاد الدولــة وحرّّيــة الاعتقــاد، بينمــا يتــم تــرك كيفيــة تنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والجماعــات الدينيــة 

ــا للظــروف الخاصــة بكل مجتمــع. )الاعتــراف والتمويــل( إلــى المجــال التشــريعي الــذي يتطــوّّر وفقًً

3"(…) que, dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes 
desquelles "la France est une République laïque", qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances 
religieuses pour s′affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers" 
(Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004).

4Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
5"Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment 

le respect de toutes les croyances, l′égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la 
République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, il ressort 
tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du 
projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu′en proclamant que la France est une 
"République ... laïque", la Constitution n′a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou 
règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l′entrée en vigueur 
de la Constitution et relatives à l′organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte" 
(Décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017).

.)Alsace-Moselle( وهي مقاطعات الألزاس والموزيل 	6

الكاثوليك، اللوثريون، الكالفينيون واليهود. 	7

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99412DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017633QPC.htm
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القسم الأول: الأسس التاريخية والقانونية للدولة المدنية في لبنان

لطالمــا شكلــت علاقــة الدولــة بالطوائــف موضوعًًــا إشكاليًًــا فــي لبنــان، إذ انقســمت الآراء بيــن مــن يعتبــر أن الدولــة اللبنانيــة هــي 

طائفيــة بطبيعتهــا، بحيــث يقتصــر دورهــا علــى تكريــس "حقــوق" الطوائــف، وبيــن مــن يعتبــر أن الحــل المنشــود لــكل أزمــات النظــام 

السياســي هــو تبنــي العلمانيــة الشــاملة، بغيــة الانتقــال إلــى الدولــة المدنيــة حيــث تســود قيــم الحريــة والمســاواة بيــن جميــع المواطنيــن.

وأكثــر مــا يتجلــى هــذا الانقســام فــي موضــوع الأحــوال الشــخصية الطائفيــة، والــخلاف المتجــدد دائمــا حــول إمكانيــة تبنــي 

أحــوال شــخصية مدنيــة. فقــد صــدر مــثالًا فــي 18 شباط/فبرايــر 2019 عــن المكتــب الإعلامــي فــي دار الفتــوى بيانًًــا اعتبــر أن 

الــزواج المدنــي "يخالــف أحكام الدســتور اللبنانــي فــي مــا يتعلــق بوجــوب احتــرام الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي المحاكــم 

الدينيــة العائــدة لللبنانييــن فــي المــادة التاســعة منــه، وبالتالــي، لا يمكــن إقــراره فــي المجلــس النيابــي دون أخــذ رأي وموقــف دار 

الفتــوى وســائر المرجعيــات الدينيــة فــي لبنــان." وهــذا الموقــف لا يقتصــر علــى المرجعيــات الدينيــة، بــل أيضًًــا صــدر عــن نــواب 

وشــخصيات سياسيــة تنطلــق مــن فرضيــة حاجــة إقــرار نظــام مدنــي للأحــوال الشــخصية إلــى تعديــل دســتوري، مــا يوحــي أن 

الدولــة هــي بماهيتهــا طائفيــة، وأن ســلطانها التشــريعي تحــده الأحــوال الشــخصية التــي تخضــع كليًًــا لإرادة الطوائــف.

ولا شــك أن هــذا التضــاد، المفتعــل أو العفــوي، يــؤدي إلــى ضيــاع النقــاش فــي جــدالات سياسيــة متشعبــة تُُحرفــه عــن أسســه 

الحقوقيــة الســليمة. لذلــك كان مــن الضــروري دراســة طبيعــة العلاقــة القائمــة بيــن الدولــة والطوائــف فــي لبنــان، مــن أجــل التأكيــد 

علــى أن اعتــراف الدولــة بوجــود طوائــف تتمتــع بنــوع مــن الاســتقلال الذاتــي فــي إدارة أحوالهــا الشــخصية لا ينفــي إطلاقًًــا الطبيعــة 

المدنيــة لهــذه الدولــة، إذ أن الكيفيــة التــي تمنــح بموجبهــا الدولــة هــذا الاعتــراف هــو المعيــار الــذي يســمح لنــا بفهــم المنطلقــات 

لـة اللبنانـيـة. نـي للدوـ الدـسـتورية الـتـي يرتـكـز عليـهـا البـنـاء القانوـ

: تنظيم علاقة الدولة بالطوائف خلال الانتداب الفرنسي أولًاا

فــرض إنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر فــي الأول مــن أيلول/ســبتمبر 1920 فــي ظــل الوصايــة الفرنسيــة نوعًًــا جديــدًًا مــن العلاقــة 

بيــن الدولــة والطوائــف، يختلــف عــن تلــك العلاقــة التــي كانــت قائمــة بيــن الدولــة العثمانيــة مــن ضمــن مــا عُُــرف حينهــا بنظــام 

الملــل. فلبنــان، بحــدوده الجديــدة الموســعة، لــم يصبــح فقــط كيانًًــا يتألــف مــن طوائــف متعــددة، بــل أن هــذا التنــوع كان متوازنًًــا 

مــن الناحيــة الديموغرافيــة، بحيــث كانــت نسبــة المسيحييــن مــن مجمــوع الــسكان مماثلــة تقريبًًــا لنسبــة المســلمين.8 لذلــك كان علــى 

الســلطات الفرنسيــة أن تجــد صيغــة تــؤدي إلــى احتــرام هــذه التعدديــة مــع المحافظــة علــى المســاواة بيــن الطوائــف فــي علاقتهــم 

القانونيــة بالدولــة اللبنانيــة.

ــلمون %44.87. وقد تبدلت  ــا شكل المس ــة 1921 كان المسيحيون يشكلون %55.12 من مجموع السكان بينم ــي الذي جرى سن ــاء الرسم ًـا للإحص وف�ق 	8

هذه النسب فــي إحصــاء 1932، وهو اخر احصــاء رسمــي عرفــه لبنــان، إذ أصبحت نسبــة المسيحيين %50.73 ونسبــة المســلمين %49.26 من مجموع 
السكان. للإطلاع علــى الأرقــام التفصيليــة لــلطوائف الكبرى فــي إحصــاء 1921 وإحصــاء 1932 مراجـعـة

Zamir, Meir. The Formation of Modern Lebanon. Ithaca and London: Cornell University Press, 1988.
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فقــد نصــت المــادة السادســة مــن صــك الانتــداب بعــد إقــراره مــن مجلــس عصبــة الأمــم فــي 24 تموز/يولــو 1922 9 علــى واجبــات 

ــا يصــون حقــوق الأجانــب  فرنســا فــي هــذا المجــال إذ أعلنــت التالــي: "تنشــئ الدولــة المنتدبــة فــي ســوريا ولبنــان نظامًًــا قضائيًً

ًـا للأهلـيـن، عـلـى اـخـتلاف مللـهـم، احـتـرام نـظـام الأـحـوال الـشـخصية والمصاـلـح الدينـيـة." والوطنيـيـن صياـنـة تاـمـة، ويضـمـن أيـضً

ومــن أولــى الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة المندتبــة، توسيــع الاعتــراف الرســمي بالطوائــف المســلمة التــي لــم تكــن تعتــرف بهــا 

الســلطنة العثمانيــة، كــي يشــمل المذهــب العلــوي والمذهــب الشيعــي. فقــد أصــدر الحاكــم الفرنســي لدولــة العلوييــن القــرار رقــم 

623 بتاريــخ 19 أيلول/ســبتمبر 1922 الــذي أجــاز تطبيــق التشــريعات الدينيــة وفقًًــا للمذهــب العلــوي، مانعًًــا فــي الوقــت نفســه 

علــى المحاكــم الشــرعية الســنية مــن النظــر فــي الشــؤون التــي باتــت تدخــل فــي اختصــاص المحاكــم العلويــة.

وفــي لبنــان، جــرى أيضًًــا الاعتــراف بالمذهــب الجعفــري بموجــب القــرار الــذي أصــدره حاكــم دولــة لبنــان الكبيــر جــورج كايلا 

)Georges Caille( رقــم 3503 تاريــخ 17 كانــون الثاني/ينايــر 1926، إذ نصــت المــادة الأولــى منــه علــى التالــي: "يؤلــف 

المســلمون الشيعيــون فــي لبنــان الكبيــر طائفــة دينيــة مســتقلة، ويحاكمــون فــي مــواد الأحــوال الشــخصية بموجــب أحكام المذهــب 

المحافظــات، وطريقــة  فــي  الشيعــة  القضــاة  القــرار صلاحيــات  مــواد  ســائر  نظمــت  بينمــا  الجعفــري،"  بالمذهــب  المعــروف 

الاعتــراض علــى أحكامهــم أمــام محكمــة تمييزيــة خاصــة تتألــف مــن قضــاة شيعــة علــى أن يكــون مركزهــا فــي بيــروت.

وهكــذا حظيــت هــذه الطوائــف المســلمة، لأول مــرة، علــى اعتــراف الدولــة بهــا لجهــة تطبيــق تشــريعاتها الدينيــة، بعــد قــرون طويلــة 

كانــت خلالهــا هــذه التشــريعات تطبــق بــشكل غيــر رســمي، إذ كان أبنــاء هــذه الطوائــف يختــارون الخضــوع لتحكيــم علمــاء الديــن 

لـة العثمانـيـة، والـتـي لا تعـتـرف إلا بالمذـهـب الـسـني الحنـفـي. ـفـي مناطقـهـم ـبـدل اللـجـوء إـلـى المحاـكـم الـشـرعية التابـعـة للدوـ

جــاء الدســتور اللبنانــي، الــذي أُُقــر فــي 23 أيار/مايــو 1926، ليكــرس المســاواة بيــن الطوائــف فــي مســألة اســتقلاليتها الذاتيــة 

لجهــة أحوالهــا الشــخصية. فقــد نصــت المــادة التاســعة مــن الدســتور علــى التالــي: "حريــة الاعتقــاد مطلقــة، والدولــة بتأديتهــا فــروض 

الِإِجلال للَّهه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك 

إخلال فــي النظــام العــام وهــي تضمــن أيضــاًً للأهليــن علــى اخــتلاف مللهــم احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة."

وفــي جلســة 20 أيار/مايــو 1926، التــي أقــر فيهــا المجلــس التمثيلــي هــذه المــادة، نجــد أن مقــرر اللجنــة التــي تولــت صياغــة 

مبــادئ الدســتور، شــبل دمــوس، قــد أجــاب علــى نقطــة مهمــة تتعلــق بطبيعــة الدولــة اللبنانيــة إذ نقــرأ فــي المحضــر النقــاش التالــي:

"الخازن: ما القصد من القول وهي تضمن أيضًًا للأهلين نظام الأحوال الشخصية إلخ؟ ...

دمــوس: القصــد مــن هــذه تأييــد مــا جــاء فــي المــادة السادســة مــن صــك الانتــداب. والغــرض مــن ذلــك أن الطوائــف اعتــادت منــذ 

600 ـسـنة أن تـمـارس نـظـام أحوالـهـا الـشـخصية، لذـلـك كفـلـت ذـلـك عصـبـة الأـمـم المتـحـدة، وكفلـهـا ـهـذا الدـسـتور.

دخل صك الانتداب حيز التنفيذ رسمًيًا في 29 أيلول/سبتمبر 1923. 	9
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منذر: والدولة بتأديتها فروض الإجلال إلخ ما معناها؟ 

دموس: يعني البلاد مجموعة أديان وكلها أقلية، والدولة لا تنتمي الى أحدها ولكنها 'لا دينية،' بل تحترم الجميع."

فالمســاواة بيــن الطوائــف تعنــي أن الدولــة لا تتبنــى مذهبًًــا رســميًًا، وهــي بالتالــي لا تهــدف إلــى الإعلاء مــن شــأن عقيــدة معينــة 

علــى حســاب ســائر العقائــد، ولا تمنــح أي ديــن امتيــازات قانونيــة تجعــل منــه يتفــوق علــى الأديــان الأخــرى. وهكــذا يظهــر 

الاخــتلاف جليًًــا بيــن روحيــة الدســتور اللبنانــي والدســتور الســوري، الــذي أصــدره المفــوض الســامي فــي 14 أيار/مايــو 1930، 

إذ نصت المادة الثالثة منه على التالي: "ســورية جمهورية نيابية، دين رئيســها الإسلام، وعاصمتها مدينة دمشــق."10 فتركيبة 

لبنــان الطائفيــة المتوازنــة حتمــت ليــس فقــط الاعتــراف بهــذه التعدديــة، لكــن أيضًًــا، ضمــان المســاواة بيــن جميــع هــذه الطوائــف 

لـة. ـفـي علاقتـهـا القانونـيـة بالدوـ

: "فبالنسبــة إلــى دولــة ســوريا التــي أُُنشــئت لتضــم فــي حدودهــا أغلبيــة مســلمة )ســنية(،  ويشــرح إدمــون ربــاط هــذه النقطــة قــائالًا

بقيــت الدولــة مســلمة وتمــارس الإسلام )...( إذ يكفــي أن نلاحــظ راهنًًــا أن الشــرطين الملازميــن لديــن الدولــة - الممارســة 

والإنفــاق - متحققــان فــي دولــة ســوريا."11 وهكــذا ظــل دســتور لبنــان حتــى اليــوم، وخلافًًــا للــدول العربيــة، خاليًًــا مــن أي إشــارة 

ــة، أو إلــى نــص يعتبــر أن الشــريعة الاسلاميــة هــي مصــدر للتشــريع، بحيــث لا  إلــى ديــن رســمي للدولــة، وديــن رئيــس الدول

يجــوز أن تتعــارض القوانيــن الوضعيــة مــع أحكامهــا.

ولا شك أن أهم خطوة قانونية تمت خلال الانتداب الفرنسي، تمثلت بصدور القرار 60 ل.ر. بتاريخ 13 آذار/مارس 1936 

عن المفوض السامي الفرنسي داميان دو مرتيل )Damien de Martel(، الذي لا يزال يشكل حتى اليوم الإطار القانوني 

الــذي يرعــى العلاقــة بيــن الدولــة والطوائــف الدينيــة. ويمكــن تلخيــص أبــرز المبــادئ التــي يجســدها هــذا القــرار فــي النقــاط التاليــة:

• الطوائــف الدينيــة التــي يطلــق عليهــا القــرار تســمية "الطوائــف التاريخيــة" لا يمكنهــا قانونًــا تطبيــق أحوالهــا الشــخصية علــى 	

الأفــراد الذيــن ينتمــون لهــا إلا بعــد اعتــراف الدولــة بهــا، علــى أن يتــم ذلــك بصــك تشــريعي، أي اليــوم عبــر قانــون يقــره 
مجلــس النــواب. وينشــر القــرار فــي ملحقــه لائحــة بالطوائــف التاريخيــة المعتــرف بهــا علمًــا أن هــذه اللائحــة قابلــة للتعديــل.12

• علــى الطوائــف التاريخيــة أن تتقــدم مــن الســلطة الحكوميــة بنظــام يتضمــن تعاليمهــا ومحاكمهــا وتشــريعاتها المتعلقــة 	

بأحوالهــا الشــخصية، وكيفيــة تعييــن رؤوســائها الروحييــن وتسلســل درجاتهــم، علــى أن يتــم التصديــق علــى هــذا النظــام 

بموجــب قانــون "بشــرط أن لا يتضمــن نصًــا مخالفًــا للأمــن العــام أو الآداب أو دســاتير الــدول والطوائــف أو أحــكام هــذا 

القــرار" )المــادة 5(.

نُشُر دستور دولة سوريا في النشرة الرسمية للأعمال الإدارية للمفوضية السامية بتاريخ 15 حزيران/يونيو 1930، العدد 11. 	10

رباط، الوسيط،251. 	11

ــاتت من  ــي ب ــة الت ــة البروتستانتي ــة الطائف ــة وإضاف ــعديل هذه اللائح ــخ 18/11/1938 جرى ت ــادر بتاري ــقرار 146 الص ــال بموجب ال ــى سبيل المث عل 	12

هـا لـى الأفراد الذين ينتمون اليـ يـة عـ هـا الشخصـ يـق أحوالـ عـا تطبـ هـا تباـ حـق لـ هـا، ويـ مـعترف بـ يـة الـ الطوائف التاريخـ



114

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

• تكــرس المــادة 11 حريــة المعتقــد إذ تنــص علــى أن "كل مــن أدرك ســن الرشــد وكان متمتعًــا بقــواه العقليــة يمكنــه أن 	
يترك أو أن يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها..." فحقوق الطوائف لا تلغي حقوق الأفراد الذين يتمتعون 

بحريــة تامــة فــي علاقتهــم مــع تلــك الطوائــف.

• إلى جانب الطوائف التاريخية يســمح القرار بتأســيس طوائف تابعة للقانون العادي بحيث يجوز للمواطنين التقدم من 	

الســلطة الحكومية بطلب يتضمن تعاليمها الدينية على أن يتم أيضًا الاعتراف بها بقانون. 

• الأحوال الشخصية للطوائف التابعة للحق العادي تتبع للقانون المدني.	

• يعترف القرار بوجود لبنانيين لا ينتمون لأية طائفة على أن يخضعوا في أحوالهم الشخصية للقانون المدني أيضًا.	

وهكــذا يكــون القــرار 60 ل.ر. قــد كــرس سيــادة الدولــة فــي علاقتهــا بالطوائــف التاريخيــة، التــي لا توجــد قانونًًــا إلا مــن خلال 

اعتــراف الدولــة بهــا، وهــي وإن كانــت حــرة بتحديــد نظــام أحوالهــا الشــخصية لكــن هــذا لا يصبــح نافــذًًا إلا إذا اقتــرن بتصديــق 

لـة. ـمـن المـشـترع اـلـذي يتأـكـد أن ـهـذا النـظـام لا يخاـلـف دـسـتور الدوـ

وينطلــق القــرار أيضًًــا مــن مبــدأ ليبرالــي تقليــدي ألا وهــو أولويــة الفــرد الــذي يســبق الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا. فالفــرد يتمتــع 

بحريــة الانتقــال مــن طائفــة تاريخيــة إلــى طائفــة تاريخيــة أخــرى، كمــا يحــق لــه تأسيــس طائفــة جديــدة هــي مــن طوائــف الحــق 

العــادي، أي أنــه يســتطيع تبنــي مجموعــة جديــدة مــن العقائــد الدينيــة والمبــادئ الأخلاقيــة التــي لا تقــول بهــا الطوائــف التاريخيــة، 

كمــا يحــق لــه ألا ينتمــي لأيــة طائفــة، علمًًــا أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة عــدم إيمــان الفــرد بــأي ديــن. فالانتمــاء إلــى ديــن معيــن 

يختلــف عــن إشــهار هــذا الانتمــاء، إذ أن الفــرد يســتطيع أن يعتنــق فــي حياتــه الخاصــة مبــادئ ديــن مــن الأديــان لكــن يحــق لــه 

أن يرفــض بالوقــت عينــه إشــهار هــذا الاعتقــاد فــي العلــن أو أن يتــم تنظيــم علاقتــه بالدولــة عبــر الطائفــة التــي يصنــف علــى أنــه 

مــن أتباعهــا. فالإنتمــاء الطائفــي هــو بالنسبــة للدولــة مســألة إداريــة، وهــي لا يهمهــا تبعًًــا لذلــك حقيقــة إيمــان الفــرد أو منطلقاتــه 

الأخلاقيــة ومــدى صوابيــة تصرفاتــه وهــل هــي منســجمة مــع تعاليــم دينــه، وهــو مــا يعكــس أحــد أهــم ركائــز الدولــة المدنيــة، أي 

حيــاد هــذه الأخيــرة وعــدم تفضيلهــا لمعتقــد معيــن علــى حســاب باقــي المعتقــدات.

ثانًيًا: توسيع صلاحيات المرجعيات الطائفية بعد الاستقلال

عمــدت الســلطة السياسيــة بعــد نيــل لبنــان لاســتقلاله ســنة 1943 علــى توسيــع صلاحيــات المرجعيــات الطائفيــة، إن كان عبــر 

تفويــض الطوائــف المسيحيــة بوضــع الأنظمــة الخاصــة بهــا، أو عبــر نــزع الصفــة التشــريعية عــن القوانيــن الخاصــة بالطوائــف 

الإسلاميــة والســماح لهــذه الأخيــرة بتعديــل تلــك القوانيــن دون العــودة إلــى مجلــس النــواب. لذلــك ســنعالج فــي هــذه الفقــرة الآليــة 

القانونيــة التــي اتبعتهــا الدولــة مــن أجــل توسيــع صلاحيــات الطوائــف، مــع تبيــان أن ذلــك لا يعنــي إطلاقًًــا فقــدان الدولــة لحقهــا 

باســترجاع أو تعديــل تلــك الصلاحيــات.
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رأينــا أن القــرار 60/ل.ر. فــرض علــى الطوائــف التاريخيــة المسيحيــة )كــون القــرار جــرى تعليقــه بالنسبــة للطوائــف الاسلاميــة( 

للحصــول علــى الاعتــراف "أن تعــرض للفحــص علــى الســلطة الحكوميــة نظامًًــا مســتخلصًًا مــن النصــوص التــي تــدار الطائفــة 

بموجبهــا." بينمــا نصــت المــادة الخامســة مــن القــرار نفســه علــى التالــي: "يصــدق هــذا النظــام بقــرار تشــريعي يجعلــه نافــذًًا 

ويتضمــن الاعتــراف بالطائفــة وفقًًــا لأحكام المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار بشــرط أن لا يتضمــن نصًًــا مخالفًــا للأمــن العــام أو 

الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار." فأنظمة الأحوال الشخصية الطائفية لا تصبح نافذة بمجرد إقراراها 

مــن قبــل الســلطات الدينيــة، بــل هــي تحتــاج إلــى تصديــق تشــريعي، أي إقرارهــا فــي مجلــس النــواب بموجــب قانــون.

جــراء مــا تقــدم يتبيــن لنــا أن المضمــون التشــريعي الطائفــي يكتســب قوتــه القانونيــة فقــط عنــد إقــراره فــي مجلــس النــواب الــذي 

ــا بحصريــة ســلطته التشــريعية، مــا يعنــي أن الدســتور فــي لبنــان أنشــأ ســلطة تشــريعية وحيــدة ومركزيــة وهــو لــم  يحتفــظ شكليًً

ينــص إطلاقًًــا علــى وجــود ســلطات طائفيــة أخــرى تتمتــع بصلاحيــة التشــريع فــي مجــال الأحــوال الشــخصية إلــى جانــب مجلــس 

النــواب. فخلافًًــا للــدول الفدراليــة التــي يكــرس فيهــا الدســتور توزيــع الســلطة التشــريعية بيــن الســلطة الاتحاديــة وســائر أعضــاء 

الاتحــاد بــشكل صريــح، لا ينــص الدســتور اللبنانــي علــى وجــود ســلطة مخولــة بالتشــريع بإســم كل طائفــة، لا بــل أكثــر مــن ذلــك 

لا يعــدد الدســتور وفقًًــا لصيغتــه الحاليــة طوائــف لبنــان بــل هــو تــرك ذلــك للســلطة التشــريعية، التــي كمــا رأينــا منحــت اعترافهــا 

للطوائــف التاريخيــة بموجــب القــرار 60 ل.ر. وهــو قــرار صــدر عــن المفــوض الســامي الــذي كان يتمتــع زمــن الانتــداب الفرنســي 

بالـسـلطة التـشـريعية، أي أن تعدـيـل ـهـذا الـقـرار ـبـات يـتـم الـيـوم فـقـط ـمـن خلال إـقـرار قاـنـون ـفـي مجـلـس الـنـواب.

ان حصرية الســلطة التشــريعية، التي كرســتها المادة 16 13 من الدســتور، تقودنا حتمًًا إلى دراســة المادة التاســعة من الدســتور 

التــي تعلــن أن الدولــة "تضمــن أيضًًــا للأهليــن علــى اخــتلاف مللهــم احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة." فهــل 

يوجد تناقض بين المادة 16 والمادة التاســعة من الدســتور اللبناني؟ هل أنشــأ الدســتور باعترافه بالأحوال الشــخصية الطائفية 

ـسـلطات تـشـريعية رديـفـة إـلـى جاـنـب مجـلـس الـنـواب؟

مــن الملاحــظ، أن المــادة التاســعة تتكلــم فقــط عــن احتــرام الأحــوال الشــخصية الدينيــة، أي أنهــا لا تتكلــم عــن ســلطة معينــة، ولا 

هــي تنشــئ مؤسســات طائفيــة تتمتــع بصلاحيــات تشــريعية. فالدســتور، عندمــا ينــص علــى احتــرام الدولــة للأحــوال الشــخصية 

الطائفيــة، هــو فــي حقيقــة الأمــر يخاطــب مجلــس النــواب ويفــرض عليــه قيــدًًا واضحًًــا بحيــث لا تــؤدي ســلطته التشــريعية إلــى 

إلغــاء الأحــوال الشــخصية للطوائــف. فالمــادة التاســعة مــن الدســتور تتعلــق بمضمــون التشــريع وليــس بــشكل التشــريع. بتعبيــر 

أوضح، المادة التاســعة لا تمنح الســلطات الطائفية صلاحيات تشــريعية، وهي أصالًا لا تســتحدث تلك الســلطات، بل تفرض 

علــى مجلــس النــواب احتــرام مضمــون تشــريعي مــا، هــو الأحــوال الشــخصية الطائفيــة.

13 "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب."
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ــم تمنــع مجلــس النــواب، لأسبــاب لا علاقــة لهــا بالقانــون، مــن توسيــع مضمــون التشــريعات  لكــن هــذه الحصريــة الدســتورية ل

الطائفيــة وتفويــض صلاحياتــه التشــريعية للمرجعيــات الطائفيــة المسيحيــة والإسلاميــة، وقــد تــم ذلــك عبــر اتبــاع وســائل مختلفــة 

بالنسبــة للمســحيين واليهــود مــن جهــة ومــن ثــم للمســلمين مــن جهــة ثانيــة وهــو مــا سنشــرحه بــشكل مخاصــر فــي الفقــرات التاليــة.

أ بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية	.

جــرى توسيــع صلاحيــات هــذه الطوائــف بموجــب قانــون "تحديــد صلاحيــات المراجــع المذهبيــة للطوائــف المسيحيــة والطائفــة 

الاســرائيلية" الــذي صــدر فــي 2 نيســان/أبريل 1951، والــذي وســع اختصاصــات هــذه الطوائــف بــشكل كبيــر، محــاوالًا منحهــا قــدر 

الإمكان الصلاحيــات ذاتهــا العائــدة للمحاكــم الاسلاميــة. وهــذا مــا ورد صراحــة فــي تقريــر لجنــة الإدارة والعــدل، التــي تولــت درس 

هذا القانون إذ أشار "إن هذا المشروع يعطي المحاكم المذهبية الصلاحيات التي يعطيها المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر 

بتاريخ 4 تشرين الثاني/أكتوبر سنة 1942 المعدل بقانون 4 كانون الأول سنة 1946 للمحاكم الشرعية السنية والجعفرية في ما 

يتعلــق بالــزواج وصحتــه وفســخه وبالبنــوة وشــرعية الأولاد والتبنــي وفــرض النفقــة والوصايــة علــى القاصــر ومــا إلــى ذلــك مــن الأمــور 

الداخلــة فــي نطــاق الأحــوال الشــخصية." وقــد اعترضــت نقابــة المحاميــن فــي بيــروت أشــد الاعتــراض علــى هــذا القانــون، مطالبــة 

بإلغائه، والحد من صلاحيات المحاكم الطائفية على اختلافها، وتوسيع صلاحيات المحاكم المدنية. وقد صعّّدت النقابة موقفها 

الاحتجاجــي معلنــة الإضــراب المفتــوح، بينمــا أصــرت المرجعيــات الدينيــة المسيحيــة واليهوديــة، فــي اجتمــاع عقــد فــي بكركــي بتاريــخ 

ًـا لحـقـوق تاريخـيـة وتقالـيـد تـعـود لـقـرون طويـلـة. 24 كانــون الثاني/ينايــر 1952، عـلـى الابـقـاء عـلـى ـهـذا القاـنـون باعتـبـاره تكريـسً

وقــد اســتمر إضــراب نقابــة المحاميــن لثلاثــة أشــهر تقريبًًــا دون أن يتراجــع مجلــس النــواب عــن موقفــه. وكان النائــب المعــارض 

عبــد الله الحــاج قــد ألمــح إلــى الهــدف السياســي الــذي دفــع برئيــس الجمهوريــة بشــارة الخــوري إلــى الموافقــة علــى هــذا القانــون، 

فقــال فــي جلســة مناقشــة البيــان الــوزاري للحكومــة الجديــدة بتاريــخ 19 شباط/فبرايــر 1952 التالــي: "إنكــم تعلمــون ولا شــك مــا 

هــي سيطــرة رجــال الديــن علــى الدولــة، مــن إضــراب رجــال القانــون القائــم احتجاجــاًً علــى ســلطات رجــال الديــن الذيــن اســتفادوا 

مــن فســاد الوضــع، وضغطــوا علــى الحكــم، واســتصدروا قانــون 2 نيســان/أبريل قبــل انتخابــات 15 نيســان/أبريل بثلاثــة عشــر 

يومــاًً فقــط، هــذا القانــون الــذي قيــل فيــه أنــه اســتصدر خلافــاًً للأصــول البرلمانيــة، وقــد اســتصدر بنفــوذ رجــال الديــن." وهــذه إشــارة 

واضحــة إلــى الانتخابــات النيابيــة العامــة التــي جــرت ســنة 1951 فــي 15 نيســان/أبريل بحيــث كان هــدف الســلطة السياسيــة 

اـسـترضاء المرجعـيـات الدينـيـة ـمـن أـجـل الـفـوز ـفـي الانتخاـبـات.

ترافــق توسيــع صلاحيــات المحاكــم الروحيــة مــع تطويــر مهــم، أدخلــه قانــون 2 نيســان/أبريل 1951، بخصــوص علاقــة الطوائــف 

بالدولــة. فقــد نصــت المــادة 33 منــه علــى التالــي: "علــى الطوائــف التــي يشــملها هــذا القانــون أن تقــدم للحكومــة قانــون أحوالهــا 

الشخصية، وقانون أصول المحاكمات لدى محاكمها الروحية، في مدة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ للاعتراف 

 بهــا خلال ســتة أشــهر، علــى أن تكــون متوافقــة مــع المبــادىء المختصــة بالانتظــام العــام والقوانيــن الأســاسية للدولــة والطوائــف.
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ويتوقــف تطبيــق القانــون الحاضــر بشــأن كل طائفــة تتخلــف أو تتأخــر عــن التقيــد بــأحكام هــذه المــادة." أي أن القانــون يكــون قــد 

فــوض الطوائــف غيــر الإسلاميــة صلاحيــات وضــع تشــريعاتها بنفســها مانحًًــا إياهــا اســتقلالية قانونيــة شبــه كاملــة عــن الدولــة.

لكــن المــادة 33 لــم تحــدد بــشكل صريــح، خلافًًــا للقــرار 60/ل.ر.، كيفيــة اعتــراف الحكومــة بالأنظمــة التــي ســتتقدم بهــا 

الطوائــف، أي هــل يجــب أن يتــم ذلــك بموجــب قانــون يقــره مجلــس النــواب أو مجــرد مرســوم أو قــرار تصــدره الحكومــة. لكــن 

بمطلــق الأحــوال ورغــم منــح قانــون 1951 صلاحيــات واســعة للطوائــف المسيحيــة والطائفــة اليهوديــة بحيــث فوضهــا التشــريع 

ـمة. ــفي مــجالات تتعــلق بمختــلف جواــنب الأــحوال الــشخصية لكــنه اــشترط لنــفاذ تــلك الأنظــمة موافــقة الحكوـ

وبالفعــل تقدمــت الطوائــف المعنيــة بقانــون 1951 بأنظمتهــا للحكومــة، لكــن الاعتــراف بهــا لــم يحصــل رســميًًا مــا دفــع محكمــة 

التمييــز إلــى إصــدار قــرار بالــغ الدلالــة ســنة 1965، جــاء فيــه: "وبمــا أن مشــاريع القوانيــن الشــخصية المقدمــة ضمــن المــدة 

وإن لــم يعتــرف بهــا بعــد بصفــة رســمية حتــى الآن ولــم تكتســب بالتالــي صفــة القوانيــن الوضعيــة، الإ أنــه بمقتضــى اجتهــاد هــذه 

المحكمــة يمكــن اعتبارهــا كمجموعــة للأحكام الداخليــة المرعيــة لــدى الطوائــف والتــي يمكــن للمحاكــم اعتمادهــا طالمــا أنهــا غيــر 

مخالفــة للقوانيــن الوضعيــة المرعيــة وللمبــادىء المختصــة بالانتظــام العــام، وطالمــا أن الســلطات الرســمية لــم تتخــذ أي إجــراء 

ينقضهــا" )محكمــة التمييــز المدنيــة، قــرار رقــم 6 تاريــخ 2 نيســان/أبريل 1965(. ولا شــك أن القــرار بقولــه إن هــذه الأنظمــة 

تعتبــر نافــذة "طالمــا أن الســلطات الرســمية لــم تتخــذ أي إجــراء ينقضهــا" هــو تأكيــد صريــح علــى إمكانيــة إلغائهــا مــن قبــل الدولــة. 

وقــد حســم مجلــس الشــورى هــذه النقطــة أيضًًــا، فــي قــرار لــه، بحيــث اعتبــر أنــه يســتخلص مــن القوانيــن "بــأن المشــترع اللبنانــي 

قــد فــوض الطوائــف المعتــرف بهــا بالتشــريع فــي بعــض المجــالات المختصــة بهــا،" لكنــه أصــر أن أنظمــة الطوائــف تحتــاج إلــى 

تصديــق تشــريعي كــي تصبــح نافــذة، وأضــاف صراحــة أن "الأنظمــة المطعــون فيهــا لــم تقتــرن بتصديــق المشــترع، وهــي بالتالــي 

مــا تــزال غيــر نافــذة" )قــرار رقــم 426 تاريــخ 5/3/2014(.

وهكــذا يتضــح أن الأنظمــة التــي تقــوم الطوائــف المسيحيــة واليهوديــة بتطبيقهــا حتــى اليــوم لــم يتــم الاعتــراف بهــا رســميًًا مــن قبــل 

الدولــة، وهــي لذلــك إمــا غيــر نافــذة، وفقًًــا لقــرار مجلــس شــورى الدولــة، أو يتــم تطبيقهــا بحكــم التقليــد مؤقتًًــا ريثمــا يصــدر قــرار 

رســمي عــن الدولــة بالاعتــراف بهــا.

ب بالنسبة للطوائف الإسلامية	.

نظــراًً للارتبــاط التاريخــي بيــن الطوائــف الإسلاميــة والدولــة منــذ الحقبــة الأمويــة حتــى ســقوط الســلطنة العثمانيــة، كانــت الدولــة 

اللبنانيــة مضطــرة أن تنظــم هــذه الطوائــف مباشــرة عبــر إصــدار تشــريعات تمنــح الطوائــف الاسلاميــة مؤسســاتها ومحاكمهــا 

وأجهزتهــا الاداريــة المختلفــة. وهــذا مــا حصــل تدريجيًًــا لــكل الطوائــف الاسلاميــة، باســتثناء الطائفــة الاســماعيلية، التــي ظلــت 

حتــى اليــوم دون إطــار قانونــي ينظــم شــؤونها الداخليــة.
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أول طائفــة إسلاميــة خضعــت للتنظيــم كانــت الطائفــة الســنية بموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 تاريــخ 13/1/1955 الــذي 

يعتبــر النــص الأساســي كونــه يمنــح هــذه الطائفــة جهازهــا الإداري الــذي بموجبــه تتولــى إدارة شــؤونها. وقــد نصــت المــادة الأولــى 

مــن هــذا المرســوم الاشــتراعي علــى التالــي: "المســلمون الســنيون مســتقلون اســتقلاالًا تامًًــا فــي شــؤونهم الدينيــة وأوقافهــم الخيريــة، 

يتولــون تشــريع أنظمتهــا وإدارتهــا بأنفســهم، طبقًًــا لأحكام الشــريعة الغــراء والقوانيــن والأنظمــة المســتمدة منهــا، بواســطة ممثليــن 

منهــم مــن ذوي الكفــاءة وأهــل الــرأي بالطــرق المبينــة فــي المــواد التاليــة."

لكــن الــذي لــم يكــن بالحسبــان، هــو إقــدام مجلــس شــورى الدولــة علــى إبطــال المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 كــون الحكومــة ضمنتــه 

أحكامًًــا تتعلــق بتنظيــم الإفتــاء والأوقــاف "دون أن تكــون مفوضــة بذلــك مــن الســلطة التشــريعية فتكــون قــد قامــت بعمــل يخــرج 

عــن دائــرة صلاحيتهــا ويكــون عملهــا بــاطالًا لصــدوره مــن غيــر ذي ولايــة" )قــرار رقــم 522 تاريــخ 9/11/1955(.

وقــد أثــار هــذا القــرار ردة فعــل قويــة مــن عــدد كبيــر مــن نــواب الطائفــة الســنية، كونــه يلغــي كل التدابيــر التــي ســبق وأن تــم 

اتخاذهــا عــمالًا بالمرســوم الاشــتراعي المذكــور الــذي جــرى تطبيقــه منــذ لحظــة صــدوره. وكــي يتــم تــدارك الأمــر أقــر مجلــس 

النــواب بطلــب مــن رئيــس الحكومــة الجديــد عبــدالله اليافــي القانــون التالــي الــذي صــدر فــي 28 أيار/مايــو 1956، ونــص فــي 

مادتــه الوحيــدة: "يحــق للمجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى أن يعيــد النظــر فــي جميــع أحكام المرســوم الاشــتراعي المذكــور، 

وأن يعــدل مــا يــراه ضروريًًــا منهــا لتحقيــق الغايــة الأســاسية منــه، وتكــون قراراتــه فــي هــذا الصــدد، وفــي كل مــا يتعلــق بالافتــاء، 

وبتنظيــم شــؤون الطائفــة الدينيــة وإدارة أوقافهــا، نافــذة بذاتهــا علــى أن لا تتعــارض مــع أحكام القوانيــن المتعلقــة بالانتظــام العــام." 

أي أن هــذا القانــون أعــاد إحيــاء المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 مصدقًًــا كافــة التدابيــر التــي اتخــذت بنــاء عليــه، وهــو أيضًًــا منــح 

الهيئــة المخولــة بــإدارة شــؤون الطائفــة الســنية صلاحيــة تعديــل المرســوم الاشــتراعي، دون الرجــوع إلــى مجلــس النــواب، أي أنــه 

ًـا تـشـريعيًًا. منحـهـا تفويـضً

وقــم تــم اعتمــاد الحــل القانونــي نفســه مــع الطائفــة الشيعيــة. فقــد نصــت المــادة 31 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم الطائفــة الشيعيــة 

الصــادر ســنة 1967 علــى التالــي: "باســتثناء المــواد الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة مــن هــذا القانــون، ومــع مراعــاة 

أحكام المــادة السادســة والعشــرين منــه، يحــق للهيئتيــن الشــرعية والتنفيذيــة مجتمعتيــن أن تعيــدا النظــر فــي أحكامــه، وأن تبــدلا 

مــا ترينــاه ضروريًًــا منهــا لتحقيــق الغايــة الأســاسية منــه، ويكــون قرارهمــا فــي هــذا الصــدد وفــي كل مــا يتعلــق بشــؤون الطائفــة 

الدينية وإدارة أوقافها، نافذًًا بذاته، شــرط أن يقترن بموافقة الهيئة العامة، وأن لا يتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام 

العــام." مــن الملاحــظ أن التفويــض التشــريعي الممنــوح هنــا ليــس مطلقًًــا، كمــا كان الحــال مــع الطائفــة الســنية؛ إذ هــو يشــمل 

فقــط إمكانيــة تعديــل بعــض مــواد هــذا القانــون وليــس جميعهــا.

إذا كان مجلــس النــواب قــد ارتــأى منــح الســلطات الدينيــة للطائفتيــن الســنية والشيعيــة تفويضًًــا تشــريعيًًا صريحًًــا فهــذا لــم 

 يمنعــه مــن حجــب هــذه الصلاحيــة عــن الطائفــة الدرزيــة إذ جــاءت القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم الطائفــة، القديمــة كمــا الجديــدة،
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خاليــة مــن هكــذا تفويــض، بينمــا نصــت المــادة 31 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم شــؤون الطائفــة العلويــة )1995( علــى منــح 

هكــذا تفويــض، لكــن بطريقــة ملتبســة وغيــر مباشــرة، وفقًًــا للتالــي: "يحــق للهيئتيــن الشــرعية والتنفيذيــة مجتمعتيــن أن تعيــدا النظــر 

بالمــواد المتعلقــة بحســن ســير العمــل بقصــد تحقيــق الغايــة الأســاسية مــن هــذا القانــون ويكــون قرارهمــا فــي هــذا الصــدد وفــي كل 

مــا يتعلــق بشــؤون الطائفــة العلويــة الدينيــة وإدارة أوقافهــا نافــذًًا بذاتــه، شــرط أن يقتــرن بموافقــة الهيئــة العامــة وأن لا يتعــارض مــع 

أحكام القوانيــن المتعلقــة بالنظــام العــام." وسيقــوم المجلــس الإسلامــي الشــرعي الأعلــى علــى مــر الســنين، عــمالًا بهــذا القانــون، 

بتعديــل المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 أكثــر مــن مــرة عبــر قــرارات أصدرهــا وتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.

فالدولــة اللبنانيــة لــم تكــن ملزمــة بمنــح الســلطات الطائفيــة هــذا التفويــض التشــريعي، علمًًــا أن المــادة التاســعة مــن الدســتور 

اللبنانــي التــي تضمــن "للأهليــن علــى اخــتلاف مللهــم احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة" أقــرت ســنة 1926 

مــا يعنــي أن قانــون 1956 لــم يمنــح هكــذا تفويــض إلا بعــد مــرور ثلاثيــن ســنة علــى الاعتــراف الدســتوري باســتقلالية الطوائــف، 

الأمــر الــذي يؤكــد أن الاســتقلالية قــد توجــد مــن دون منــح الطوائــف تفويضًًــا تشــريعيًًا كمــا حصــل وبــشكل عرضــي ســنة 1956 

بســبب إبطــال الطبيعــة التشــريعية للمرســوم الاشــتراعي رقــم 18.

القسم الثاني: تكريس سمو الدولة المدنية التشريعي 

إن فهــم الطبيعــة القانونيــة لهــذا التفويــض، الــذي منــح للطوائــف علــى اختلافهــا، مهــم جــدًًا لتحديــد علاقــة الدولــة بتلــك الطوائــف، 

والتأكيــد علــى محافظــة هــذه الأخيــرة علــى مدنيتهــا. ولا شــك أن الجــدل التــي أثارتــه قضيــة القاضــي الشــرعي همــام الشــعار 

هــي معبــرة جــدًًا، كونهــا ستســمح لنــا بتحديــد الإشكاليــات السياسيــة والقانونيــة التــي تــدور فــي لبنــان حــول طبيعــة الدولــة ومــدى 

مدنيتهــا. لذلــك، ســنحاول دراســة هــذه القصيــة بشــيء مــن التفصيــل نظــرًًا لأهميتهــا عبــر اســتعراض موقــف مجلــس شــورى الدولــة 

، ومــن ثــم المجلــس الدســتوري ثانيًًــا. أوالًا

: مجلس شورى الدولة يكرس سيادة الدولة الشتريعية أولًاا

تقــدم القاضــي الشــعار بمراجعــة أمــام مجلــس شــورى الدولــة مــن أجــل إبطــال قــرار رقــم 55 الصــادر عــن المجلــس الشــرعي 

الإسلامــي الأعلــى بتاريــخ 9 أيلول/ســبتمبر 2023، عــمالًا بالتفويــض التشــريعي الــذي منحــه إيــاه مجلــس النــواب، والقاضــي 

بتعديــل بعــض مــواد المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 المذكــور أعلاه بحيــث يتــم تمديــد ولايــة مفتــي الجمهوريــة التــي أصبحــت تنتهــي 

عنــد بلوغــه ســن السادســة والسبعيــن، وتمديــد ولايــة المفتــي المحلــي التــي أصبحــت تنتهــي عنــد بلوغــه ســن الثانيــة والسبعيــن.

وقــد اعتبــر الطعــن أن القــرار المذكــور صــدر مــن دون احتــرام الأصــول الشكليــة التــي ترعــى عمــل المجلــس الشــرعي الإسلامــي 

الأعلــى، إذ جــرى اتخــاذه فــي جلســة لــم يكتمــل نصابهــا القانونــي، إضافــة إلــى عــدم اســتناده علــى اقتــراح صحيــح متّّخــذ وفقًًــا 

للأصــول صــادر عــن اللجنــة التشــريعية التــي يتوجــب عليهــا إبــداء رأيهــا فــي كل اقتراحــات تعديــل المرســوم الاشــتراعي رقــم 18. 
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هــذا فــضالًا عــن أنّّ قــرار التعديــل تــمّّ طرحــه مــن خــارج جــدول الأعمــال، ولــم يتــمّّ إبلاغــه إلــى الأعضــاء قبــل انعقــاد الجلســة كمــا 

تفرضــه النصــوص القانونيــة. لذلــك خلــص الطعــن إلــى ضــرورة إبطــال قــرار تمديــد ســن نهايــة ولايــة مفتــي الجمهوريــة ومفتــي 

المناطــق لا سيمــا وأنــه "لــم يظهــر بعــد مــن أسبــاب تــدل علــى أن هــذا التعديــل لــه فائــدة عامّّــة ويتوخــى المصلحــة العامــة تتجــاوز 

مصلحــة بعــض الأفــراد المســتفيدين منــه."

وقــد ردّّ المجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى علــى مراجعــة الطعــن طالبًًــا ردهــا لعــدم الصلاحيّّــة كــون القــرار رقــم 55 صــدر 

بنــاء علــى قانــون 28 أيار/مايــو 1956 الــذي منــح المجلــس المذكــور تفويضًًــا تشــريعيًًا إذ خولــه تعديــل المرســوم الاشــتراعي رقــم 

18 عبــر قــرارات نافــذة بحــد ذاتهــا مــن دون العــودة لمجلــس النــواب، مــا يعنــي أن هــذه القــرارات لهــا صفــة النصــوص التشــريعية 

التــي لا تدخــل فــي اختصــاص مجلــس شــورى الدولــة كــون صلاحياتــه تنحصــر فــي الأعمــال الإداريــة فقــط. وقــد اســتفاضت 

اللائحــة الجوابيــة فــي تفســير اســتقلالية الطوائــف لدرجــة أنهــا اعتبــرت أن المجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى هــو "ســيد نفســه 

فــي كل مــا يتعلــق بالمرســوم رقــم 18" وأن الطائفــة الســنّّية تتمتــع بالحريــة الكاملــة بــإدارة أمورهــا "مســتقلة عــن الدولــة،" كونهــا 

ــن المرجــع المختــصّّ للبــتّّ بالتعــارض  "وحــدة سياسيــة قائمــة بذاتهــا،" وأن قانــون 1956 "منحهــا السيــادة التشــريعية، ولــم يعيّّ

اـلـذي ـقـد يحـصـل ـمـن ـقـرارات المجـلـس الـشـرعي وأحكام القوانـيـن المتعلـقـة بالانتـظـام الـعـام."

وكان المديــر العــام لرئاســة مجلــس الــوزراء قــد وجّّــه بتاريــخ 14 آذار/مــارس 2024 كتابًًــا إلــى هيئــة القضايــا فــي وزارة العــدل، 

أكــد فيــه علــى الأمــر نفســه ومفــاده أن قانــون 1956 منــح الطائفــة الســنية سيــادة تشــريعية حقيقيــة مــا يعنــي أن القــرارات التــي 

يتخذهــا المجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى تدخــل فــي عــداد الأعمــال التشــريعية التــي لا يجــوز الطعــن بهــا أمــام القضــاء 

الإداري، مــا يحتــم بالتالــي رد المراجعــة ضــد القــرار رقــم 55. والخلاصــة نفســها يصــل إليهــا محامــي الدولــة فــي لائحتــه المقدمــة 

إلــى مجلــس شــورى الدولــة بتاريــخ 14 أيار/مايــو 2024 إذ أشــار إلــى أن قــرارات المجلــس الشّّــرعي الإسلامــي الأعلــى هــي 

صــادرة "اســتنادًًا إلــى ترخيــص وإجــازة تشــريعية فلا تكــون لهــا صفــة القــرارات الإداريــة حتــى يجــوز الطعــن بهــا، بــل هــي تنــزل 

منزلــة القانــون وتكــون لهــا الصفــة التشــريعية."

واللافــت أن قضــاة الشّّــرع فــي المحاكــم الســنيّّة أصــدروا فــي تاريــخ 12 كانــون الأول/ديســمبر 2023 بيانًًــا رفضــوا فيــه الطعــن 

بتمديــد الســن القانونيــة لمفتــي الجمهوريــة وبلــغ مســتوى عاليًًــا مــن التهويــل. وقــد أعلــن القضــاة فــي بيانهــم عــدم جــواز "كســر هيبــة 

ســماحة المفتــي" أو المــس "بالسيــادة المطلقــة" للمجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى، كــون قبــول الســلطة القضائيــة بالنظــر فــي 

هــذه القضيــة مــن شــأنه "إثــارة النعــرات الطائفيــة،" وتهديــد "الســلم الأهلــي وزعزعــة وحــدة صــف هــذه الطائفــة الســنية المؤسســة 

للكيــان اللبنانــي." ورغــم اللغــة التهويليــة التــي شــابت البيــان، فــإن كلا مــن المجلــس الشّّــرعي الإسلامــي الأعلــى والمديــر العــام 

ًـا لرفضهـمـا للطـعـن. لرئاـسـة مجـلـس اـلـوزراء أـبـرزاه دعـمً
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ولا شــك أن كل الجهــات التــي طالبــت بــردّّ الطعــن بســبب الطبيعــة التشــريعية لقــرارات المجلــس الإسلامــي الشــرعي اســتنادًًا إلــى 

السيــادة المزعومــة للطوائــف جانبــت الصــواب مــن الناحيــة القانونيــة، كــون هــذا الموقــف يخالــف مــا أكــده مجلــس شــورى الدولــة وهــو 

أعلــى محكمــة إداريــة فــي لبنــان. فقــد اعتبــر هــذا الأخيــر أن علاقــة الدولــة القانونيــة بالطوائــف الإسلاميــة هــي مماثلــة لعلاقتهــا 

بالمؤسســات العامــة: "وحيــث أن الاســتقلال الإداري والمالــي الــذي تتمتــع بــه إدارة الإفتــاء والأوقــاف لا يزيــل عنهــا الصفــة الإداريــة 

الرســمية العامة بل يجعلها من المؤسســات العامة التي ليســت في الواقع إلا إدارات فصلت عن مصالح الدولة لتعطى اســتقلاالًا 

إداريًًا ملحوظًًا خارج الدولة، وتمنح الشخصية المعنوية تأمينًًا لهذا الاستقلال، فيكون لها ميزانية خاصة وممتلكات مستقلة وحق 

التقاضي لدى المحاكم" )قرار رقم 399 تاريخ 18 حزيران/يونيو 1956(. فالمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وسائر السلطات 

الطائفية الإسلامية ليســت مؤسســات دســتورية، أو ســلطات مســتقلّة اســتقلاالًا تامًًّا عن الدولة، بل هي شــبيهة بالمؤسســات العامة 

التــي تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلالية الذاتيــة التــي تســمح لهــا بــإدارة شــؤونها الخاصــة، مــا يعنــي أن القــرارات التــي تصــدر 

جـود ـسـلطة قضائـيـة مختـصـة بمراقـبـة حـسـن احـتـرام ـهـذا المـبـدأ. عنـهـا تـظـل خاضـعـة لمـبـدأ المـشـروعية، ولا ـبـد ـمـن وـ

وهــذا تحديــدًًا مــا كان قــد أكــده مجلــس شــورى الدولــة إذ اعتبــر أن القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس الإسلامــي الشــرعي الأعلــى عــمالًا 

بالتفويــض التشــريعي الممنــوح لــه بموجــب قانــون 1956 لا تخضــع لرقابتــه "إلا لجهــة صدورهــا ضمــن نطــاق التفويــض التشــريعي 

وعدم مخالفتها للأحكام المتعلقة بالانتظام العام، مما يجعل القرار المطعون فيه قابالًا للطعن أمام هذا المجلس وخاضعًًا لرقابته 

ضمــن الحــدود المبينــة آنفًــا" )قــرار رقــم 182 تاريــخ 13/12/2004(، الأمــر الــذي يدحــض بالكامــل مزاعــم السيــادة التشــريعية.

وقــد عــاد وأكــد مجلــس شــورى الدولــة مجــددًًا علــى صلاحيتــه بالنظــر فــي قــرارات المجلــس الإسلامــي الشــرعي الأعلــى عندمــا 

اســتفحل الــخلاف بيــن مفتــي الجمهوريــة الســابق محمــد رشــيد قبانــي والمجلــس الإسلامــي الشــرعي الأعلــى، إذ أصــدر قــرارًًا اعتبــر 

بموجبــه أن المجلــس الاسلامــي الشــرعي الأعلــى يعتبــر "هيئــة دينيــة مســتقلة تتولــى مهمــة تحقيــق وتســيير مرفــق عــام وهــو يتمتــع 

فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه بامتيــازات الســلطة العامــة التــي تتمثــل فــي اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتنظيــم الشــؤون الدينيــة للطائفــة الســنية 

وإدارة جميــع أوقافهــا الخيريــة والمحافظــة علــى مصالحهــا الدينيــة، فتعتبــر بالتالــي التدابيــر الصــادرة عنــه فــي المواضيــع والمســائل 

المذكــورة )...( أعمــاالًا إداريــة وتقبــل بهــذه الصفــة الطعــن بطريــق الإبطــال" )قــرار رقــم 544 تاريــخ 15 نيســان/أبريل 2014(.

وقــد كــرر مجلــس شــورى الدولــة فــي قــراره هــذا اجتهــاده الســابق، الــذي اعتبــر "أن قــرارات المجلــس الشــرعي الإسلامــي الأعلــى 

لا تخضــع لرقابــة مجلــس شــورى الدولــة الا لجهــة صدورهــا ضمــن نطــاق التفويــض التشــريعي وعــدم مخالفتهــا للأحكام المتعلقــة 

بالانتظــام العــام" مــا ينفــي مجــددًًا مقولــة "السيــادة التشــريعية،" أو أن المجلــس الشــرعي "ســيّّد نفســه." إذ كيف يعقــل أن يكــون 

ســيدًًا ومصــدر صلاحياتــه هــو تفويــض مــن مجلــس النــواب، ولا يمكــن لــه أن يمارســه إلا تحــت رقابــة القضــاء الإداري، الــذي 

يعــود لــه التأكــد مــن أن هــذا التفويــض يتــم تطبيقــه مــن قبــل الســلطة المختصــة وفقًًــا للأصــول الشكليــة القانونيــة. وهكــذا يتبيــن 

أن الحصانــة المطلقــة لقــرارات المجلــس الإسلامــي الشــرعي الأعلــى لا وجــود قانونــي لهــا، ولا يمكــن أن تكــون موجــودة أصالًا 

فــي دولــة تقــوم علــى بنــاء قانونــي موحــد رأســه الدســتور.
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ثانًيًا: المجلس الدستوري وتكريس سيادة الدولة وحيادها

حاولــت كل الجهــات التــي تقــول بالطبيعــة التشــريعية للقــرار رقــم 55 الاســتناد إلــى قــرارات المجلــس الدســتوري التــي تؤكّّــد علــى 

الاســتقلال الذاتــي للطوائــف، مــن أجــل تبريــر عــدم اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر فــي مراجعــة الطعــن. لكــن التدقيــق فــي 

هــذه القــرارات يظهــر حقيقــة مغايــرة، كــون المجلــس الدســتوري أكّّــد صراحــةًً أن المــادة التاســعة مــن الدســتور، وإن كانــت تعطــي 

"للطوائــف اســتقلاالًا ذاتيًًــا فــي إدارة شــؤونها ومصالحهــا الدينيــة، فإنهــا لا تحجــب حــق الدولــة فــي ســن التشــريعات المختلفــة 

والمتعلّقــة بتنظيــم أوضــاع هــذه الطوائــف وفقًًــا لأحكام الدســتور. وبمــا أن حــق الدولــة فــي التشــريع هــو حــق مــن حقــوق السيــادة 

التــي تســتمد مصدرهــا مــن الشــعب وتمارســها الدولــة عبــر مؤسّّســاتها الدســتورية )...(، وبمــا أن ســلطة التشــريع هــي ســلطة 

أصيلــة ومطلقــة، وقــد حصرهــا الدســتور بهيئــةٍٍ واحــدة دون غيرهــا هــي مجلــس النــواب."14 

لا بــل أكثــر مــن ذلــك، اعتبــر المجلــس الدســتوري أن لمجلــس النــواب ســلطة شــاملة فــي التشــريع، وبالتالــي لــه صلاحيــة "وضــع 

القوانين التي تنظّّم شــؤون الطوائف، وصلاحية تعديلها، شــرط عدم المســاس باســتقلاليتها في إدارة شــؤونها." وذهب المجلس 

الدســتوري فــي القــرار نفســه إلــى اعتمــاد تمييــز أساســي بالــغ الأهميــة فــي التفريــق بيــن شــؤون الطائفــة الإداريــة، التــي تختلــف 

فــي جوهرهــا عــن شــؤونها الدينيــة، مــا يجعــل مــن الشــؤون الإداريــة قضيــة تنظيميــة تخضــع لتقديــر مجلــس النــواب، "صاحــب 

ــا للمادتََيــن 9 و10 مــن  الصلاحيــة الأصليــة والمطلقــة فــي التشــريع فــي كل مــا يتعلّــق بتنظيــم الإدارة الذاتيــة للطوائــف تطبيقًً

الدســتور، شــرط ضمــان ممارســة الحرّّيــات والشــعائر الدينيــة."

فالمجلــس الدســتوري فــي القــرار المذكــور لاحــظ أن مراجعــة الطعــن حينهــا تضمّّنــت "التباسًًــا حــول مجــال الاســتقلالية الذاتيــة 

للطائفــة،"15 عبــر الإنــكار علــى الســلطة التشــريعية لحقهــا فــي التدخــل كــون النقــاط التــي كان يدرســها المجلــس الدســتوري 

انحصــرت فــي الشــؤون الإداريــة للطائفــة العلويــة )تشكيــل الهيئــة العامــة، والهيئــة الشــرعية، والهيئــة التنفيذيــة، وانتخــاب الرئيــس 

ونائــب الرئيــس(، وهــي أمــور لا علاقــة لهــا بالشــؤون الدينيــة، مــا يجيــز لمجلــس النــواب تنظيمهــا وفقًًــا لصلاحياتــه التشــريعية 

الحصريــة التــي منحــه إياهــا الدســتور.

ــا لا يدخــل فــي الشــؤون  ــا بحتًً فالقــرار رقــم 55، بتمديــده ولايــة مفتــي الجمهوريــة والمفتــي المحلــي، يكــون قــد عالــج شــأنًًا إداريًًّ

الدينيــة، وبالتالــي، يحــق لمجلــس النــواب تنظيمــه بنفســه أو عبــر تفويــض ذلــك إلــى الســلطات الطائفيــة، مــا يعنــي أن مــا منحــه 

مجلــس النــواب يمكــن لــه أن يســترده، خاصــة إذا كان هــذا التفويــض يتعلــق بشــؤون الطائفــة الإداريــة.

وبمــا أن التفويــض التشــريعي فــي الشــؤون الإداريــة الــذي منــح للطوائــف جــاء مختلفًــا مــن طائفــة إلــى أخــرى، إن كان مــن حيــث 

الشــمول والاتســاع كمــا شــرحناه أعلاه، مــا يعنــي أنــه لــم يكــن يســتند إلــى موجــب دســتوري يحتــم منــح هكــذا تفويــض، وإلا كان 

قرار رقم 2 تاريخ 8/6/2000.  	14

في المرجع نفسه. 	15
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مــن الضــروري منــح التفويــض نفســه لــكل الطوائــف، لا تبنــي نصــوص مختلفــة فــي تواريــخ متباعــدة كانــت نتيجــة الظــروف 

السياسيــة التــي أملتهــا، وهــذا مــا ظهــر جليًًــا بخصــوص قانــون 1956 المتعلــق بالطائفــة الســنية، الــذي صــدر كــردّّة فعــل، ولا 

يمكــن الاســتناد عليــه مــن أجــل منــح الطوائــف "سيــادة تشــريعية" مطلقــة وشــاملة لا يمكــن أن توجــد فــي الدولــة الحديثــة، حيــث 

الشــعب هــو مصــدر السيــادة الوحيــد.

وقــد كــرس المجلــس الدســتوري فــي قــراره الصــادر ســنة 2000 حــق الدولــة عبــر مجلــس النــواب بتنظيــم الطوائــف التاريخيــة، 

"دون أن يتعــدى ذلــك إلــى المســاس باســتقلال الطوائــف فــي إدارة شــؤونها الذاتيــة أو أن يــؤدي إلــى الحلــول محلهــا فــي إدارة 

هــذه الشــؤون" )قــرار رقــم 2 تاريــخ 8/6/2000(. لذلــك يصبــح مــن المنطقــي التســليم بحــق الســلطة التشــريعية البديهــي بتنظيــم 

هــذا المجــال مــن الأحــوال الشــخصية، الــذي لا علاقــة لــه أصالًا بالطوائــف الدينيــة، أي الأحــوال الشــخصية المدنيــة للبنانييــن 

الذيــن لا ينتمــون إلــى طائفــة مــا، كمــا يقــر بــه القــرار 60 ل.ر، أو حتــى اللبنانييــن الذيــن يختــارون الخضــوع طوعًًــا للتشــريع 

المدنــي. فمنــع الدولــة مــن التشــريع فــي هــذا المجــال هــو انتقــاص مــن سيادتهــا المنبثقــة مــن الشــعب، أي أن مصــدر السيــادة هــو 

زمنــي صــرف، ولا يمكــن بالتالــي للدولــة أن تتنكــر لطبيعتهــا المدنيــة فــي ماهيتهــا، والجعــل مــن التشــريع الطائفــي الاســتثنائي 

هـا ـفـي حمايـتـه. ـهـو المـبـدأ اـلـذي يسبقـهـا وجودـيًًـا بحـيـث ينحـصـر دورـ

لا بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري أن المــادة التاســعة مــن الدســتور التــي تقــر للطوائــف باســتقلاليتها الذاتيــة، 

"تنطــوي اذًًا علــى موقــف محايــد للدولــة مــن الأديــان" )قــرار رقــم 1 تاريــخ 23/11/1999(. فالتعدديــة الطائفيــة، التــي تعتبــر 

مــن ســمات المجتمــع اللبنانــي، هــي التــي فرضــت علــى الدولــة أن تكــون محايــدة، لكــن هــذا الحيــاد لا يجــب فهمــه وفقًًــا للنمــوذج 

الفرنســي للعلمانيــة القائــم علــى الفصــل المطلــق بيــن الدولــة والأديــان، لكــن علــى الفصــل المــرن الــذي يوجــب تدخــل الدولــة فــي 

شــؤون الطوائــف مــن أجــل ضمــان الحريــات الدينيــة وممارســتها فــي الفضــاء العــام بــشكل ســلمي.

وهــذا مــا يتجلــى بــشكل واضــح فــي اجتهــاد الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز التــي اعتبــرت: "أن صلاحيــة القضــاء بيــن الأفــراد 

تعــود أساسًًــا للقضــاء العدلــي، وأن التــكليف الــذي أعطــاه المشــترع بموجــب قانــون 2 نيســان 1952 للقضــاء المذهــي هــو 

بمثابــة تنــازل مــن قبــل الدولــة عــن بعــض صلاحياتهــا، فيجــب فهــم هــذا التنــازل بــشكل حصــري وضيــق" )قــرار رقــم 8 تاريــخ 

23/1/1998(. وليــس أدل علــى ذلــك مــن منــح المــادة 95 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز 

صلاحيــة البــت فــي طلبــات تعييــن المرجــع عنــد حصــول اخــتلاف علــى الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة والمحاكــم الطائفيــة 

علــى اختلافهــا أو بيــن المحاكــم الطائفيــة نفســها، كمــا يعــود أيضــا لمحكمــة التمييــز البــت فــي الاعتــراض علــى قــرار مبــرم صــادر 

عــن محكمــة طائفيــة "لمخالفتــه صيغــا جوهريــة تتعلــق بالنظــام العــام."

فالتنــازع فــي الاختصــاص بيــن المحاكــم الدينيــة يتــم فصلــه مــن قبلــة محكمــة التمييــز، أي مــن قبــل محكمــة مدنيــة تطبــق 

التشــريعات اللبنانيــة الوضعيــة، مــا يؤكــد مجــددا علــى مبــدأ المســاواة بيــن جميــع الطوائــف، لا سيمــا وأن محكمــة التمييــز يحــق 
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لهــا نقــض أي حكــم تــرى أنــه يخالــف الانتظــام العــام للدولــة اللبنانيــة، الأمــر الــذي يثبــت مجــددًًا أن ســمو الدولــة لا يتناقــض مــع 

الاعتــراف بالطوائــف، لا بــل هــو نتيجــة الظــروف التاريخيــة التــي جعلــت مــن المجتمــع اللبنانــي متعــدد طائفيــا بــشكل متــوازن، 

لـة. ـمـا كان ـلـه تداعـيـات أكـيـدة عـلـى النـظـام السياـسـي اـلـذي ـلـم يـجـد حالًا لـهـذه التعددـيـة ـسـوى مدنـيـة الدوـ

الخاتمة

جــراء مــا تقــدم، يمكــن لنــا وانطلاقًًــا مــن كل مــا ورد فــي هــذه الدراســة التأكيــد علــى طبيعــة الدولــة المدنيــة فــي لبنــان التــي تتجلــى 

فــي النقــاط التاليــة:

• السيادة في لبنان هي ملك للشعب اللبناني، وتشريعات الدولة هي وضعية في مصدرها، إذ لا يحتاج مجلس النواب 	

للحصول على موافقة المرجعيات الدينية من أجل ممارسة سلطانه التشريعي.

• الحيــاد الــذي ينعكــس فــي عــدم تبنــي الدولــة لأي ديــن رســمي لهــا، واعترافهــا بالطوائــف هــو إجــراء قانونــي، هدفــه تنظيــم 	

علاقة المواطنين بالدولة من الناحية الإدارية، مع الإقرار بحرية الأفراد الدينية ومنحهم خيار تبديل دينهم أو تأسيس 

طائفــة تجســد نظرتهــم إلــى الوجــود والحيــاة، أو حتــى عــدم الانتمــاء إلــى أي طائفــة أو معتقــد.

• حــق الدولــة بتنظيــم شــؤون الطوائــف الإداريــة، والاشــراف علــى مؤسســات هــذه الأخيــرة عمــاً بمبــدأ ســمو الســلطة 	

المدنيــة. 

خلاصــة القــول، الدولــة فــي لبنــان هــي مدنيــة فــي ماهيتهــا ونظامهــا القانونــي، وهــي تقــوم علــى احتــرام حريــة الاعتقــاد، وتضمــن 

الأحوال الشخصية للطوائف، على ألا يتعارض ذلك مع دستورها والانتظام العام. فالحائل الذي يمنع الدولة من تعزيز حريات 

المواطنين عبر تبني قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، أو حتى عبر إصلاح الأحوال الشخصية الطائفية لجهة تعزيز 

المســاواة بيــن المــرأة والرجــل علــى ســبيل المثــال هــو بالدرجــة الأولــى سياســي يتعلــق بأهــداف النظــام الحاكــم فــي لبنــان.
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 الدستور بين المدنية والدولة:

قراءة في الحالة المصرية

د. هبة رؤوف عزت∗

ملخص

يُُعــد تعبيــر "الدولــة المدنيــة" مــن المســتحدثات، حيــث أنــه لا أصــل لــه فــي النظريــة السياسيــة، وقــد ظهــر فــي الجــدل السياســي 
. ــا أصيلًاا كمقابــل لمفهــوم "الدولــة الدينيــة،" وبالتالــي فهــو نتــاج ظــرف تنــازع وهجيــن مــن عــدة أفــكار وليــس مفهوًمً

وتســعى هــذه الورقــة فــي البدايــة لرســم خريطــة مفهــوم المدنيــة فــي علاقتــه مــع الدولــة، وضــرورة مناقشــة مفهــوم المدنيــة ليــس 
فقــط فــي مقارنة/مقابلــة مــع الدينــي والعسكــري، بــل أيضًًــا فــي حــدوده التــي تفصلــه عــن التوحــش المجتمعــي أو اللا-تمــدن 
المجتمعــي مــن ناحيــة، ثــم أعمــال السيــادة وحالــة الإســتثناء التــي تفــرض ســلطة القــوة الحاكمــة علــى المجــال المدنــي فتقيــده أو 
تقلصــه أو تصيبــه بالعجــز. ثــم ينتقــل التحليــل إلــى الدســتور وعلاقتــه بالديــن فــي مصــر منــذ دســتور 1923، والسياقــات التــي 
دفعــت لأن تكــون مرجعيــة الإسلام أو الشــريعة واردة فــي نصــوص دســتورية، والفقــه القانونــي والسيــاق الثقافــي الــذي شــهده 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. ثــم تنتقــل الورقــة لمــا بعــد ثــورة 1952 والدســاتير التــي تلتهــا وتحلــل جهــود تقنيــن الشــريعة 
منــذ عهــد الرئيــس عبــد الناصــر مــروًرًا بالرئيــس الســادات ثــم الرئيــس حســني مبــارك، وأسبــاب المــد والجــزر فــي تلــك المســألة 
بالتــوازي مــع طبيعــة المجــال العــام ونقاشــاته، وأخيــًرًا ترصــد مشــهد مــا بعــد الربيــع العربــي وتصــورات المدنيــة والدســتور فــي 
خضــم واقــع سياســي مضطــرب، وكيف عبــر الدســتور فــي 2012 ثــم 2014 ثــم تعــدلايت 2019 عــن علاقــة الديــن بالدولــة، 
والجيــش بالمدنيــة، خاصــة فــي ظــل تراجــع النقــاش العــام حــول الديمقراطيــة والهويــة عمــا شــهدته مصــر مــن زخــم ثقافــي فــي 
القــرن العشــرين. وتخلــص الدراســة إلــى أن الخطــاب الإسلامــي الرســمي والفكــري قــد اســتوعبا مفهــوم المدنيــة فــي نسيجهمــا، فــي 
ــا ســواء فــي مجــال النقــاش  حيــن لــم تســهم التيــارات الأخــرى فــي تطويــره، وبقيــت الحــركات السياسيــة الإسلاميــة الأكثــر ضعًفً

الدســتوري، أو فــي مواصلــة جهــود تقنيــن الشــريعة التــي امتــدت علــى مــدار قــرن أو يزيــد.

الكلمات المفتاحية: مفهوم المدنية، الدستور المصري، تقنين الشريعة، الجيش.

∗ باحثة مصرية، ومحاضرة في العلوم الاجتماعية والدراسات الحضارية بجامعة ابن خلدون في اسطنبول.

أُنُجزت هذه الورقة في شباط/فبراير 2026.
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المقدمة

انتشــر اســتخدام مفهــوم "الدولــة المدنيــة" لوصــف نظــام حكــم ديمقراطــي منشــود لــه صبغــة علمانيــة يحتــرم الحقــوق والحريــات 

ويخضــع للدســتور وينشــط فيــه المجتمــع المدنــي وتُُحتــرم فيــه حقــوق الإنســان، ويوضــع الديــن فــي المجــال الخــاص مــع كفالــة حريــة 

المعتقــد وممارســة الشــعائر. بََيــد أننــا لا نجــد فــي النظريــة السياسيــة ولا الفكــر السياســي مفهــوم الدولــة المدنيــة، فهــو مفهــوم تمــت 

صياغتــه فــي العالــم العربــي لمواجهــة فكــرة "الدولــة الإسلاميــة" مــن جهــة، والنظــم العسكريــة مــن جهــة أخــرى، وهــو تعبيــر نشــأ 

فــي خضــم النــزاع السياســي الإيديولوجــي حــول الهويــة فــي العالــم العربــي منــذ السبعينــات، وتنامــى اســتخدامه فــي مرحلــة التحــول 

الديمقراطي في الثمانينات من القرن الماضي، ثم اســتقر اعتماده في الجدل السياســي العربي كتصنيف للنظم وكأنه مصطلح، 

ــا وإدارة وشــرعية  وهــو ليــس كذلــك، ونزعــم أنــه فــي الحقيقــة مفهــوم إشكالــي لأنــه الدولــة لا يمكــن أن تكــون مدنيــة تكويًنًــا وتنظيًمً

وسيــادة.

لــذا، فــإن مدخــل هــذه الورقــة هــو النظــر النقــدي فــي مفهــوم الدولــة المدنيــة والاســتشكال عليــه، ثــم البحــث فــي طبيعــة "المدنيــة" 

وبيــان طبيعــة "الدولــة،" وليــس هــذا التأطيــر انصراًفًــا للنظريــة علــى حســاب الواقــع، بــل يمهــد لشــرح مــا جــرى فــي مســيرة الدســاتير 

المصريــة مــن تنــازع مســتمر بيــن الســاحة المدنية/السياسيــة والمجــال السيــادي، ويرصــد بعــض الأنمــاط المتكــررة لهــذه العلاقــة 

المركبــة فــي مــرآة الدســاتير.

القسم الأول: عن المدنية والدولة، وما بينهما – إشكاليات مفاهيمية

يلحــظ الباحــث أن مفهــوم "المدنيــة" يتشــابك مــع مجموعــة مــن المفاهيــم الأخــرى فتتقاطــع المســاحات الدلاليــة، إمــا لغلبــة البعــد 

الاجتماعــي فــي بحــث مدنيــة المجتمــع، أو للانصــراف للبعــد القانونــي فــي مــا يُُســمََّى فــي الجــدل العــام "مدنيــة الدولــة،" أو اقتــران 

المدنية بالعلمانية في تحليل الايديولوجيات والخطابات المعاصرة. ويستلزم المشهد الذي تلتبس فيه الدلالات أن يتم رسم خريطة 

مفهوم المدنية وأبعاده وصلته بالمفاهيم القريبة التي تشترك معه في الجذر اللغوي: مدينة، مجال مدني، فضائل مدنية، مجتمع 

مدنــي، إلــخ. فعلــى ســبيل المثــال نجــد فــي نظريــات الحضــارة نقاشــات "مهمــة التمديــن،" ثــم مفهــوم المدنيــة كفاعليــة الفــرد والجماعــات 

فــي الســاحة العامــة فــي علــم الاجتمــاع، ثــم مبحــث التعليــم المدنــي وارتباطــه بتأسيــس وعــي المواطنــة فــي الدراســات السياسيــة، مــع 
غلبــة الالتبــاس الناتــج عــن تمايــز تاريــخ المفهــوم فــي اللغــات التــي تمثــل مرجعيــة الباحــث العربــي حيــن يكتــب عــن المفهــوم.1

ويمكــن القــول إن غيــاب التوافــق الكامــل حــول مــا هــو مدنــي ومََوضعتــه فــي مواجهــة أي "حــال" أخــرى أو مجــال آخــر – كالدينــي 

 أو العسكــري– هــو مــا خلــق هــذا التنــازع حــول كــون المدنيــة قيمــة معياريــة )وفــق إطــار مرجعــي( أم قيمــة قانونية/مؤســسية.

ا يصلــح لاختبــار أحــداث ومشــاهد  ــا آخــر أكثــر تعقيــًدً وســنقدم فــي سيــاق بنــاء المفهــوم مــن منظــور النظريــة السياسيــة تقسيًمً

ــي والإسلامــي: دراســة فــي نصوص  ــي الخطــابين الغرب ــة ف ــهوم المدني ــي، مف ــفصيل: محمود محسن أحمد عل ــفصيل فــي هذه التقاطعــات راجــع بالت للت 	1
مختــارة، رســالة مــاجستير غير منشورة، كليــة الاقتصــاد والعــلوم السياسيــة، جامعــة القــاهرة، 2015، 63–67؛ هبــة رؤوف عزت، المواطنــة: دراســة 

ــاهرة، 2009. ــة الق ــة، جامع ــلوم السياسي ــة الاقتصــاد والع ــي الأنجــلو أمريكــي، رســالة دكتوراه غير منشورة، كلي ــفكر الليبرال ــي ال ــهوم ف لتطور المف
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سياسـيـة وتفـسـيرها، ـكـي يمـكـن تقدـيـم خـلاصـات للمـسـتقبل.

ولعــل مصــدر الصعوبــة فــي التعامــل مــع المســتجدات الواقعيــة والمفاهيــم الجديــدة التــي تشــتبك مــع مفهــوم المدنيــة هــو أن "الدولــة 

القوميــة" ظلــت هــي وحــدة التحليــل الأســاسية فــي علــم السياســة وبالتبعيــة فــي دراســات المدنيــة )والمواطََنــة( لعقــود، فقــد كانــت هــي 

محور التفكير والتنظير السياسي، وانبنت على أرضيتها تصورات المجتمع المدني والمواطنة وعلاقتهما بالدولة – التي يصوغها 

الدســتور– علــى تعــدد مســتوياتها، ولــم يوضــع الفــرد والمجتمــع نظرًيًــا أو منهجًيًــا فــي وزن الدولــة، بــل ظلــت الدولــة فــي هــذه المرحلــة 

حاضرة وراء كل الدراسات، وإن غاب ذكرها لفًظًا أحياًنًا،2 ثم برز مفهوم الثقافة المدنية في دراسات التنمية والثقافة السياسية في 

الستينات،3 ثم مفهوم "المجتمع المدني" في سياق موجة دراسات التحول الديمقراطي ليحتل بؤرة الاهتمام في النصف الثاني من 

الثمانينات وطوال التسعينات من القرن العشرين، كما برزت فكرة الفلسفة العامة للمجتمع )مقابل النظام العام في الفقه الدستوري( 

وصلــة تلــك القيــم الحاكمــة بصيــغ التمــدن )خاصــة الليبراليــة(، مــع انشــغال النظريــة السياسيــة بالبحــث فــي الفضائــل المدنيــة.4 

لكــن كل ذلــك لــم يكــن يعنــي انتقــال الثقــل المفاهيمــي فــي النظريــة السياسيــة مــن الدولــة إلــى المجتمــع ولا مــن السيــادة للتمــدن، بــل 

ظــل مفهــوم المجتمــع المدنــي يــدرس فــي سيــاق صلــة المجتمــع بالدولــة وآليــات العلاقــة التفاوضيــة بينهمــا، وتفاهمــات الشــرعية 

ــا لرقعــة الاقترابــات وليــس  السياسيــة فــي ظــل مــا سُُــمي بالتحــول الديمقراطــي فــي الشــرق الأوســط وشــرق أوروبــا، فــكان توسيًعً

تغيــًرًا فــي طبيعــة المنهجيــة.5 وفــي التســعينات عــاد الاهتمــام المباشــر بمفهــوم الدولــة مــرة ثانيــة فــي دراســات النظريــة السياسيــة،6 

لكــن النصــف الثانــي مــن التســعينات شــهد انبثــاق روح مــن التجديــد تلفــت النظــر، ويتجلــى فيهــا الحــرص علــى تحــدي هيمنــة 

الأطــر التحليليــة التــي لــم تعــد تعيــن علــى تفســير الواقــع، واتخــذ بعضهــا مــن مفهــوم المدنيــة مــدخلا للمراجعــة ومناسبــة لإعــادة 

ــا علــى النظريــة الاجتماعيــة الأوســع وأكثــر قبــولًاا لفكــرة  بنــاء نظريــة جديــدة للفاعليــة السياسيــة أقــل ثقــة فــي الحداثــة وأكثــر انفتاًحً

التنــوع ســواء فــي صيــغ الرابطــة السياسيــة وقيــم التمــدن التــي تمثلهــا، أو مــن حيــث صيــغ البحــث النظــري،7 ثــم توالــت الكتابــات 

التــي تناقــش العنــف السياســي المتنامــي باعتبــاره نقيضًًــا للتمــدن، ســواء بتقصــي إنتــاج مكونــات مــن المجتمــع المدنــي للعنــف 

2John Peter Nettl, "The State as a Conceptual Variable," World Politics 20, no. 4 (July 1968): 559–592.
3Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 1963).
4Richard Dagger, Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism (Oxford: Oxford University Press, 1997); 

Michael Sandel, Public Philosophy: Essays on Morality and Politics (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005).
5John Keane, Despotism & Democracy: The Origins & Development to the Distinction between Civil Society & the 

State 1750-1850 (London: Verso Publications, 1988), 35–63; Gabriel A. Almond, "The Return to the State," The 
American Political Science Review 82, no. 3 (September 1988): 853–899; Theda Skocpol, Peter B. Evans, and Dietrich 
Rueschemeyer, eds., Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

6Almond, "The Return to the State," 853–899; Skocpol, Evans, and Rueschemeyer, Bringing the State Back In, 85.
7Darrow Schechter, Beyond Hegemony: Towards a New Philosophy of Political Legitimacy (Manchester: Manchester 

University Press, 2005), 44–83; Keith Topper, The Disorder of Political Inquiry (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2005), 67–83, 181–216.

https://www.jstor.org/stable/2009684?origin=JSTOR-pdf
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)كمــا فــي دراســات الإرهــاب( أو بالبحــث فــي تنامــي العنــف فــي المــدن لأسبــاب تتعلــق بالتهميــش والاغتــراب.8

مفهــوم المدنيــة إًذًا تنوعــت اقترابــات دراســته، ويمكننــا القــول إنــه مفهــوم المدنيــة شــأن كل المفاهيــم الاجتماعيــة والسياسيــة، 

مفهــوم مفتــوح ومتنــازع عليــه كمــا كتــب جالــي )Gallie( مــع مطلــع الخمســينات، ويصعــب ضبطهــا، وإن طبيعتهــا المثيــرة للجــدل 

ــا ومُُــثًُُلاً )كالعقــد الاجتماعي/المواطنــة  والــخلاف، وأرجــع ذلــك لعــدة عوامــل أبرزهــا: أنهــا تعكــس إنجــازات تاريخيــة وتتضمــن قيًمً

المدنيــة(، وأنهــا بالغــة التركيــب فــي بنيانهــا، وأن هــذا البنيــان يمكــن إعــادة ترتيبــه بــأشكال مختلفــة، ومــن هنــا الــخلاف والتعدديــة 

ــا، وأنهــا مرتبطــة بالواقــع وتوظيفاتهــا  ــا مســتقبلًيًا منفتًحً فــي التعريفــات والاســتخدام، وأنهــا لا يمكــن التنبــؤ بتطوراتهــا فهــي تحمــل أُُفًُُقً

فيــه، والتــي تتــم بــشكل دفاعــي أو هجومــي، ورغــم أنهــا تســتند لمصــدر تاريخــي متفــق عليــه لكــن كل فريــق يحــاول إثبـــات أنــه أكثــر 
ولاًءً لهــذا الأصــل.9

وقــد أشــار فايتــس )Weitz( فــي سيــاق تحليلــه لكــون المفاهيــم السياسيــة مفاهيــم مفتوحــة إلــى أن تعريفــات المفاهيــم لا يمكــن 

أن تكــون محايــدة، بــل يقــوم التعــريف فــي كثيــر مــن المفاهيــم السياسيــة بوظيفــة إقناعيــة، ويعبــر عــن مصالــح واقعيــة، ويوجــه 

الفعــل السياســي فــي "اتجــاه" معيــن، فالمفاهيــم أدوات لتدافــع وتفاعــل رؤى المصالــح مــن خلال اللغــة السياسيــة، كمــا أن معانــي 

المفاهيــم السياسيــة أيضًًــا عاطفيــة لهــا إيحــاءات ســلبية أو إيجابيــة لــذا لا يمكــن ضبطهــا وإخضاعهــا للمعياريــة وأن تعريفاتهــا 
مرتبطــة باســتخداماتها بــشكل كبيــر.10

ويصعب فصل المفاهيم الاجتماعية والسياسية عن الإيديولوجيا، فهي ليســت محض أفكار سياسية بل هي أنســاق مفاهيمية 

ــا، وقــد حــاول فريديــن )Freeden( تعميــق تنــاول إشكاليــة القيــم فــي النظريــة السياسيــة  بالأســاس، بــل تتصــل بالقيــم اتصــالًاا وثيًقً

فربــط بيــن دراســة القيــم المضمــرة فــي المفاهيــم، ودراســة الإيديولوجيــا، ورصــد تحولاتهــا، وأثــر التنــازع بيــن الإيديولوجيــات علــى 

تحــول المفاهيــم وتطورهــا باعتبــار الأنســاق المفاهيميــة الإيديولوجيــة لا تنفــك عــن تصادمهــا وتنازعهــا فــي الواقــع، بمــا يغيــر 

ا تقــف دراســة تيرنــس  دلالــة المفهــوم فــي النظريــة وفــي الاســتخدام بــشكل جدلــي.11 وفــي حــال التحــولات فــي الدســاتير تحديــًدً

بــول )Terence Ball( وجــون بوكــوك )John G.A. Pocock( كدراســة مركزيــة فــي فهــم التحــولات فــي الداســتير علــى 

يــد أبــرز مــن كتــب فــي التحليــل المفاهيمــي فــي النظريــة السياسيــة،12 وهــو مــا ســننتبعه فــي مفهــوم المدنيــة فــي ضــوء مســيرة 

8Célestin Monga, Uncivil Societies: A Theory of Sociopolitical Change, World Bank Policy Research Working Paper No. 
4942 (1 May 2009), 32, posted 20 April 2016, World Bank; Nicholas Fyfe, Jon Bannister, and Ade Kearns, "(In)civility 
and the City," Urban Studies 43, no. 5/6 (May 2006): 853–861. 

9Walter Bryce Gallie, "Essentially Contested Concepts," Proceedings of the Aristotelian Society, no. 56 (1955–56): 169, 
171–172, 180.

10Morris Weitz, The Opening Mind: A Philosophical Study of Humanistic Concepts (Chicago: University of Chicago Press, 
1977).

11Michael Freeden, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach (Oxford: Clarendon Press, 1998), 1–7, 17–18, 
117–136.

12Terence Ball and John G. A. Pocock, Conceptual Change and the Constitutions (Lawrence, KS: University Press of 
Kansas, 1988).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1407960
https://www.jstor.org/stable/43197505
https://www.jstor.org/stable/43197505
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الدين في الدساتير المصرية على مدار مائة عام ونرصد تحولات المفهوم نتيجة للجدليات المتغيرة – السياسية والثقافية.

وبداهــة، لا ينفــك جــدل المدنيــة والمدنــي عــن المجــال الحضــاري، إذ نجــد اللفــظ فــي اللغــة الإنجليزيــة والفرنسيــة وغيرهــا 

ا علــى جــذره فــي اللاتينيــة يرتبــط بفكــرة المواطنــة بدرجــة كبيــرة ومنظومــة الحقــوق  مــن اللغــات، لكــن اســتخدام اللفــظ اعتمــاًدً

والواجبات، سواء أكان اللفظ civil من civilis أو كان civic من civicus – ويتحدد المقصود بحسب تعريف النص للمعنى 

وسياقــه هــل هــو نــص قانونــي كمــا فــي القانــون المدنــي، أم فــي سيــاق سياســي كمــا فــي المجــال المدني/العــام والشــأن المدنــي/ 

العــام والحقــوق المدنيــة، أو فــي سياقــات تصــف التنــازع كالعصيــان المدنــي، وصــولًاا للحــرب الأهليــة.

وربمــا لا يمكــن اســتكمال تصــور المســاحة الدلاليــة لمفاهيــم "المدنيــة" دون اســتدعاء للفــظ التمــدن )civility(، فالمدنــي ســواء بمعنــى 

ــا للحقــوق أو الواجبــات، أو للانخــراط ومســئوليات المواطــن، أو اســتحقاقات المواطنــة،  مــا يقــع فــي المجــال المدنــي، أو كان وصًفً

يحتــاج لمنظومــة قيــم ضابطــة وبالتالــي لا يقتصــر معنــى التمــدن علــى القيــم الســلوكية اللائقــة بيــن الأفــراد فحســب، بــل يشــمل القيــم 

المدنيــة ومنظومــات وشبكات دعمهــا وترسيخهــا، وهــو مــا يمكــن ترجمتــه للغــة العربيــة بالعمــران كذلــك – بالوصــف الخلدونــي.

ووتــرى بريتــا باومجارتــن )Britta Baumgarten( وزملاء لهــا أنــه يمكــن تفعيــل "المدنيــة" بهــذا الوصــف مــن خلال أربعــة أبعــاد 

تحليليــة، يعكــس كل منهــا جوانــب مختلفــة مــن الســلوك الاجتماعــي، هــي: حقــوق الإنســان، والحقــوق السياسيــة، والحقــوق 

الاجتماعيــة، وقواعــد التفاعــل اليومــي.

ــا مرًنًاـــ ويمكــن للمجتمعــات غيــر الغربيــة تكــييف  وتؤكــد أن المدنيــة مفهــوم معيــاري تشكلــه السياقــات التاريخيــة ويتطلــب فهًمً

وتوسيــع الفهــم الغربــي للمدنيــة، ممــا يســاهم فــي خطــاب أوســع،13 وهــذا تصــور علــى أهميتــه النظريــة فــي قــراءة تاريــخ الفكــرة 

فــي الغــرب يعتبــر المجتمعــات الأخــرى مجــرد ناقــل يمكنــه إضافــة لمســاته المحليــة للمفهــوم وليــس العكــس – أن تتســع الرؤيــة 

الغربيــة مــن منطلــق الإنســانوية لكــي تفهــم وتســتوعب بــشكل حــواري وتفاعلــي تصــورات السياقــات الحضاريــة الأخــرى باعتبارهــا 

تجــارب فــي التاريــخ الإنســاني. وقــد ذهــب ديتــر روخــت )Dieter Rucht( الــذي شــارك باومجارتــن فــي مقالهــا الســابق فــي 

مقــال لــه حــول التمــدن والمجتمــع المدنــي فــي القــرن العشــرين إلــى أن تفعيــل الأبعــاد القيميــة فــي الفضائــل المدنيــة فــي الســلوك 

المدنــي مســألة مركزيــة لعبــور الفجــوة بيــن الإثنيــن، وهــذه الفضائــل هــي الالتــزام والتحكــم فــي النفــس، والتســامح، والعدالــة 

واحتــرام الأخــر.14 ويــرى إدوارد شــيلز )Edward Shils( أن التمــدن هــو أنــه يمكــن الوصــول لمفهــوم للخيــر العــام رغــم اخــتلاف 

المصالــح والتوجهــات،15 وهــو نفــس التوجــه الــذي ســلكته تيريــزا بيجــان )Teresa Bejan( فــي تحليــل الاســتقطاب السياســي 

حول تطور مفهوم التمدن )civility( وتاريخه وأهمية ضمه للسجال بشأن كل ما هو مديني ومدني راجع: 	13

Britta Baumgarten et al., "Civility: Introductory Notes on the History and Systematic Analysis of a Concept," European 
Review of History 18, no. 3 (2001): 289–312. 

14Dieter Rucht, "Civil Society and Civility in Twentieth-Century Theorizing," European Review of History 18, no. 3 (2001): 
387–407.

15Edward Shils, "Observations on Some Tribulations of Civility," Government and Opposition 15, no. 3/4 (Summer–
Autumn 1980): 528–545.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2011.574684
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فــي المشــهد الأمريكــي والبحــث عــن حــد أدنــى يمكــن الوصــول إليــه فــي إدارتــه.16 ونفصــل فــي القســم الثانــي أدنــاه المزيــد مــن 

مـسـاحات المفـهـوم.

فــإذا انتقلنــا للمفهــوم فــي اللغــة العربيــة نجــد فــي المعجــم الوسيــط )الْْمََدِِينََــة( هــي المِِصــر الْجََامِِــع - جمعهــا مََدََائِِــن ومــدن ، 

و)تمََــدََن- تمديــن( عــاش عيشــة أهــل المــدن، والتنعــم وََأخــذ بِِأََسْْبََــاب الحضــارة، و)المدنيــة( هــي الحضــارة واتســاع الْْعمــرََان. 

سُُّرَّــول صلــى الله عََلَيْْــهِِ وََســلم.17 يختلــف الباحثــون حــول تحديــد الجــذر اللغــوي لكلمــة  وإطلاق لفــظ المََدِِينََــة غلــب عََلَيْْهََــا مدينــة ال

"المدنيــة" فيرجعهــا البعــض إلــى "مََــدََنََ" بمعنــى أقــام فــي الــمكان، ويرجعهــا آخــرون إلــى "دان" وهــي جــذر مفهــوم الديــن وتعنــي 

خضــع وأطــاع، والمدينــة يطلــق أضيــا علــى الحِِصــن.18 

وأيًًّــا كان مصدرهــا فــإن إطلاق اللفــظ فــي أول الدعــوة الإسلاميــة اقتــرن بتأسيــس الدولــة، وارتبــط بمفهــوم الديــن بمــا يعنيــه مــن 

دلالات مثــل الطاعــة والخضــوع والسياســة والســلطان.

ا، ذلك "المدينة" تفترق كثيًرًا عن ذكر الاســم التقليدي  وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ المدينة على يثرب، وكان لا يذكر كلمة يثرب أبًدً

لــذات الــمكان. فالمدينــة – منــذ الهجــرة وشــرعية النبــوة والعقــد الاجتماعــي الــذي احتــوى واســتوعب القََبليــات والتنــوع الدينــي 

ا فــي الجزيــرة العربيــة، حدثــت نقلــة نوعيــة علــى مســتوى الاعتقــاد والتصــور  ــا حياتًيًــا وتنظيميًًّــا اجتماعيًًّــا جديــًدً قــد مثّّلــث نظاًمً

ا مــن العلاقــات الاجتماعيــة )المؤاخــاة(، وبذلــك تمايــزت عــن ســائر أوجــه الاســتقرار  ــا جديــًدً والتدبيــر والسياســة. وقدمــت نمًطً

البــدوي والقــروي الشــائع فــي عصرهــا.19 

ونجــد أن ابــن خلــدون عندمــا تحــدّّث عــن الحضــارة كان يقصــد بهــا مرحلــة التحضّّــر أو ظهــور المــدن وهــي مرحلــة مــن مراحــل 

عمــر الدولــة التــي تحــدّّث عنهــا، ومــن ثــم لــم يكــن ابــن خلــدون يقصــد فــي مــا كتــب مفهــوم الحضــارة بمعنــاه المعاصــر المترجــم 

عــن لفظــة "civilization" ولــم يقصــد مفهــوم الحضــارة بمعناهــا اللغــوي والقرآنــي الشــامل، وإنمــا قصــد فقــط مجــرد الاشــتقاق مــن 

"حضــر" أي الصفــة التــي تطلــق علــى النمــط المعيشــي لأهــل المــدن والعمــران الحضــري، وهــي ذروة الملــك والســلطان وتبــدأ 

معهــا مرحلــة التــرف ثــم الأفــول.20 

وقــد ســبق الفارابــي فــي كتابــه آراء أهــل المدينــة الفاضلــة فــي اســتخدام لفــظ المدينــة بمــا يقابــل لفــظ التمــدن وصيغــه المعاصــرة، 

ا لوصــف المجــال العــام فــي المــدن والفضائــل المدنيــة – أو غيابهــا – وضــرورة القيــم الأخلاقيــة للتمــدن الإسلامــي التــي  وتحديــًدً

تضمــن تحقيــق الســعادة كغايــة للاجتمــاع الإنســاني – فــضلًاا عــن كونهــا غايــة أخرويــة – والتــي تعــد الحكمــة المســتمدة مــن 

16Teresa M. Bejan, Mere Civility: Disagreement and the Limits of Toleration (New Jersey: Harvard University Press, 2017).
كتاب المعجم الوسيط. 	17

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، 2003(، الجزء 14، 40. 	18

نصر عارف، الحضارة- الثقافة- المدنية: دراسة لسيرة المضطلح ودلالة المفهوم، ط2 )عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1994(، 51–55. 	19

عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي )القاهرة: دار نهضة مصر، 1981(، 578–585. 	20

https://shamela.ws/book/7028
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النبــوة ثــم الفلســفة نبراســها.21

ــا علــى أن  ا واضًحً ونجــد فــي كتابــات الفارابــي ومــن بعــده الغزالــي وكذلــك ابــن خلــدون وغيرهــم مــن الفقهــاء والفلاســفة تأكيــًدً

السياســة هــي علــم مدنــي، والسياســة فــي تعريفهــم كانــت تمثــل المجــال الــذي يجمــع التدبيــر )الحكــم( والاقتصــاد وإدارة الاجتمــاع 

ا بالبنــاء علــى أفــكار مــن سبقــه برؤيــة للعمــران مــن منظــور متكامــل،  ــا وعمراًنًــا. وأســهم ابــن خلــدون تحديــًدً الإنســاني، اجتماًعً
تاريخــي وفلســفي واقتصــادي واجتماعــي وسياســي.22

وقــد اســتخدم مفهــوم المدنيــة فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين بمعنــى الحضــارة، فمــن كتابــات رفاعــة رافــع 
الطهطــاوي إلــى مجــادلات رينــان )Renan( والأفغانــي إلــى كتابــات محمــد عبــده وقاســم أميــن ومحمــد فريــد وجــدي وغيرهــم، 

ــا عــن الإسلام فــي مواجهــة اســتعلاء الغــرب، وبيــان عــدم تعــارض العلــم والديــن.23 بــرز مفهــوم المدنيــة دفاًعً

وفــي القــرن العشــرين اســتُُخدم تعبيــر المدنيــة أضيــا فــي كتابــات عبــد الــرزاق الســنهوري، وتوضــح أوراقــه الخاصــة التــي دوّّنهــا أيــام 
إعــداده للدكتــوراه فــي فرنســا والتــي تتبــع فيهــا محمــد عمــارة لفــظ "المدنيــة" أن الســنهوري قــد أدرك أن الإطــار الدســتوري والقانونــي 
لا ينفــك عــن التاريــخ الحضــاري، وبالتالــي فتعــريف المدنيــة عنــده هــو الرابطــة الإسلاميــة المتأسســة علــى الشــريعة، وأدرك أن 
الشــريعة تحتــاج فــي ظــل الدولــة الحديثــة أن يتــم تضمينهــا فــي عمليــة صناعــة وصياغــة الدســتور والقانــون، كمــا أكــد أن المدنيــة 
تضــم وتســتوعب التنــوع الثقافــي وإســهامات غيــر المســلمين، أي أن مرجعيــة الشــريعة والمدنيــة الإسلاميــة التــي تأسســت عليهــا 
حضارًيًــا عنــد الســنهوري لا تنفــي الاجتهــاد، فالخلافــة يمكــن أن تتحــول لعصبــة أمــم شــرقية، وتســتوعب تحــولات الدولــة القوميــة، 
والشريعة يمكن أن تؤسس لصياغة حديثة للدساتير والقوانين، وأن أنظمة الحكم يجب أن تقوم على منطق الحكم في الإسلام 
وهــو الشــورى، وبالتالــي جنــح للنظــام البرلمانــي كنمــوذج،24 وهــو مــا يربــط المدنيــة بالمنظومــة المجتمعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة 
ثــم الدســتور الــذي يؤطــر لذلــك كلــه، وقــد أكمــل صهــره توفيــق الشــاوي تلــك الرؤيــة تفــصيلًاا فــي كتــاب فقــه الشــورى والاستشــارة 

ــا وممارســة، مدنيــة وسياسيــة.25 لتكتمــل معالــم الشــورى كتــكليف شــرعي وســمة مــن ســمات المجــال المدنــي – قيًمً

وقــد تعــددت الكتابــات مــع بدايــة الألفيــة التــي فصلــت فــي ربــط المفهــوم الإسلامــي للمدنيــة بــدلالات معاصــرة مــن منظــور 
مقاصــدي، وكان ذلــك فــي ظــل زخــم الربيــع العربــي، ونتنــاول ذلــك وسياقاتــه فــي القســم الثالــث أدنــاه. لكــن مفهــوم المدنيــة وفــق 

ـمـا ـسـبق – ـسـواء ـفـي تصوراـتـه الإسلامـيـة أو الغربـيـة – يواـجـه ـفـي الواـقـع تحدّّيـيـن.

التحدي الأول :تحدي التوحش

منــذ عصــر اليونــان اعتبــر الفلاســفة مــا هــو خــارج دولــة المدينــة فهــو وحشــي، وأطلقــوا لفــظ التوحــش علــى الأعــداء حتــى لــو 

راجع: أبي نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1995(. 	21

راجع: عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي )الدار البيضاء: خزانة ابن خلدون-بيت الفنون والعلوم والأداب، 2005(. 	22

راجع: علي، مفهوم المدنية في الخطابين الغربي والإسلامي، 106–130. 	23

ــانون  ــة والق ــة والمدني ــة الدول ــهوري: إسلامي ــارة، د. عبد الرزاق السن ــي : محمد عم ــة ف ــة الإسلامي ــهوري بشــأن المدني ــفصيل مــقولات السن راجــع بالت 	24

)القــاهرة: دار السلام، 2009(
توفيق الشاوي، فقه الشورة والاستشارة )المنصورة: دار الوفاء، 1992(. 	25
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ــا مفكــرو العقــد الاجتماعــي فكــرة حــال الطبيعــة والحــال المدنيــة، فحــال الطبيعــة  كانــت لهــم صيــغ مدنيــة مختلفــة، وقــد اعتمــد لاحًقً
هــي حــال التوحــش والكيــان السياســي يولــد بالتعاقــد والميثــاق الــذي ينشــيء الحــال المدنيــة، وفــي تطورهــا يتــشكل حيــز الحريــات 
ا عنــد هوبــز )Hobbes(، وتنشــأ فكــرة الإرادة العامــة عنــد  المدنيــة عنــد لــوك وتنشــأ فكــرة الحاكــم الضامــن للعقــد مهمــا كان مســتبًدً
روســو )Rousseau(. فعنــد روســو علــى ســبيل المثــال الحــال المدنيــة )وليــس الدولــة المدنيــة( هــي التــي ينتقــل فيهــا الانســان 
مــن الحريــة الطبيعيــة القائمــة علــى الغريــزة إلــى الحريــات المدنيــة القائمــة علــى الالتــزام الواجــب بالقانــون والعقــد الاجتماعــي 

الــذي أنشــأ السيــادة السياسيــة، وخضوعــه للإرادة العامــة، واحترامــه لحــدود المِِلكيــة الفرديــة.26

وقــد ذكــر ابــن خلــدون أن تاريــخ الإنســان يــدور بيــن أحــوال "التوحــش والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات للبشــر بعضهــم 

علــى بعــض،"27 وهــي إضافــة هامــة حيــث أن افتــراض التاريــخ الخطــي للتقــدم فــي الحداثــة أهمــل التنظيــر للســقوط مــرة أخــرى 

فــي التوحــش، وبقــي فهــم التوحــش فــي علــم نفــس الجريمــة أو دراســات الحــرب، لكــن التنظيــر للحــرب الأهليــة مــثلًاا وتــآكل التمــدن 

فــي المجتمعــات بقــي علــى الهامــش، وغلــب علــى الدراســات السياسيــة والاجتماعيــة محاولــة فهــم كيف يُُعــاد بنــاء التمــدن بعــد 

الصــراع السياســي بدرجــة أقــل مــن كيف زال التمــدن وحــدث الصــراع.28 وهــو مــا لاحظــه أجامبيــن )Agamben( فــي كتابــه فتنــة 
ــا سياسًيًــا.29 الحــرب الأهليــة بوصفهــا نموذًجً

وحاولت بعض الكتابات مؤخًرًا النظر بعمق في كيف يتهاوى التمدن داخل المجتمع نفسه وما الذي يدفع للانهيار الداخلي.30 

ولا شــك أن صعود الشــعبوية في أي مجتمع كما يؤدي لدرجة من التماســك والالتفاف حول هوية واحدة، إلا أنه يمكن أيضًًا 

أن يــؤدي لتــآكل المدنيــة وصــولًاا للاحتــراب الأهلــي،31 والتحــدي الــذي يلفــت النظــر فــي تطــور المشــهد السياســي فــي لحظــات 

التغييــر هــو صعوبــة التمييــز بيــن الشــعبوي والشــعبي، ســواء فــي حشــد الجماهيــر فــي لحظــات سياسيــة يتــم اســتدعاء الجمــوع 

فيهــا، أو فــي تكــتيكات المعارضــة والحشــد مــن قبــل الحــركات الاجتماعيــة التــي تســعى لتوسيــع قاعــدة الديمقراطيــة لغايــات 

إيديولوجيــة – دينيــة كانــت أم علمانيــة. بــل ووجــود درجــات مــن الشــعبوية فــي خطــاب الأحــزاب السياسيــة، بهــدف خلــق حالــة 

شــعبوية تدعــم أجنــدات سياسيــة، ســواء فــي لحظــات الانتخابــات بهــدف الاســتمالة أو فــي المشــهد السياســي بهــدف الضغــط فــي 

لحظــات تفــاوض بيــن القــوى السياسيــة.

26Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (New York: Carlton House, n.d.), Book 1, ch. 8–9, 14–17.
ابن خلدون، المقدمة، 328 . 	27

ــى محور النظــام والحــقوق العامــة  ــة )civicness( عل ــة مــاري كالدور )Mary Caldor( فــي مشروع تــعريف المدني ــال محاول ــى سبيل المث راجــع عل 	28

فــي إطــار المواطنــة مثل الحــق فــي الخدمــات العامــة –أي جــانب السياســات– ثم جــانب التمدن فــي الفــعل وهو فــي صــلب تفــعيل المشــاركة والنخراط 
من بــاب مسئوليــة المواطن فــي المشــاركة المدنيــة، وأخيرا كيف يمكن مََوضعــة مــا سبــق –أي وجهــي التمدن من ناحيــة النظــام السياســي ومن ناحيــة 

لـلتمدن كالطائفـيـة والفـسـاد السياـسـي المواطن– ـفـي مواجـهـة السياـسـات المناقـضـة ـ
جورجيو أجامين، فتنة الحرب الأهلية باعتبارها نموذجا سياسيا، نقله إلى العربية عبيدة عامر )القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2015(. 	29

راجع على سبيل المثال: 	30

Barbara F. Walter, How Civil Wars Start: and How to Stop Them (New York: Crown Publications, 2022), 194–226.
راجع للتفصيل: عزمي بشارة، في الإجابة عن سؤال ما الشعبوية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(. 	31
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التحدي الثاني: السيادة وحال الاستثناء

كمــا ســبق، الحديــث عــن دولــة مدنيــة لا يســتدعي فقــط مقابلتهــا بالدينيــة أو العسكريــة كمــا هــو ســائد، بــل ينبغــي أن يبــدأ النقــاش 

حـدود "مدنيتـهـا." فـي أصلـهـا لنفـهـم ـ لـة ـ بـسـؤال الدوـ

ويعيننــا علــم الاجتمــاع التاريخــي علــى فهــم المعنــى الخــاص بالســلطة غيــر المحــدودة للدولــة مــن حيــث النشــأة، وبالتالــي التطور، 

وذلــك فــي مباحــث نشــأة الدولــة. ولعــل الحقيقــة التــي تصورهــا هوبــز )Hobbes( فــي كتابــه عــن الليفايثــان )Leviathan( فــي 

تصــور نشــأة الدولــة التعاقديــة لكــن ســلطتها غيــر المحــدودة علــى الأرض والمواطنيــن قــد صيــغ بطريقــة أقــل رضائيــة وأكثــر 

ــا فــي أطروحــة عالــم الاجتمــاع تشــارلز تيللــي )Charles Tilly( حيــن وصــف لحظــة قيــام الدولــة بأنهــا تقــوم علــى الحــرب  عنًفً

والجريمة المنظمة إلى أن تتأسس فتصطبغ بالشرعية،32 وصولًاا لتأصيل كارل شميت )Carl Schmitt( لحال الاستثناء؛ أي 
قــدرة الدولــة علــى وقــف العمــل بالدســتور، وفــرض الطــوارئ لاعتبــارات أمــن قومــي تســتقل هــي بتقديرهــا، بــل وحــل البرلمــان.33

ويناقــش مــايكل مــان )Michael Mann( مفهــوم درجــة اســتقلالية الدولــة، ويستكشــف أصولهــا وآلياتهــا وتداعياتهــا مــن خلال 

تحليــل نقــدي للنظريــات الحاليــة حــول الدولــة واتجاهاتهــا الاختزاليــة التــي تراهــا مــن منظــور السيــادة الكلــي والعــام، أو فــرض حــال 

الاســتثناء كمــا ذهــب شــميت. ويبــرز مــان الجوانــب الأساسية/التأسيســة التحتيــة والديناميــات التشــغيلية العمليــة لســلطة الدولــة، 

مــع التركيــز علــى اســتقلاليتها عــن المجتمــع المدنــي. وتحليلــه يجعــل فكــرة الدولــة المدنيــة محــل نظــر جوهــري، إذ تتمتــع الدولــة 

ــا لتحليلــه بســلطة اســتقلالية فريــدة مســتمدة مــن قدرتهــا علــى مركزيــة فــرض سيادتهــا علــى الأرض/الإقليــم، فــضلًاا عــن احتــكار  وفًقً

الدولــة صنــع القواعــد الرســمية ومنــح المكانــة والشــرعية التــي تتيــح للمتنفذيــن صنــع القــرار. وقــام مــايكل مــان بتحديــد نوعيــن مــن 

سلطة الدولة في هذا السياق السيادي: السلطة الانفرادية )فرض الإجراءات دون تفاوض( والسلطة البنيوية )القدرة على تنفيذ 

القــرارات(، والســلطة البنيويــة تمثــل قــدرة الدولــة علــى اختــراق المجتمــع المدنــي وتنفيــذ القــرارات بفعاليــة، وقــد نمــت بــشكل كبيــر 

فــي المجتمعــات الحديثــة، ممــا عــزز السيطــرة اللوجســتية للدولــة. وقــد رأى أن الأمثلــة التاريخيــة توضــح الاختلافــات فــي الســلطة 
الاســتبدادية عبــر المجتمعــات المختلفــة، حيــث تتمتــع بعــض الــدول بســلطة اســتبدادية غيــر محــدودة تقريًبًــا.34

وســيًرًا علــى هــذه التقاطــع يمكــن القــول إن "المدنــي" هــو حيــز تقاطعــات شــتى وأنــه ضيــم كل الفاعليــن – بمــا فــي ذلــك ســلطة 

ــا، لكــن الأدق  ــا دقيًقً الدولــة عليــه – وكمــا أســلفنا فــإن تعبيــر الدولــة المدنيــة علــى شــيوعه فــي الجــدل السياســي ليــس مصطلًحً

ــا وشبكات وأدواًرًا، ونتنــاول ذلــك بعــد قليــل. هــو أن هنــاك فعــل للدولــة فــي المجــال المدنــي والأصــل فيــه أن يحفــظ التمــدن – قيًمً

32Charles Tilly, "War Making and State Making as Organized Crime," in Bringing the State Back In, ed. Theda Skocpol, 
Peter B. Evans, and Dietrich Rueschemeyer (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 169–187.

33Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. George Schwab (Chicago: 
University of Chicago Press, 1985), 5–15; Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus 
Publicum Europaeum, trans. and annotated by G. L. Ulmen (New York: Telos Press Publishing, 2006).

34Michael Mann, "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results," European Journal of 
Sociology 25, no. 2 (1984): 185–213.

https://www.jstor.org/stable/23999270
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ويمكــن أن نخلــص إلــى أن المدنيــة يمكــن اعتبارهــا خريطــة دلاليــة مــن مكونــات مركبــة منهــا :الإرادة العامــة، النظــام العــام، 

المجــال العام/المجــال المدنــي، الشــأن العــام والــرأي العــام، الفضائــل المدنيــة والحقــوق المدنيــة، الملكيــة العامــة، المســاحة 

العامــة، وأخيــًرًا العلــم المدنــي، كالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والقانــون. ثــم تكــون حراســة الدولــة لذلــك كلــه – دون الافتئــات 

علــى هــذه المقومــات باســتخدام القــوة السياديــة لتعطيلهــا – فتمــارس السيــادة بالحــدود التــي لا تطغــى بهــا علــى المدنيــة فــي شــتى 

أبعادـهـا الـسـابقة.

ويمكننــا هنــا فهــم "المدنيــة" فــي سيــاق الحديــث عــن الدســتور باعتبارهــا صفــة للعقــد الاجتماعــي أو النظــام العــام الــذي يعبــر 

عنــه النــص الدســتوري، ومــن هنــا أهميــة ارتــكاز الدســتور والقانــون علــى "الإرادة العامــة،" وهــذا يســتلزم النظــر فــي كيف يُُبنــى 

هــذا "العمــوم" )"The Public"(، لأنــه يرتبــط فــي عالمنــا المعاصــر بمعانــي "الجمهور-يــة" بالأســاس، وهــي المعانــي التــي يعبــر 

عنهــا الدســتور )عــادة فــي الديباجــة( كأن يتحــدث باســم الشــعب أو باســم الأمــة أو غيرهــا ليجمــل المعنــى ويبيــن جوهــر الهويــة 

التــي سيكفــل الانضــواء تحتهــا الالتــزام بذلــك الدســتور )ســنتناول تطــور فــي التحليــل فــي القســم الأخيــر(. وفــي سياقنــا هنــا لبنــاء 

خريطــة مفاهيميــة للتمــدن فــي إطــار الحديــث عــن الدســاتير وعــن الدولــة يلــزم أن نضــم ونُلحِِــق جملــة مــن المفــردات للخريطــة 

المفاهيميــة للـــ "تمــدن،" منهــا الخيــر العــام والصالــح العــام والمجــال العــام والنقــاش العــام، فلا يمكــن تصــور مدنيــة دســتور بــدون 

هــذا وإلا صــار إعًنًلاــا مــن الســلطة الحاكمــة يحمــل وصــف الدســتورية وهــو أقــرب لبيــان حاكــم عسكــري يديــر بــه الحيــز السياســي 

والمجتمعــي فلا يُُعبــر عــن توافــق ولا يعكــس طبيعــة "المدنيــة،" بــل ينتقصهــا.35 لذلــك نجــد نظــرة الفقيــه الدســتوري لمــا حــدث بعــد 
عــام 2011 أنــه كان ينبغــي أن يُُؤطََــر كبنــاء لجمهوريــة ثانيــة وليــس فقــط تعــدلايت دســتورية مؤقتــة ثــم نقاشــات دســتور جديــد.36

ومــن المهــم هنــا التأكيــد هنــا علــى أن فهــم أن موضــع الديــن مــن ذلــك فــي الحقيقــة ليــس قضيــة مــادة دســتورية هنــا أو هنــاك فــي 

ا من أبعادها الأصيلة. ويرى المستشار طارق البشري في كتابه  متن الدستور، بل هو يسري في كل هذه الجوانب ويمثل بُُعًدً

ــا مــن الجــدل الفقهــي والقانونــي،  عــن السيــاق التاريخــي والثقافــي لتقنيــن الشــريعة أن الجــدل السياســي فــي الأمــر كان أشــد احتداًمً

ا مــن فتــرة  وأن فهــم تعقيــد الإشكاليــة يســتلزم فهــم التحــول السياســي ومنعطفــات التاريــخ الاقتصــادي فــي القــرن التاســع عشــر بــدًءً

التنظيمــات فــي الدولــة العثمانيــة والتحــولات الموازيــة فــي مصــر خاصــة فــي عصــر الخديــوي اســماعيل وانفتاحــه علــى الغــرب 

ودورة الديــون، والــذي أنتــج بالتبعيــة تراجــع القضــاء الشــرعي واســتحداث أنظمــة قضائيــة، ثــم الامتيــازات الأجنبيــة، وتغيــر نظــام 

المحاكم، بجانب تغير أنظمة التعليم وإعادة تشكيل النخب الاجتماعية والتحديث الذي تم في ظل علاقة متوترة مع النموذج 

 الغربي تتراوح بين المحاكاة لنظم الاجتماع والاقتصاد من جهة والمقاومة من أجل الاستقلال عن الاحتلال من جهة أخرى.

حول أهميــة مناقشــة فكرة الــعموم والعموميــة ومضمونهــا الوجودي/ الزمنــي قبل البدء فــي نقــاش المجــال العــام التواصلــي المكاني/السياســي كمــا قدمــه  	35

ــاط:  ــاب مغــارب، رقم 1 )الرب ــي، "الفضــاء العــام"، كت ــعرب المرزوق ــفكرة قبل تجلياتهــا، راجــع: أبو ي هابرمــاس )Habermas(، أي البدء بفلســفة ال
ــات، 2018(، 13–24. ــارب للدراس مركز مغ

راجع: محمود شريف بسيوني ومحمد هلال، الجمهورية الثانية في مصر )القاهرة: دار الشروق، 2012(. 	36
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ولذلــك يــرى البشــري أن فهــم تلــك الالتباســات يجــب أن ينطلــق مــن إدراك أن قضيــة تقنيــن الشــريعة ليســت مســألة دســتور 

وقوانيــن بــل هــي جــزء مــن مشــهد حضــاري وثقافــي أوســع، بــل يتجــاوز الحــدود السياسيــة لتحقيــق تكامــل قانونــي وقضائــي فــي 
المجــال الحضــاري.37

القسم الثاني: الدستور المصري – البدايات، والمسارات الطويلة

شــهدت مصــر فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1805 و1882 نضــالًاا طــويلًاا كان هدفــه وضــع دســتور وطنــي كمرجــع أساســي لنظــام 

الحكــم وتحديــد الســلطات وإقــرار الحقــوق والواجبــات العامــة ويلــزم الحاكــم ويحــدد ســلطاته، وقــد تــوازى ذلــك مــع سلســلة مــن 

الكتابــات التــي دشــنت لنقــاش النهضــة منــذ أن بــدأ إرســال البعــوث والحــراك الفكــري الــذي جــرى ، وأثمــر أول مشــروع لدســتور 

مصــري فــي عــام ولكنــه لــم يحــظ بتصديــق الخديــوي إســماعيل بســبب ملابســات عزلــه، فلــم يكتــب لــه النجــاح وثيقــًةً دســتورية 

علــى أرض الواقــع 38.1879 وفــي عهــد خليفتــه الخديــوي توفيــق نجحــت الحركــة الوطنيــة فــي عــام 1882 فــي اســتصدار أول 

وثيقــة دســتورية رســمية تحــت اســم اللائحــة الأســاسية، وكانــت مــن نواتــج الثــورة العرابيــة، لكــن مــا لبثــت ســلطات الاحــتلال 

الإنجليــزي أن ألغتهــا،39 وتواصــل النضــال الشــعبي ضــد الاحــتلال ثــم قامــت ثــورة 1919، وبعدهــا بثلاثــة أعــوام أعلنــت بريطانيــا 

فــي 28 شباط/فبرايــر 1922 إنهــاء الحمايــة علــى مصــر مــع الاحتفــاظ ببعــض الامتيــازات.40 وقــد تحولــت مصــر بعــد الإعلان 

إلــى مملكــة وإزاء ذلــك ســعت الحكومــة لوضــع دســتور لــلبلاد يتََّفــق مــع وضعهــا السياســي الجديــد، فدعــت الأحــزاب المصريــة 

القائمــة فــي ذلــك الوقــت لكــي تشــاركها فــي وضــع الدســتور، وطالبــت الحركــة الوطنيــة بــأن ضيــع الدســتور جمعيــة نيابيــة 

تأسيسيــة منتخبــة وليســت لجنــة معينــة مــن قبــل الحكومــة، ولكــن الحكومــة شكََّلــت لجنــة مكونــة مــن ثلاثيــن عضــًوًا مــن رجــال 

الحكومــة المشــتغلين بالقانــون، وزعمــاء حــزب الأحــرار الدســتوريين، وبعــض الشــخصيات البــارزة فــي المجتمــع المصــري، لجنــة 

الثلاثيــن: تشــمل الشيــخ محمــد بخيــت المطيعــي، والشيــخ محمــد نجيــب، والشيــخ محمــد خيــرت راضــي بــك، والأنبــا يؤانــس 

وغيرهــم مــن الشــخصيات البــارزة. ونصــت المــادة )12( علــى حريــة الاعتقــاد المطلقــة، والمــادة )13( علــى حريــة إقامــة الشــعائر 

ــا للعــادات المرعيــة فــي الديــار المصريــة علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام ولا ينافــي الآداب،" ثــم فــي الأحكام  الدينيــة "طبًقً

العامــة وردت المــادة )149( أن الإسلام ديــن الدولــة ولغتهــا العربيــة. وقــد انعقــد بموجــب دســتور 1923 أول برلمــان مصــري 
فــي 15 أذار/مــارس 41.1924

راجــع : طــارق البشري، السيــاق التاريخــي والثقافــي لتــقنين الشريعــة الإسلاميــة )القــاهرة: مكتبــة الشروق الدوليــة، 2011(. ويلاحََظ أن طــارق البشري تــفرغ  	37

للتوثيــق والكتابــة بــعد جدل التــعديلات الدستوريــة والتسييس البالــغ لمجــال المدنــي من قبل التيــارات الإسلاميــة، وانصرف جــهده للتــأليف، فــي حين لا يبدو أن 
الإخوان أو الـسـلفيين قد استـفـادوا كثيرًًا من هذا الـجـهد وـغـلبت الحـسـابات السياسـيـة عـلـى الجدل الدستوري كـمـا سيأـتـي الذكر بـشـأن دـسـاتير ـمـا ـبـعد الثورة

راجع حول هذه المرحلة: إلياس الأيوبي، تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا 1879-1863 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1923(. 	38

محمد عبد الرحيم مصطفى، تاريخ مصر الحديث )القاهرة: المطابع الأميرية، 1951(، 248–252. 	39

مروة سمير، "ثورة 1919 وأثرها على الحياة الدستورية في مصر،" موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية، نيسان/أبريل 2019. 	40

محمد نور فرحات و عمر فرحات، التاريخ الدستوري المصري )بيروت: الدار العربية للعلوم- ناشرون، 2011(، الفصل الثالث. 	41
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ــا إلــى أن صــدر دســتور الدولــة المصريــة فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1930 المعــروف بـــدستور  وقــد ظــل دســتور 1923 قائًمً

1930، وتضمــن فــي مــا يخــص حريــة المعتقــد وأن ديــن الدولــة الإسلام والعربيــة لغتهــا نفــس المــواد كمــا فــي دســتور 1923، 

والــذي أُُوقــف العمــل بــه فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1934، ثــم أعيــد العمــل مــرة أخــرى بدســتور 1923 فــي 12 كانــون 

ــا إلــى أن تــم إســقاطه فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 1952 بموجــب أول إعلان دســتوري  الأول/ديســمبر 1935 وظــل قائًمً
يصــدر عــن مجلــس قيــادة ثــورة 23 تموز/يوليــو 42.1952

وجديــر بالنظــر هنــا متابعــة المشــهد الثقافــي والفكــري المــوازي فــي الفتــرة مــن 1923 حتــى 1952، فقــد تميــز بنقاشــات تاريخيــة 

حــول قضايــا مركزيــة تتعلــق بالهويــة والنظــام العــام وقضايــا المــرأة والأقبــاط، فقــد ثــارت فيــه نقاشــات مبكــرة عــن نظــام الحكــم 

بعــد ســقوط الخلافــة الإسلاميــة والجــدل الشــهير حــول كتــاب الإسلام وأصــول الحكــم للشيــخ علــي عبــد الــرزاق، والنقاشــات 

حــول المنهــج العلمــي الطبيعــي كضابــط للتفكيــر، واللغــة العربيــة وفهــم تطورهــا والمــدارس الأدبيــة، وغيرهــا مــن القضايــا.43 فهــم 

هــذه المرحلــة بخطاباتهــا تصــب فــي فهــم تحــولات مفهــوم المدنيــة فــي المجــال الثقافــي باتجــاه العلمانيــة، وإن لــم يؤثــر هــذا علــى 

ا عــن المجــال العلمــي الشــرعي،  مرجعيــة الشــريعة عملًيًــا لكنــه أدى لبــروز تيــارات ثقافيــة وفكريــة وأدبيــة بــل وقضائيــة أكثــر بعــًدً

ــا نحــو العلمانيــة كمــا حــدث فــي تركيــا، بــل شــهدت نفــس المرحلــة تأسيــس جماعــة الإخــوان  وإن لــم يكــن هــذا يعنــي تحــولًاا منظًمً

وتصــدر علمــاء مــن الأزهــر فــي هــذه النقاشــات، وســتتجدد بعــض هــذه النقاشــات مــرة أخــرى فــي التســعينات وبعــد 2011 لكــن 

فــي سياقــات مختلفــة وتأثيــر لاعتبــارات العولمــة وانخفــاض لســقف النقــاش الثقافــي فــي المجــال العــام كمــا ســنرى.

بعد قيام ثورة تموز/يوليو 1952 تم إعلان وقف العمل بدستور 1923، وبادر الإخوان بصياغة مسودة دستور في أيلول/سبتمبر 

1952، قبل أن يتم تشكيل لجنة الخمسين من جهة مجلس قيادة الثورة، وقد نشرته مجلة الدعوة، وجاء في الباب الأول وهو 

بــاب السيــادة: "مصــر دولــة إسلاميــة حكومتهــا نيابيــة." وجــاء فــي البــاب الثالــث عــن توزيــع وظائــف الدولــة )المــادة 44 و45( أن 

القوانيــن ينبغــي ألا تجافــي الإسلام، وفــي المــادة )97(: "الإسلام ديــن الدولــة، واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية." والمــادة )102(: 

"تُُلغــى جميــع النصــوص التشــريعية المعمــول بهــا وقــت صــدور هــذا الدســتور المخالفــة أو المجافيــة لأحكامــه وروحــه وتُُســتبدل 

بها تشــريعات تســاير أحكام الإسلام وتعاليمه." وافتتحت المســودة بمقدمة نظرية، ضمنها الدكتور طه بدوى الفقيه الدســتوري 

وأستاذ النظرية السياسية بجامعة الإسكندرية، عن الضوابط الناظمة للصياغة والرؤى الحاكمة لفلسفة الدستور المقترح، والتي 

تعود إلى أصول أحكام القرآن وسنة الرسول وخبرات الحكم في عهد الخلفاء الراشدين. وذكر أن المشروع أخذ بما صلح في 

النظــم الدســتورية المعاصــرة كالنظــام الرئاســي المعمــول بــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ونظــام حكومــة الجمعيــة العموميــة 
 الذي أخذت به الدساتير الأوربية، كدستور النمسا الصادر عام 1920 والدستور التركي عام 1924 والدستور السويسري.44

على الدين هلال، تطور النظام السياسي المصري 1803-1999 )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 2002(، 73–90. 	42

راجع بالتفصيل حول تلك النقاشات الفكرية والأدبية: أنور الجندي، المعارك الأدبية في مصر 1914-1939 )القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1983(. 	43

راجــع النص الكامل لــلدستور فــي: إبراهيم زهمول، الإخوان المســلمون: أوراق تاريخيــة )فرنســا: د.د.ن، د.ت. )و�تُـعد هذه النسخــة الكاملــة من الدستور  	44

نــادرة، والكتــاب لــه نســخ محدودة فــي عدة مكتبــات جامعيــة، وطبعتــه قديمــة. وكان هنــاك نسخــة علــى موقــع إخوان ويكــي )ikhwanwiki.com( ولم 
ـيـعد الموـقـع موجودًًا عـلـى الشبـكـة
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ولــم يتــم أخــذ هــذه المســودة فــي الاعتبــار حينــه وقــام نظــام الضبــاط الأحــرار بعــد أن تملــك الســلطة بإلغــاء الملكيــة وحــل 

الشــخصيات  أبــرز  مــن  خمســين  مــن  مكونــة   1953 ســنة  الثاني/ينايــر  كانــون   13 فــي  لجنــة  شُُـــكلت  ثــم  الأحــزاب،45 

السياسيــة والثقافيــة والقضائيــة والعسكريــة تحــت قيــادة رئيــس الــوزراء علــى ماهــر لوضــع دســتور جديــد لــلبلاد. وكان مــن 

أنــه  1948 وأكــد  الــذي صــدر  المدنــي  القانــون  مــن صــاغ  هــو  أول  الســنهوري،  الــرزاق  اللجنــة عبــد  فــي  الأســماء  أبــرز 

الإسلاميــة الشــريعة  يخالــف  الدســتور لا  أن  مذهبــه  ا  الحديثــة مؤكــًدً التقاليــد  وفــق  القانونيــة  بالصياغــة  الأخــذ  مــن  بــد   لا 

)وهــو نفســه مــن كتــب رســالة الدكتــوراه الثانيــة فــي العشــرينات فــي فرنســا عــن مفهــوم الخلافــة الإسلاميــة وضــرورة تحولهــا 

لعصبــة أمــم كمــا كتــب عــن المدنيــة والإسلام، كمــا ضمــت القاضــي عبــد القــادر عــودة، مــن أهــم الفقهــاء القانونييــن فــي جماعــة 

الإخــوان وصاحــب كتــاب التشــريع الجنائــي الإسلامــي وصالــح عشــماوي وحســن العشــماوي )مــن الاخــوان(، وشيــخ الأزهــر عبــد 

الرحمــن تــاج، والشيــخ حســن مأمــون رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية، والشيــخ محمــد الأودن مــن كبــار العلمــاء. وأســماء بــارزة 

مــن أحــزاب مختلفــة وشــخصيات بــارزة، ولــم تضــم اللجنــة أًيًــا مــن أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة46 )وهــو مــا اختلــف بالمقارنــة بعــد 

ثــورة 2011 علــى ســبيل المثــال، مــن تمثيــل ثابــت لممثــل للمجلــس العسكــري(. وقــد نصــت مســودة دســتور لجنــة 1953 فــي مــا 

ــا  يتعلــق بالهويــة وبالديــن، فــي المــادة )11(: "حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وتحمــى الدولــة حريــة القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد طبًقً

للعــادات المرعيــة فــي الديــار المصريــة، علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب." وفــي المــادة )195(: "الإسلام 

ديــن الدولــة واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية."

ولــم يتــم أخــذ عمــل لجنــة الخمســين فــي الاعتبــار، وســرعان مــا تــم إصــدار إعلان دســتوري فبرايــر 1953 وهــو إعلان دســتوري 

مــن القائــد العــام للقــوات المســلحة وقائــد ثــورة الجيــش آنــذاك، اللــواء محمــد نجيــب. وكان نصــه يتصــدره عبــارة 'باســم الشــعب،' 

وغايتــه كمــا ورد فــي صــدر الإعلان: "رغبــة فــي تثبيــت قواعــد الحكــم أثنــاء فتــرة الانتقــال، وتنظيــم الحقــوق والواجبــات لجميــع 

ــا."  المواطنيــن، ولكــي تنعــم البلاد باســتقرار شــامل يتيــح لهــا الإنتــاج المثمــر، والنهــوض بهــا إلــى المســتوى الــذي نرجــوه لهــا جميًعً

ومــا يهمنــا فــي سيــاق فهــم الدســتور والمدنيــة ثلاثــة مــواد: المــادة الأولــى التــي نصــت علــى أن جميــع الســلطات مصدرهــا الأمــة، 

والمــادة الرابعــة أن حريــة العقيــدة مطلقــة وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد طبقــا للعــادات المرعيــة علــى 

ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام ولا ينافــي الآداب )نــص عــام(، والمــادة الثامنــة أن يتولــى قائــد الثــورة بمجلــس قيــادة الثــورة أعمــال 

السيــادة العليــا. ولــم ينــص الإعلان علــى مرجعيــة الشــريعة ولا ديــن الدولــة، ربمــا لأنــه إعلان بعــدد محــدود مــن المــواد، وتــم 

منــح الجيــش أعمــال السيــادة العليــا فــي الفتــرة الانتقاليــة.47 

راجع بالتفصيل: أحمد زكريا شلق، ثورة يوليو والحياة الحزبية: النظام واحتواء الجماهير )القاهرة: دار الشروق، 2010(. 	45

محمد جــابر الزهيري، "ثورة 23 يوليو 1952 ومشروع دستور 1954 )دستور لجنــة الخمسين(،" مجلــة بحوث الشرق الأوسط، المجــلد 4، الــعدد 39  	46

ــلول/سبتمبر 2016، 467–488. ــعدد 2، أي - الرقم المســلسل لل
منشورات قانونية )أرشيف رقمي (، إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة وقائد الجيش، 10 شباط/فبراير 1953. 	47
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ــا يحيــل لنظريــة أعمــال السيــادة، وتتحــدد غايــة الدولــة أســاس فــي العمــل  وغنــي عــن البيــان أن أعمــال السيــادة كان تعبيــًرًا دقيًقً

علــى تحقيــق القانــون، وهــي تفعــل ذلــك بمــا تملكــه مــن ســلطات قانونيــة معروفــة هــي الوظيفــة التشــريعية والوظيفــة القضائيــة 

ــا لمبــدأ سيــادة القانــون تخضــع جميــع الســلطات لأحكام الدســتور، لكــن نظريــة أعمــال السيــادة نظريــة  والوظيفــة التنفيذيــة. ووفًقً

واقعيــة، وليــدة السياســة القضائيــة لمجلــس الدولــة الفرنســي تمنــح الســلطة التنفيذيــة ســلطات واســعة، ســعى الفقهــاء فــي فرنســا 
كمــا فــي دول أخــرى فــي نقاشــهم لهــا لتقييدهــا ووضــع ضوابــط عليهــا.48

ــا بمــا جــرى فــي تعــدلايت دســتور 2019، مــن حيــث إصــرار المؤسســة العسكريــة علــى أن تكــون  وســنقارن مــا حــدث لاحًقً

ــا لاخــتلاف السيــاق. الســلطة العليــا، متبعــة نفــس المذهــب لكــن بســبل مختلفــة وفًقً

الواقعــة الصادمــة أنــه حيــن انتهــت اللجنــة مــن عملهــا 1954 تــم إهمــال المســودة التــي قدمتهــا، ويــرى عبــد الرحمــن بــدوي فــي 

تأريخــه لثــورة تموز/يوليــو أنــه رغــم أن لجنــة الخمســين كانــت تبنــي علــى دســتور 1923، إلا أنهــا أخــذت وقًتًــا طــويلًاا قبــل 

إنهــاء المســودة قــارب العــام ونصــف حيــث ســلمت المســودة آب/أغســطس 49.1954 ولعــل هــذا كان بســبب نقاشــات ممتــدة بيــن 

أعضاءهــا مــن ناحيــة، ومحاولــة اســتيعاب الأوضــاع الجديــدة مــن ناحيــة أخــرى، ومــع انحيــاز اللجنــة نظــام برلمانــي وتســارع 

الأحــداث الداخليــة والإقليميــة أصــدر مجلــس قيــادة الثــورة الاعلان الدســتوري لعــام 1953. واختفــت المســودة ولــم يتبــق منهــا إلا 

مقــالات وتغطيــات صحفيــة ذُُكــرت بعــض بنودهــا هنــا وهنــاك، إلــى أن تــم العثــور علــى المســودة فــي صنــدوق مهمــل فــي دهليــز 

المعهــد العالــي للدراســات العربيــة بالقاهــرة، والتابــع لجامعــة الــدول العربيــة – والــذي شــارك فــي تأسيســه الســنهوري – حيــن كان 
الكاتــب والمــؤرخ صلاح عيســى يبحــث عــن بعــض الكتــب والمراجــع فــي البــدروم، وتــم نشــر المســودة عــام 50.2001

وقــد اســتمر العمــل بــالإعلان الدســتوري لعــام 1953 حتــى 16 كانــون الثاني/ينايــر عــام 1956 حيــن تــم الاســتفتاء علــى دســتور 

ــا لمجلــس قيــادة الثــورة. ونــص دســتور 1956 علــى أن  ــا للجمهوريــة بعــد أن كان رئيًسً جديــد وانتخــاب جمــال عبــد الناصــر رئيًسً

مصــر دولــه عربيــة مســتقلة ذات سيــادة، وهــى جمهوريــة ديمقراطيــة، والشــعب المصــرى جــزء مــن الأمــة العربيــة. وفــي المــادة 

)2( أن السيــادة للأمــة، وتكــون ممارســتها علــى الوجــه المبيــن فــى هــذا الدســتور، وفــي المــادة )3( أن الاسلام ديــن الدولــة، 

واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية، وفــي المــادة )30( أنهــم ســواء أمــام القانــون لا يميــز بينهــم بســبب الجنــس والأصــل واللغــة والديــن 
والعقيــدة، ومــادة )43( أن حريــة الاعتقــاد مطلقــة.51

خلال الحقبــة الناصريــة لــم يكــن هنــاك جــدل يذكــر حــول الدينــي والمدنــي، بــل تصــدرت الوطنيــة المصريــة والقوميــة العربيــة 

 المشهد، وكانت المؤسسات الدينية الرسمية حاضرة في المجتمع بالتوازي مع صدامين مع الإخوان المسلمين 1954 و1965.

أنظر: عبد الفتــاح ســاير، نظريــة أعمــال السيــادة: دراســة مقارنــة فــي القــانونين المصري والفرنســي )القــاهرة: مطبعــة جامعــة القــاهرة، 1955(؛ حمدي  	48

علــي عمر، الاتجاهــات الحديثــة فــي القضــاء فــي الرقابــة علــى أعمــال السيــادة )القــاهرة: دار النهضــة العربيــة، 2016(
عبد الرحمن الرافعى، ثورة 23 يوليو 1952: تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952-1959 )الطبعة الثانية؛ القاهرة: دار المعارف، 1989(، 87. 	49

صلاح عيسى، دستور في صندوق القمامة: قصة دستور 1954، تقديم المستشار عوض المر )القاهرة: مركز القاهرة لحقوق الإنسان، 2001(. 	50

أرشيف منشورات قانونية الرقمي، جريدة الوقائع المصرية: دستور الجمهورية المصرية، 1956. 	51
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كانــت الإشــتراكية هــي المذهــب الفكــري والسياســي، وســاد تصــور أن الإشــتراكية تعبيــر عــن العدالــة الاجتماعيــة فــي الإسلام، 
فلا تعــارض. ولــم يكــن المدنــي كمصطلــح حاضــًرًا بــل مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والاســتقلال الوطنــي بالأســاس فــي ظــل 
وضــوح الصــراع مــع العــدو الصهيونــي. وفــي عــام 1958 حيــن تــم إعلان دســتور الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بعــد الوحــدة بيــن 
مصــر وســوريا لــم ينــص علــى الإسلام. وحيــن تــم الانفصــال بيــن مصــر وســوريا أصــدر الرئيــس جمــال عبــد الناصــر الإعلان 

الدســتوري لعــام 1962 ولــم ينــص علــى الديــن، وبقيــت مصــر حتــى 1971 محتفظــة باســم الجمهوريــة العربيــة المتحــدة.

لكــن لــم يكــن أمــر الإسلام مــادة فــي الدســتور فــي فتــرة حكــم جمــال عبــد الناصــر، بــل بــدأت جهــود تقنيــن الشــريعة فــي عصــره 
وكان فاتحتهــا إصــدار قانــون رقــم 103 لســنة 1961 بشــأن إعــادة تنظيــم الأزهــر والهيئــات التــي يشــملها.52 فنصــت المــادة )2(

علــى "تزويــد العالــم الإسلامــي والوطــن العربــي بالمختصيــن وأصحــاب الــرأي فيمــا يتصــل بالشــريعة الإسلاميــة والثقافــة العربيــة 
والدينيــة ولغــة القــرآن،" وتــم بموجــب المــادة )15( إنشــاء مجمــع البحــوث الاسلاميــة وتحديــد هيئاتــه ويضــم عــدة لجــان: لجنــة 

القــرآن والســنة، ولجنــة البحــوث الفقهيــة، ولجنــة إحيــاء التــراث الإسلامــي، ولجنــة الدراســات الاجتماعيــة.53

وقــد انعقــد أول مؤتمــر للمجمــع ســنة 1964، وأصــدر قــرار بتشكيــل لجنــة للعمــل علــى تقنيــن الشــريعة بــدأت عملهــا أذار/مــارس 
1967، ونشــرت أول أعمالهــا بشــأن كتــاب البيــوع وقضايــاه الاقتصاديــة والتجاريــة بتعــاون علمــاء ديــن ورجــال قانــون فــي عــام 

1972. ويذكــر محمــد عبــد الرحمــن بيصــار فــي مقدمــة أعمــال اللجنــة التحضيريــة لتقينيــن الشــريعة الإسلاميــة التــي أصدرهــا 

مجمــع البحــوث الإسلاميــة فــي 1972 أن هــذه الأعمــال نتــاج جهــد مشــترك بيــن علمــاء أزهــر ورجــال قانــون وأنــه ليــس نهائًيًــا 
بــل مفتــوح للمناقشــة العامــة والإضافــة، وأنــه يتوجــه للمجتمعــات الاسلاميــة لتفعيــل مــا نصــت عليــه الدســاتير مــن أن تكــون 

ــا للقانــون.54 الشــريعة الإسلاميــة مصــدًرًا رئيًسً

وفــي توصيــات المؤتمــر الثامــن لمجمــع البحــوث الإسلاميــة الــذي انعقــد بالقاهــرة تشــرين الأول/أكتوبــر 1977 دُُعــي الأزهــر 
ومجمــع البحــوث الإسلاميــة بصفــة خاصــة لوضــع مســودة دســتور إسلامــي. وقــام الدكتــور عبــد الحليــم محمــود شيــخ الأزهــر 
ورئيــس مجمــع البحــوث الإسلاميــة آنــذاك، بتــأليف لجنــة عليــا بجانــب الســادة أعضــاء لجنــة الأبحــاث الدســتورية بالمجمــع، 
لتكــون مــن نخبــة مــن كبــار الشــخصيات المشــتغلين بالفقــه الإسلامــي والقانــون الدســتوري لتتولــى هــذه المهــم، ومــا لبــث الأزهــر 
أن أصــدر مســودة مقترحــة لدســتور إسلامــي 1978 55 ونصــوص المســودة تفتقــر للصياغــة القانونيــة المعتمــدة التــي كان 
يجيدهــا فقهــاء دســتوريون أمثــال الســنهوري، ولــم تحــظ بنقــاش يذكــر، وتوفــى بعــد إنهاءهــا الشيــخ عبــد الحليــم محمــود الــذي كان 
ــا لهــا ويحظــى بمكانــة عنــد الدولــة والعلمــاء، وتوالــت بعدهــا الأحــداث الداخليــة بتوقيــع معاهــدة الــسلام مــع إســرائيل وصــدام  داعًمً

الســادات مــع القــوى الوطنيــة، ثــم كان اغتيالــه فــي مــا يُُســمى "خــريف الغضــب" قــي تشــرين الأول/أكتوبــر 56.1981

منشورات قانونية )أرشيف رقمي(، قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.  	52

محمد عبد الرحمن بيصــار، المقدمــة، مشروع تــقنين الشريعــة الإسلاميــة )4 أجزاء(، تــقرير اللجنــة التحضيريــة لتــقنين الشريعــة الإسلاميــة، 4 أجزاء  	53

ــة، 1972( ــع البحوث الإسلامي ــاهرة: مجم )الق
تقرير اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية، مشروع تقنين الشريعة الإسلامية، 4 أجزاء )القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، 1972(، 5–11. 	54

راجع نص المسودة في : محمد سيد احمد المسير، نحو دستور إسلامي: مشروع وضع مواده الأزهر الشريف )القاهرة: دار الطباعة المحمدية، 1995(. 	55

وتوجد نسخة الكترونية لمواد المسودة على شبكة إسلام واي.
راجع: محمد حسنين هيكل، خريف الغضب )بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1986(. 	56
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بشــريعة  موافــق  مدنــي  قانــون  بوضــع  الســنهوري  بــدأه  مــا  واســتئناف   1952 ثــورة  بعــد  الشــريعة  تقنيــن  أن  ســبق  مــا  يبيــن 
الســادات  بــدأ  حيــن  الباحثيــن،  بعــض  ذهــب  كمــا  الســادات  عهــد  فــي  وليــس  الناصــر  عبــد  عهــد  فــي  بــدأ   57  1948

السياسيــة. للســاحة  ليعــود  الإسلامــي  للتيــار  مجــالًاا  وتــرك  السياسيــة  خطاباتــه  فــي  الدينيــة  الشــرعية  اســتخدام   فــي 
وحين نص دستور 1971 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" )المادة 2(58 بدأت بعض اللجان القانونية 
في اســتعراض الأدبيات بصدد تفعيل هذه النص، واســتمر هذا عدة ســنوات إلى أن اتخذ مجلس الشــعب برئاســة الدكتور صوفي 
أبــو طالــب قــرارا بإنشــاء لجنــة لتقنيــن الشــريعة عــام 1978 أنهــت عملهــا وعرضتــه علــى المجلــس ونشــرت أعمالهــا عــام 1983، أي 
فــي بدايــات حكــم الرئيــس مبــارك، وتــرك الدكتــور صوفــي رئاســة مجلــس الشــعب ليعــود للتدريــس فــي كليــة الحقــوق ويواصــل تعليــم 
ا دعــاوى جمــود الشــريعة أو عجزهــا عــن  طلابــه الصلــة بيــن الشــريعة والقانــون ومداخــل تطبيــق الشــريعة فــي البلــدان العربيــة، مفنــًدً
اســتيعاب المســتجدات، أو إضرارهــا بالأقليــات.59 وكمــا أن دســتور 1954 المقتــرح لــم تكــن نســخته متاحــة حتــى عــام 1999 كمــا 

أســلفنا، فــإن نســخة تقريــر التقنيــن لــم تكــن منشــورة للنقــاش العــام منــذ 1983 بــل نشــرها مجلــس الشــعب فــي كتــاب 60.2012

وقــد بقيــت مســألة تقنيــن الشــريعة مركزيــة بــل أصبحــت الشــريعة هــي المصــدر الرئيــس للتشــريع فــي تعديــل الدســتور 1980 
)بــدلًاا مــن مصــدر أساســي للتشــريع – بزيــادة الألــف واللام(،61 وبقيــت حاضــرة فــي شــعارات الانتخابــات، واســتمرت النقاشــات 
حــول تقنيــن الشــريعة الإسلاميــة فــي مجلســي الشــعب 1984 و1987. لكــن بســبب اغتيــال الســادات وتخــوف مبــارك مــن 
تداعيــات صعــود الإسلامييــن، ونموذجــي الثــورة الإيرانيــة وحكــم الإسلامييــن فــي الســودان، بــدأت الأصــوات تعلــو فــي مجلــس 
الشــعب بأهميــة التــدرج مــن ناحيــة، وتنقيــة مــا هــو موجــود مــن ناحيــة أخــرى، وتــم حــل مجلــس شــعب عــن انتخابــات 1987 
لأسبــاب قانونيــة، وفــي دورتــي 1990 و1995 غــاب حضــور التيــار الإسلامــي إالّا مــن أصــوات فرديــة، وبالتالــي تباطــأ ملــف 
تطبيــق الشــريعة فــي ظــل غيــاب الإرادة السياسيــة، وانشــغل نــواب مجلــس 2000 مــن الإسلامييــن بقضايــا عاجلــة تتعلــق 
بالوضــع الاجتماعــي والتضييــق علــى الحريــات، مــع محاولــة الحــزب الوطنــي الحاكــم علــى التأكيــد علــى أهميــة تطبيــق الشــريعة 
الإسلاميــة فــي حملاتــه الانتخابيــة ســحًبًا للبســاط مــن تحــت أقــدام الإسلامييــن ولكســب الأصــوات. لكــن انتخابــات 2005 حملــت 
للإخــوان 88 كرسًيًــا فــي مجلــس الشــعب بمــا كان فرصــة ملائمــة لإحيــاء الملــف، لكــن الوضــع السياســي المضطــرب ومطالبــات 
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فــي ذلــك الوقــت تحالفــات سياسيــة كان غايتهــا منــع التوريــث للحكــم، مــع صــدام بيــن الســلطة والقضــاة، وغيرهــا مــن الأحــداث، 

ليتــم تزويــر انتخابــات 2010 فلا يحصــل التيــار الإسلامــي علــى أيــة مقاعــد وتندلــع الأحــداث كانــون الثاني/ينايــر 62.2011
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لكــن الجديــر بالانتبــاه فــي سيــاق هــذا البحــث هــو أنــه فــي الفتــرة التــي خفــت فيهــا نقــاش الشــريعة فــي مجلــس الشــعب نهايــة 

الثمانينــات وخلال فتــرة التســعينيات صعــد فــي المجــال العــام جــدل المدنيــة والعلمانيــة، فكمــا شــهدت الحيــاة الثقافيــة والفكريــة 

جــدالات الهويــة والحقــوق يعــد دســتور 1923 حتــى قيــام تموز/يوليــو 1952، كذلــك ثــارت نفــس النقاشــات لكــن بحضــور 

الجماهيــر فــي مناظــرات شــهيرة بيــن رمــوز إسلاميــة ومفكريــن وكتــاب رأوا العلمانيــة هــي الحــل فــي مواجهــة شــعارات الإسلام 

هــو الحــل. ودارت أشــهر هــذه المناظــرات مناظــرة الشيــخ محمــد الغزالــي مــع الدكتــور فــرج فــودة، ومناظــرة الشيــخ محمــد الغزالــي 
والدكتــور يوســف القرضــاوي مــع الدكتــور فــؤاد زكريــا.63

القسم الثالث: الدستور المصري وتحولات ما بعد 2011

انقســمت القــوى السياسيــة والثوريــة بعــد تنحــي مبــارك حــول الدســتور، فــكان ذلــك بدايــة النــزاع والشــقاق بينهــا بعــد ثلاثــة عقــود مــن 

التحالفــات الهشــة والحــوارات الممتــدة. فقــد بــرزت مخــاوف التيــار العلمانــي منــذ الصعــود الكاســح للتيــارات الإسلاميــة وقدرتهــا 

علــى الحشــد والتأثيــر فــي المشــهد السياســي بقــوة وتميــزت بقواعدهــا الشــعبية المنتشــرة وقــوة تنظيمهــا، ســواء الإخــوان المســلمين 

أم التيار الســلفي، فضلًاا عن دخول المجموعات التي كانت تنتمي للســلفية الجهادية ســابًقًا للســاحة السياسية وقبولها تأسيس 

أحــزاب والمنافســة فــي الانتخابــات.

ــا، فحــاول الدفــع بتغييــر الدســتور اســتغلًالاا للزخــم الشــعبي  وجــد الــطيف العلمانــي بجناحيــه – اليســار واليميــن – المشــهد مخيًفً

وذلــك باتجــاه تكريــس الحريــات المدنيــة، ويمكــن القــول أن الأصــوات التــي انتقــدت المــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري التــي 

تنــص علــى أن الشــريعة الإسلاميــة هــي مصــدر التشــريع لــم تكــن غالبــة نظــًرًا للقبــول الشــعبي العــام لهــذه المــادة، لكــن كانــت 

الغايــة هــي تعضيــد الدســتور المرتقــب بمــواد تحمــي الحقــوق المدنيــة والحريــات والإبــداع، وتضمــن العدالــة الاجتماعيــة فــي ظــل 

انحيــاز الإسلامييــن لسياســات الســوق الحــر، وتقييــد دور المؤسســة العسكريــة التــي بــدا أن التيــار الإسلامــي حريــص علــى 

علاقــة متوازنــة معهــا فــي العمــوم.

وحيــن اســتقر الأمــر علــى تعــدلايت دســتورية أذار/مــارس 2011 وتــم التصويــت عليهــا، بــدأت عــدة أحــزاب فــي تكريــس جهدهــا 

للاستعداد لانتخابات برلمانية قادمة سواء التيار اليساري وأهم منصاته التجمع والناصري ثم الغد والكرامة، كما تشكلت جبهة 

القوى الشعبية من أحزاب اشتراكية صغيرة، وكذلك التيار الليبرالي الذي توزع بين حزب الوفد العتيد وأحزاب ناشئة مثل حزب 

العدل والمصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لكنه لم يفلح لا في كسب ثقة الدولة التي قررت أن تلعب 
 مع القوى المحركة للشارع، ولا نجح في كسب مقاعد في البرلمان تسمح له بالتأثير على سير الشأن السياسي والتشريعي.64

محمد عمارة، مصر بين الدولة المدنية والدينية: أشهر مناظرات القرن العشرين )القاهرة: مكتبة وهبة، 2011(. 	63

راجــع : طــارق عثمــان، الحالــة الليبراليــة فــي مصر )القــاهرة: المركز العربــي للدراســات الإنســانية، 2012(؛ هالــة مصطفــى، أزمــة الليبراليــة العربيــة:  	64
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وبيــن اليســار واليميــن والتيــار الأعــرض مــن الإخــوان والســلفيين ظهــرت أحــزاب مصــر القويــة والتيــار المصــري، بــخلاف حــزب 

الوســط الــذي كان قــد انشــق عــن الإخــوان فــي التســعينات.

وقــد دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة ومجلــس الــوزراء فــي عهــد عصــام شــرف أول رئيــس وزراء بعــد ثــورة 25 كانــون 

ــايو 2011، وذلـــك بغــرض تقـــديم  الثاني/ينايــر إلــى عقــــــد مؤتمــر الوفــــــاق القومــي فــي الحــادي والعشـــرين مــن شــــــــــهر أيار/مـ

رؤيـــة وطنيــة كليــة حــول مشــــــــروع الدســــــــتور الجديــد لــلبلاد، فــي ضــــــــوء مراجعــة الميــراث الدســــــــتوري المصــــــــري والدســــــــاتير 

ــدرا بعــد الثــورة فــي 13 شبــاط/ فبرايــر و30 أذار/مــارس مــن ســنة الثــورة لتنظيــم  ــتوريين الذيــن صــــ المقارنــة والإعلانيــن الدســــ

الســلطات خلال المرحلــة الانتقاليــة، وأهــداف ثــورة الخامــس والعشـــــــــرين مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011. كمــا تــم تشكيــل لجنــة 

استشــارية مــن شــخصيات عامــة ورمــوز مســتقلة وبعــض الرمــوز الحزبيــة كــي تتعــاون بالمشــورة مــع المجلــس العسكــري. ويــرى 

علــي الســلمي فــي تأريخــه لتلــك الجهــود أن اللجنــة كانــت لهــا صفــة استشــارية وتســعى لوضــع مقترحاتهــا تحــت نظــر الجمعيــة 

ــا، ورأى أن محاولــة صياغــة مبــادئ يتــم الاتفــاق عليهــا فيمــا سُُــمي يالمبــادئ  التأسيسيــة للدســتور التــي كان مزمــع تشكيلهــا لاحًقً

فــوق الدســتورية كان هدفــه بنــاء إجمــاع وطنــي، وأن الوثيقــة التــي قدمهــا ونشــرها 2012، حيــن لــم تحــظ بالتوافــق، كانــت علــى 

ســبيل المثال تنص على أن الشــريعة هي المصدر الرئيس للتشــريع، رغم الهجوم الذي تعرض له واتهامه بالقفز على الإرادة 

الشــعبية مــن رمــوز وطنيــة ليبراليــة وإسلاميــة شــاركت فــي المجلــس الاستشــاري للمجلــس العسكــري كمــا شــاركت فــي لقــاءات 

الوفــاق الوطنــي.65 )ســميت وثيقــة الســلمي لكــن عنوانهــا الحقيقــي كان 'وثيقــة إعلان المبــادئ الأســاسية لدســتور الدولــة الحديثــة 

ــا: "الإســــــــــلام ديــن  ــا واضًحً ومعاييــر اختيــار أعضــاء الجمعيــة التأسيسيــة لوضــع الدســتور الجديــد لــلبلاد،' وكانــت تتضمــن نًصً

ــا الرســـــــميـــة، ومبــادئ الشــــريعة الإســــلامية المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع، ومبــادئ شـــــــرائع غيــر  الـدولـــة، واللغـــة العربيـــة لغتهـ

المســـــــلمين هــي المصـــــــدر الرئيســـــــي للتشـــــــريعات المتعلقــة بأحوالهــم الشـــــــخصـــــية وشـــــــئونهم الدينيــة."( وقــد وافــق حزبــا الحريــة 

والعدالــة والوفــد عليهــا فــي مؤتمــر للتوافــق الوطنــي لكــن رفــض الإخــوان أن تكــون لهــا صفــة إلزاميــة. ويذكــر الدكتــور الســلمي 

ا مــن الشــخصيات التــي كانــت تــرى فــي الوثيقــة فرصــة للتوافــق عــادت وهاجمتــه.66  فــي مقدمــة النــص الــذي نشــره للتاريــخ أن عــدًدً

ا من القوى الأســاسية لم تكن تعارض فكرة تقنين الشــريعة )ومنهم حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة  بالمقابل نجد أن عدًدً

الناصــري( الــذي صــرح بــأن الاســتقطاب السياســي يوحــي بــأن القــوى السياسيــة غيــر الإسلاميــة ضــد تقنيــن الشــريعة وهــذا غيــر 

صحيــح.67 وهكــذا فــإن تطبيــق الشــريعة لــم يكــن مثــار النــزاع بيــن القــوى بعــد ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر بــل شكل الجمهوريــة 

وتوزيــع الســلطات ودور المؤسســة العسكريــة والبرنامــج الاقتصــادي المأمــول والحريــات المدنيــة وغيرهــا مــن القضايــا.

ــي الســلمي،  ــعد الثورة: عل ــة ب ــقوى الوطني ــاءات ال ــعض لق ــق لب ــة وفيهــا توثي ــة حديث ــة ديمقراطي ــة مدني ــي تطــالب بدول ــي الســلمي الت ــة عل راجــع وثيق 	65

الوثيقــة... قضيــة الدستور والديمقراطيــة )2012(، 1–30.
في المرجع نفسه، 31–38. 	66
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وإذا اســتعرضنا اجتماعــات الحــوار الوطنــي المختلفــة فــي الجمعيــة المصريــة للتغييــر فســنجد أنهــا افتقــرت إلــى أربعــة عناصــر 

مركزيــة تتيــح التراضــي والوصــول لعقــد اجتماعــي جديــد جامــع وملــزم ومســتقر: أولًاا غيــاب فكــرة التمثيــل الحزبــي الواضحــة 

)فقــد تكــرّّر التصريــح بــأن مََــن حضــر لا يمثّّــل الحــزب(، ثانًيًــا عــدم التــزام القــوى بنتيجــة التفــاوض كشــرط لبنــاء الثقــة السياسيــة 

)تكــرر التصريــح بــأن القــوى التــي شــاركت غيــر ملزمــة بــل هــي جلســات إبــداء حُُســن نوايــا(، ثالًثًــا غيــاب منتــج توثيقــي يمكــن 

أن يغــدو وثيقــة وطنيــة ثــم تاريخيــة ) ربمــا مــا وثقّّــه الدكتــور علــي الســلمي هــو المســودة المتاحــة فقــط(، والأهــم ممــا ســبق غيــاب 

أطــراف محايــدة تلعــب دور الوسيــط والضامــن – الــدور الــذي بــدا أن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة يقــوم بــه، وهــو ضــد 
68. فكــرة "مدنيــة" التوافــق المنشــود أصلًاا

ا، لكن بخلاف القوى السياسية كانت هناك أصوات مدنية من المثقفين  وبدا الصراع على الشــارع والبرلمان والدســتور متشــابًكً

تســعى للبحــث عــن مخــرج ضيمــن مدنيــة الدولــة فــي مواجهــة الإسلامييــن، وهنــا تجمعــت تلــك المجموعــات ووجــدت فــي الأزهــر 

حليًفًا محتملًاا يحمل صبغة الوســطية والإسلام الرســمي في آن، ويحظى بقبول شــعبي واســع.

وقــد اســتجاب الأزهــر وبــدأ يلعــب دوًرًا فــي مواجهــة الأصــوات العاليــة للإسلامييــن، فأصــدر عــدة وثائــق هامــة؛ أولهــا وثيقــة 

مســتقبل مصــر التــي نصــت علــى: "دعــم تأسيــس الدولــة الوطنيــة الدســتورية الديمقراطيــة الحديثــة، التــي تعتمــد علــى دســتور 

ترتضيــه الأمــة، يفصــل بيــن ســلطات الدولــة ومؤسســاتها القانونيــة الحاكمــة. ويحــدد إطــار الحكــم، ويضمــن الحقــوق والواجبــات 

لكل أفرادها على قدم المســاواة؛ بحيث تكون ســلطة التشــريع فيه النواب الشــعب،" وتناولت الحريات العامة والالتزام بالمواثيق 
الدوليــة وغيرهــا مــن النقــاط الهامــة.69

وقد اســتقبلت التيارات التي تســمي نفســها بالتيار المدني خاصة في فصيلة الحقوق هذه الوثيقة بجدية، وتم عقد نقاشــات حولها 

مع مستشــار شيخ الأزهر، أملًاا في أن يكون ثقل الأزهر في صالح حماية الحقوق المدنية والحريات والمســار الديمقراطي.70 

ولأن شــرعية الأزهر كانت شــرعية مســتقرة فقد اســتمر في مســار دعم مدنية المشــهد السياســي من منظور إسلامي يمثل الرؤية 

الشــرعية الوســطية، فأصــدر شيــخ الأزهــر وثيقــة الأزهــر عــن الحريــات الأســاسية فــي 8 كانــون الثاني/ينايــر 2012، وأعلنهــا 
بحضــور تمثيــل مــن أغلــب القــوى والرمــوز السياسيــة،71 ثــم أعقبهــا بوثيقــة نبــذ العنــف فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر 72.2013

ــا، حتــى باتــت مفرداتــه متداولــة داخــل الأزهــر وبيــن ممثليــه فــي الدوائــر  وقــد أســس الأزهــر بهــذه الوثائــق خطاًبًــا مدنًيًــا واضًحً

الوطنيــة ولجنــة الخمســين فــي 2014.
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وبالنظــر لمــا جــرى للدســتور فــي تلــك الفتــرة، فبعــد قيــام ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر فــي مصــر وتنحــي الرئيــس حســني مبــارك 

عــن الســلطة فــي 11 شباط/فبرايــر 2011 وتكليفــه للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بــإدارة شــؤون البلاد، قــام المجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة بإصــدار عــدد مــن الإعلانــات الدســتورية التــي ســوف تحكــم المرحلــة الانتقاليــة. كان الإعلان الدســتوري الأول 

فــي 13 شباط/فبرايــر 2011 بعــد يوميــن مــن تنحــي مبــارك، وفيــه أعلــن المجلــس العسكــري التزامــه بعــدم الاســتمرار فــي الحكــم 

وتعهــده بتســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة منتخبــة فــي غضــون ســتة أشــهر أو حتــى يتــم إجــراء انتخابــات البرلمــان والرئاســة. كمــا 

قــام المجلــس العسكــري فيــه بتعطيــل مجلســي الشــعب والشــوري المنتخبيــن فــي عــام 2010 وتعليــق العمــل بدســتور عــام 1971 

القائــم. وتضمــن الإعلان تعديــل بعــض صلاحيــات المجلــس العسكــري وتقليــص بعــض صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة والبرلمــان 

المنتخــب مثــل عــدم قــدرة رئيــس الجمهوريــة علــى حــل البرلمــان أو عــدم قــدرة البرلمــان علــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة.

والإعلان الثانــي كان فــي 30 آذار/مــارس بنــاًءً علــى نتيجــة الاســتفتاء علــى التعــدلايت الدســتورية فــي 19 آذار/مــارس 2011، 

أي أن المجلس العسكري أدخل تعدلايت إضافية بعد أن انتهى الاســتفتاء وتم إعلان النتائج، لكن القوى السياســة فضلت عدم 

ــا أدخــل المجلــس العسكــري تعديليــن علــى إعلان 30 آذار/مــارس، الأول  الدخــول فــي مواجهــة، ومــرََّ الأمــر دون معارضــة، ولاحًقً

فــي 25 أيلول/ســبتمبر 2011 لتعديــل نسبــة الفــردي والقوائــم فــي انتخابــات مجلســي الشــعب والشــورى، والثانــي فــي 19 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2011 للســماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشــراف الســفراء والقناصل بدًلاً من القضاة.

وقــد عــاد المجلــس العسكــري قبــل الانتخابــات الرئاسيــة 2012 لإصــدار إعلان دســتوري فــي يــوم الأحــد 17 حزيران/يونيــو 

2012 وعقــب انتهــاء التصويــت فــي الجولــة الثانية للانتخابــات الرئاسيــة، وتضمــن ذلــك الإعلان تحصيــن أعضــاء المجلــس 

العسكــري مــن العــزل لحيــن إقــرار الدســتور الجديــد ومباشــرة المجلــس العسكــري صلاحيــة التشــريع وإقــرار الموازنــة لحيــن انتخــاب 

مجلــس الشــعب الجديــد، كمــا أعطــي الحــق للمجلــس العسكــري – فــي حــال تعــذر عمــل الجمعيــة التاسيسيــة للدســتور– بالقيــام 

بتشكيــل جمعيــة تأسيسيــة جديــدة، والاعتــراض علــى نــص أو أكثــر مــن النصــوص المقترحــة للدســتور. لكــن هــذه المــرة وبعــد أن 

ــا داخلًيًــا وخارجًيًــا قوبــل هــذا الإعلان برفــض شــعبي، حيــث اعتبــره محمــد مرســي  كانــت الثــورة قــد قطعــت شــوًطًا واكتســبت زخًمً

ــا عليــه.  للرئيــس المنتخــب القــادم، وخرجــت مظاهــرات متفرقــة احتجاًجً ومحمــد البرادعــي وعبــد المنعــم أبــو الفتوح إعًنًلاــا مكبلًاا

لكــن لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، ففــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 أصــدر الرئيــس محمــد مرســي إعًنًلاــا دســتورًيًا 

مكــملًاا تضمــن مــا وصفــه بالقــرارات الثوريــة. وتضمــن حزمــة مــن القــرارات منهــا: إعــادة التحقيقــات والمحاكمــات للمتهميــن فــي 

القضايــا المتعلقــة بقتــل وإصابــة وإرهــاب المتظاهريــن أثنــاء الثــورة، وجعــل القــرارات الرئاسيــة نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن مــن أي 

جهــة أخــرى )مــثلًاا المحكمــة الدســتورية( منــذ توليــه الرئاســة حتــى إقــرار دســتور جديــد وانتخــاب مجلــس شــعب جديــد، وإقالــة 

النائــب العــام، وتمديــد فتــرة اللجنــة التأسيسيــة بفتــرة ســماح شــهرين لإنهــاء كتابــة دســتورٍٍ جديــدٍٍ لــلبلاد، وتحصيــن مجلــس الشــورى 

واللجنــة التأسيسيــة بحيــث لا يُُحــل أيٌٌ منهمــا )كمــا حــدث لمجلــس الشــعب(. وقــد اندلعــت أحــداث شــغب وأدانــت مختلــف القــوى 

المعارضــة والمســتقلة هــذا الإعلان واضطــر الرئيــس آنــذاك للتراجــع عنــه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012


147

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

جــرت بعــد ذلــك أعمــال اللجنــة التأسيسيــة التــي تــم إعــادة تشكيلهــا ســابًقًا، وبعــد الاعتــراض مــن قــوى المعارضــة علــى التشكيــل 

الثانــي تــم إضافــة مجموعــة مــن عشــرة مــن الشــخصيات العامــة والقانونيــة مــن قبــل الرئيــس لكــي يكــون لهــم دور استشــاري 

)منهــم كاتبــة هــذه الورقــة(، ومــع الصــدام المســتمر مــع المحكمــة الدســتورية العليــا تــم الإســراع بإعــداد المســودة وتجاهــل 59 

تعــديلًاا اقترحتهــا المجموعــة الاستشــارية فأعلنــت إنســحابها، وتــم التصويــت علــى دســتور 2012 وإقــراره، والــذي تضمــن فيمــا 

يخــص المــادة الثانيــة الخاصــة بالشــريعة الإسلاميــة مــادة ثالثــة حــول أن حريــة الاعتقــاد مصونــة وتذكــر شــرائع غيــر المســلمين 

والحــق فــي العــودة لهــا فــي شــؤونهم، ومــادة ثالثــة عــن دور الأزهــر، ثــم المــادة )219( الفريــدة التــي جــاءت نتيجــة ضغــط التيــار 

الســلفي وهــي: "مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة تشــمل أدلتهــا الكليــة وقواعدهــا الأصوليــة والفقهيــة ومصادرهــا المعتبــرة فــى مذاهــب 

أهــل الســنة والجماعــة."

وقبــل التصويــت علــى الدســتور فــي منتصــف كانــون الأول/ديســمبر 2012 وقعــت فــي مطلــع كانــون الأول/ديســمبر أحــداث 

الاتحاديــة ومواجهــات بيــن الإخــوان والمعارضــة، وارتفعــت وتيــرة العنــف فــي الشــارع وســقط ضحايــا ) وكانــت أحداًثًــا قــد سبقــت 

منهــا أحــداث العباسيــة التــي قادهــا تيــار الســلفية الجهاديــة وأضيــا ســقط فيهــا ضحايــا(، وهكــذا فإنــه لا يمكــن أضيــا فهــم التحــولات 

دون النظــر للشــارع والصدامــات المتناميــة التــي كانــت تعبــر عــن تراجــع الإجمــاع الوطنــي وتحــرك قــوى مختلفــة ضــد الإخــوان 

ثــم ضــد الرئيــس الجديــد، والتــي أصبحــت رافعتهــا هــي حركــة تمــرد فــي 2013 والتــي جمعــت توقيعــات لانتخابــات رئاسيــة 

مبكــرة، وبــدأت التيــارات المعارضــة تتوحــد، باتجــاه صدامــات وحــرق مقــرات حــزب الحريــة والعدالــة وأحــداث حــرق مقــر الإخــوان 

الرئيســي فــي المقطــم بالقاهــرة فــي آذار/مــارس 2013.

ــا أن المشــهد السياســي يقــود لمواجهــات كبــرى آلــت إلــى مظاهــرات 30 حزيران/يونيــو 2013 ، ثــم إعلان المجلــس  كان واضًحً

الأعلــى للقــوات المســلحة فــي 3 تموز/يوليــو 2013 وقــف العمــل بالدســتور بدعــم مــن القــوى المختلفــة وإنهــاء تلــك الحقبــة لتبــدأ 

مرحلــة جديــدة، وتولــي رئيــس المحكمــة العليــا المستشــار عدلــي منصــور الرئاســة مؤقًتًــا لحيــن عقــد انتخابــات رئاسيــة جديــدة 

وعــزل محمــد مرســي.

وفــي أيلول/ســبتمبر 2013 شكل الرئيــس عدلــي منصــور لجنــة الخمســين مــن شــخصيات حزبيــة وعامــة لمناقشــة التعــدلايت 

الدســتورية المقترحــة علــى دســتور 2012 مــن قِِبــل لجنــة مــن عشــرة مــن القانونييــن بعــد توليــه الرئاســة، وجــاء دســتور 2014 

مســتبقًيًا المــادة الثانيــة، وجعــل حريــة الاعتقــاد "مطلقــة" فــي المــادة الثالثــة، وتــم إجــراء تعديــل فــي المــادة الخاصــة بالأزهــر، كمــا 
تــم إلغــاء المــادة )219(.
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وفــي الانتخابــات الرئاسيــة فــي منتصــف 2014 تــم انتخــاب الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، وجــرى فــي مصــر مــن التحــولات 

السياسيــة بــل والقانونيــة لإحكام السيــادة علــى أجهــزة الدولــة وســلطاتها مــا لا يتســع المقــام لذكــره ، ثــم جــاء تعديــل الدســتور فــي 

2019 الــذي لــم يتــم تغييــر المــواد الخاصــة بالشــريعة أو الأزهــر فيــه لكنــه تضمــن مادتيــن تعيــدان التذكيــر بمــا ذكرنــاه فــي الجــزء 

الأول مــن البحــث مــن تغــول السيــادة علــى المجــال الدســتوري والقانونــي، ففــي ظــل حكــم الرئيــس السيســي تــم تعديــل المــادة 

)140( التــي تتيــح لــه فتــرة رئاســة 6 ســنوات وإمكان التجديــد لفترتيــن، أي البقــاء فــي الحكــم حتــى 2030 )فــي مصــر الآن 

مطالبــات بتعديــل جديــد يمددهــا(، والمــادة الأهــم التــي تــم تعديلهــا هــي المــادة )200( الخاصــة بــدور الجيــش فــي حمايــة الوطــن 

حيــث أضيف إليهــا: زاد تعديــل المــادة )140( الفتــرة الرئاسيــة مــن أربــع ســنوات إلــى ســت ســنوات. وبــدلًاا مــن حظــر صريــح 

تتضمنــه المــادة قبــل التعديــل لشــغل المنصــب أكثــر مــن فترتيــن رئاســيتين جعــل التعديــل القيــد علــى الفتــرات الرئاسيــة تتالــي 

الفترتيــن. وزيــدت المــادة )200( الخاصــة بالقــوات المســلحة لتشــمل مهامهــا – إضافــة إلــى حمايــة البلاد والحفــاظ علــى أمنهــا 

وسلامة أراضيها – مهام "صون الدســتور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأســاسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشــعب 

وحريــات وحقــوق الأفــراد." أي أن الجيــش هــو ضامــن الدســتور وحامــي مدنيتــه، فــي صياغــة ربمــا يقبلهــا الفقيــه الدســتوري لكنهــا 

تعيدنــا فــي النظريــة السياسيــة إلــى المربــع الأول فــي تعــريف المدنيــة وحــدود السيــادة وطبيعــة العلاقــات المدنيــة العسكريــة.

الخلاصــة أن النزاعــات السياسيــة قــد ألقــت بظلالهــا علــى المشــهد القانونــي والدســتوري بعــد الربيــع العربــي، وبــدلًاا مــن أن تصبــح 

صياغــة الدســتور وســيلة لبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد وتوافــق وطنــي علــى شكل جديــد للنظــام،73 كانــت مجــالًاا للمغالبــة والمناكفــة.

7 3Stephen Gardbaum, "Revolutionary Constitutionalism," International Journal of Constitutional Law 15, no. 1 (2017): 173–200. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2651667
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الخاتمة

ــا – قبــل وبعــد 1952، فــي الملكيــة وفــي الجمهوريــة – تدخــل فــي موازنــات بيــن تدبيــر السياســة وممارســة  كان لــدى الدولــة دوًمً

السيــادة، وشــهدت مصــر تفاوضــات مســتمرة بيــن الحكــم والقــوى السياسيــة وكذلــك تعديــل صيــغ التمثيــل السياســي مــن تعــدد 

أحــزاب فــي ظــل الاحــتلال إلــى حــزب واحــد بعــد الاســتقلال لعــودة لتعدديــة حزبيــة –مقيــدة. وكانــت الوثائــق الدســتورية تصــدر 

ــا دســتورًيًا تُُكــرس بــه الســلطة التنفيذيــة ســطوتها وتفــرض قواعدهــا، لكــن الدولــة  ثــم مــا يلبــث الطــرف الحاكــم أن يُُصــدر إعًنًلا

كانــت أيضًًــا، تحــت وطــأة ضغوطــات خارجيــة وداخليــة وموازنــات شــتى مجتمعيــة وسياسيــة واقتصاديــة، مضطــرة لبنــاء توافقــات 

ــا – علــى الأقــل تلتــزم  لاعتبــارات عمليــة، وكانــت فــي ذلــك حريصــة علــى أن تكــون كل خطواتهــا مقننــة لتجنــب المحاسبــة لاحًقً

بالــشكل حتــى وإن خالــف المضمــون غايــات القانــون وربمــا تقاليــده المســتقرة، كمــا كانــت تســتدعي الحشــود ووســائل الدعايــة 

لتوفيــر الغطــاء لتمريــر تعــدلايت أو تعبئــة الجماهيــر للموافقــة علــى دســتور تديــر مســاراتها السياديــة تحــت غطائــه.

ــا بيــن القانــون والأمــن، كمــا كان فــي تدافــع مســتمر مــع النخــب المختلفــة  وكان "نظــام مــا بعــد تموز/يوليــو 1952" يــوازن دوًمً

ــا لثقلهــا الثقافــي والسياســي مقارنــة  بغــرض تطويعهــا، خاصــة النخبــة القضائيــة، التــي يذهــب عمــرو الشــلقاني أنهــا شــهدت تراجًعً
بمــا قبــل 1952، وأفلــح النظــام فــي كل المراحــل فــي إكراههــا، أو اســتمالتها، مــع دعــوات لــم تنقطــع لاســتقلال القضــاء.74

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تقنيــن الشــريعة ليــس فقــط مســألة خيــار سياســي، أو خيــار مجتمعــي تاريخــي فحســب، بــل هــو أيضًًــا 

مســألة علــم بالشــريعة وخبــرة بالقانــون وفنــون صياغتــه وتقاليدهــا، فــإن مســيرة معرفــة العلمــاء والقضــاة الشــرعيين بــالأحكام 

وبالأحــوال وكيفيــة التنزيــل التــي تراكمــت عبــر عقــود احتاجــت للتجديــد، والتجديــد مــن شــأنه – خاصــة فــي ظــل الفجــوة الحضارية 

والجمــود الــذي أصــاب المجتمعــات – أن يأخــذ وقًتًــا، وقــد تــوازى بالفعــل مــع تحــولات القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين جهــود 

تجديديــة بــارزة، لكــن مســألة التشــريع والتقنيــن فــي ظــل صعــود الدولــة فــي صيغتهــا الحديثــة فــي المجــال الحضــاري الإسلامــي 

خاصــة بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة قــد دفــع العلمــاء فــي اتجــاه التقنيــن بالتعــاون مــع الفقهــاء الدســتوريين وأســاتذة القانــون.

والحــق أن البنيــة التحتيــة لتخريــج كــوادر تقنيــن الشــريعة قــد بقيــت قويــة، فالأزهــر بــه كليــة الشــريعة والقانــون وطلابهــا يجــدون 

الأوقــاف  لــوزارة  التابــع  الإسلاميــة  للشــؤون  الأعلــى  والمجلــس  الحقــوق،  كليــات  بجانــب خريجــي  الدولــة  لمجلــس  طريقهــم 

وهنــاك  لهــا،  والدعــوة  الإسلام  وشــريعة  بعقيــدة  التوعيــة  غاياتــه  أحــد  للأزهــر كلاهمــا  التابــع  الإسلاميــة  البحــوث  ومجمــع 

فــي كليــات الحقــوق كافــة فــي مصــر قســم للشــريعة، ومــواد شــريعة منــذ الســنة الأولــى للرابعــة لمرحلــة الليســانس ودبلــوم 

أكاديمــي للشــريعة ضمــن متطلبــات الماجســتير ،وهنــاك مــن فقهــاء القضــاء الدســتوري مــن يشــار لــه بالبنــان فــي أحكامــه 
 التــي قضــت بــرد بعــض القوانيــن لمخالفتهــا للشــريعة مثــل الدكتــور عــوض المــر حيــن رأس المحكمــة الدســتورية العليــا.75

عمرو الشلقاني، ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية، 2005-1805 )القاهرة: دار الشروق، 2013(، 317–327. 	74

راجع من أحكام المستشار عوض الُمُرحين رأس المحكمة الدستورية العليا والتي ُتُعد مرجعًاً للقانونيين وطلاب الحقوق: 	75

 https://www.hewarat.org/index.php/laws/item/509-2023-10-12-12-24-04

https://www.hewarat.org/index.php/laws/item/509-2023-10-12-12-24-04
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ومــا يســتنتجه نــوح فيلدمــان )Noah Feldman( مــن تشــتت التقليــد القانونــي لكليــات الحقــوق ومراحــل الإعــداد للخبــرة القانونيــة 

والقضائيــة التــي تراجعــت فيهــا دراســة الشــريعة غيــر دقيــق. وخضــوع القضــاء للســلطة السياسيــة بجملــة مــن التشــريعات 
والإجــراءات لا ينفــي توفــر الكــوادر القضائيــة التــي تجيــد التعامــل مــع كليــات وفرعيــات الفقــه ومقاصــد الشــريعة.76 

ا للــدور المدنــي للأزهــر، لكنــه أيضًًــا شــهد اجتهــادات فكريــة فــي  واللافــت فــي تلــك الفتــرة أن المجــال الدينــي الرســمي شــهد صعــوًدً

المجــال الفكــري الإسلامــي علــى الجانــب الأخــر تؤســس لخطــاب يؤصــل أضيــا لمفهــوم المدنيــة بــشكل متكــرر ويســتدعي التــراث 

الــذي أشــرنا لــه فــي المقدمــة النظريــة ويجتهــد فــي وضعــه فــي قالــب الدولــة الحديثــة ويبحــث فــي كيفيــة تقديــم تصــور لدولــة مدنيــة 

إسلامية، في حين كان التيار الإسلامي منشغلًاا بنزاعات القوة. أي أن النقاشات والجدال العام الذي كان في النصف الأول 

مــن القــرن العشــرين ومناظــرات التســعينات التــي اســتمرت مــع بــدء الألفيــة قــد خفتــت بســبب الاســتقطاب، لكــن الجهــد الفكــري 

بشــأن الاجتهــاد فــي بيــان مدنيــة الدولــة الإسلاميــة قــد جــاء مــن الدوائــر الفكريــة الإسلاميــة المســتقلة وليــس مــن قلــب الحــراك 

السياســي الإسلامــي الــذي اكتفــى بتصريحــات طمأنــة أو بصياغــة برامــج للأحــزاب بلغــة معتدلــة، لكــن لــم يقــم بصياغــة وثائــق 

تأسيسيــة عــن معنــى الجمهوريــة المنشــود ومعالــم النمــوذج المدنــي الــذي يســعى لــه. نذكــر منهــا كتــاب محمــد العبــد الكريــم عــن 

الإصلاح المدنــي، و كتــاب جاســر عــودة عــن الدولــة المدنيــة، وكتــاب مســفر القحطانــي عــن الإصلاح المدنــي مــن منظــور 

تراثــي ومعاصــر، وكتــاب عبــد الله القيســي عــن الدولــة المدنيــة مــن منظــور إسلامــي. وكل هــذه الكتــب لــم تحــظ بنقــاش واســع، 

لكنهــا تبيــن التوجــه الجــاد لاســتعادة دلالات المدنيــة مــن التــراث الإسلامــي وصياغــة رؤيــة للواقــع مــن خلالهــا،77 فــي حيــن بقــي 

التيــار الحركــي والتنظيمــي الإسلامــوي يعانــي مــن فقــر فكــري شــديد، وإعــادة تدويــر لكتاباتــه اللمؤسســة.

أخيــًرًا وليــس آخــًرًا يدلنــا زحــام الأفــكار فــي ديباجــات الدســاتير علــى وجــود صــراع مكتــوم حــول تعــريف الهويــة، وتحولــت الديباجــة 

مــن مقدمــة قصيــرة تعبــر عــن الفلســفة العامــة للنظــام – ملكًيًــا كان أم جمهورًيًــا، إشــتراكًيًا أم ليبرالًيًــا – إلــى نــص طويــل يريــد 

إثبــات أشيــاء ونفــي أخــرى، عــن تعــريف الوطــن والنظــام. وهــو مــا يعكــس أزمــة المجــال العــام الــذي ضييــق اليــوم عــن نقاشــات 

فكريــة كالتــي شــهدتها مصــر منــذ بدايــة القــرن العشــرين إلــى 2011.

76Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008).
ــقول إن هذا الجــهد قد بدأ مبكرًًا مــع كتــاب هــام لم يحظ بعنايــة وتداول ونقــاش يليــق بقيمتــه خاصــة أنــه صدر فــي ظل احتدام المنــاظرات بين  يمكن ال 	77

ــلدكتور توفيــق الشــاوي، أنظر: الشــاوي، فقــه الشورة والاستشــارة،  الــقوى الإسلاميــة وبــعض الرموز العلمانيــة هو كتــاب فقــه الشورى والاستشــارة ل
45. وراجــع: محمد الــعبد الكريم، الاحتســاب المدنــي: دراســة فــي البنــاء المقــاصدي للاحتســاب )بيروت: الشبكــة العربيــة للأبحــاث والنشر، 2011(؛ 
ــة للأبحــاث والنشر، 2015(؛ مســفر القحطانــي،  ــاصد الشرع )بيروت: الشبكــة العربي ــق مق ــة: نحو تجــاوز الاستبداد وتحقي ــة المدني جــاسر عودة، الدول
سؤال التدبير: رؤيــة مقاصديــة فــي الإصلاح المدنــي )بيروت: الشبكــة العربيــة للأبحــاث والنشر، 2015(؛ عبد الله القيســي، الدولــة المدنيــة من منظور 

ــة، 2025( ــة )اسطنبول: الصــفوة للدراســات الحضاري ــة والعلماني ــارات الإسلامي ــة بين التي ــة توفيقي إسلامــي: رؤي
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 مفهوم "الدولة المدنية"

في الدستور والوثائق السياسية في السودان

د. سامي عبد الحليم سعيد*

ملخص

مــر الســودان بمرحلــة إنتقاليــة )2019-2021( بعــد الإطاحــة بحكــم الرئيــس عمــر حســن البشــير، الــذي انقلــب علــى الحكومــة 
الديمقراطيــة المنتخبــة فــي 30 حزيران/يونيــو 1989 واعتقــل رئيــس الــوزراء والقيــادات السياسيــة وحــلََّ الأحــزاب. خلال فتــرة 
الانتقــال السياســي، توافقــت القــوى السياسيــة والمدنيــة وجنــرالات الجيــش علــى تأسيــس مرحلــة انتقاليــة تنتهــي بإقامــة حكومــة 
مدنيــة ديمقراطيــة، ووقّّــع قــادة الجيــش والأحــزاب السياسيــة علــى تلــك المبــادئ فــي وثيقــة سياسيــة فــي 2019. وكان الثــوار فــي 
الشــوارع يصدحــون بشــعارات إقامــة الدولــة المدنيــة، فتصاعــدت المطالــب بإقامــة "الدولــة المدنيــة،" والتــي تقــوم علــى المســاواة 
وعــدم التمييــز الدينــي، وإبعــاد الجيــش عــن السياســة وخضوعــه للمراقبــة المدنيــة. لــذا حاولــت كل الوثائــق السياسيــة والقانونيــة 
أن تعبّّــر عــن طمــوح الثــوار بتأسيــس الدولــة المدنيــة. إلا أن المفهــوم لــم يكــن واضحًًــا ومحــددًًا لــدى النخبــة السياسيــة، ولكنــه 
تطــور بصــورة تدريجيــة داخــل الوثائــق الانتقاليــة مــع تطــور الوعــي بالحاجــة لتثبيــت أركان الدولــة المدنيــة كشــرط لاســتدامة 
الديمقراطيــة فــي الســودان. إلا أن التجربــة أشــارت إلــى أن الدعــوة بإقامــة الدولــة المدنيــة كانــت سياسيــة أكثــر مــن أنهــا خطــة 

عـلم طويـلـة الـمـدى لتأسـيـس نـظـام حـكـم مدـنـي ديمقراـطـي.

الكلمات المفتاحية: الدولة المدنية، السودان، ثورة ديسمبر )كانون الأول(، الدستورانية، الانتقال السياسي.

* نائب رئيس الشبكة الإفريقية للمحامين الدستوريين وخبير في القانون الدستوري. 

أُنُجزت هذه المقالة في حزيران/يونيو 2025.
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المقدمة

تطــور مفهــوم "الدولــة المدنيــة" فــي الســودان بســرعة بعــد ثــورة كانــون الأول/ديســمبر 2018 )المعروفــة أيضًًــا باســم "ثــورة ديســمبر"(، 

مدفوعًًــأ بالنقاشــات الدائــرة حــول الانتقــال السياســي مــن الديكتاتوريــة العسكريــة التــي ســادت الســودان فــي الفتــرة بيــن عامََــي 1989 

و2018، والتــي كانــت مدعومــة بأيديولوجيــة الإسلام السياســي. اســتندت الســرديات التــي ناقشــت الدولــة المدنيــة والبدائــل السياسيــة 

للانتقــال إلــى الديمقراطيــة والاســتقرار السياســي والتعايــش الســلمي إلــى تفســيرات الشــعارات التــي دعــت إليهــا الثــورة )حريــة، سلام، 

عدالــة(. وقــد ســاهم تحليــل هــذه الشــعارات ومناقشــة مضمونهــا فــي تعزيــز النقــاش حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة كبديــل للديكتاتوريــة 

والأيديولوجيــة السياسيــة الإقصائيــة. تأثــر قــادة المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياسيــة والمجموعــات الشبابيــة التــي قــادت الحــراك 

الثــوري بالشــعارات والخطابــات السياسيــة التــي نــادت بهــا ثــورات الربيــع العربــي، لا سيمــا فــي تونــس ومصــر،1 حيــث دعــا الثــوار إلــى 

دولــة مدنيــة تقــوم علــى مبــادئ الحريــة والــسلام والعدالــة كبديــل للديكتاتوريــة والقمــع والإقصــاء السياســي.2 

ورغــم أن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 لــم تُُشــر إلــى مُُصطلــح الدولــة المدنيــة، إلا أن الوثائــق السياسيــة واتفاقيــات الــسلام 

والدســتور الانتقالــي والمقترحــات الدســتورية اللاحقــة ناقشــت جميعهــا مفهــوم الدولــة المدنيــة بصــور مختلفــة. ويشــير انتشــار 

المصطلــح علــى نطــاق واســع بعــد ثــورة كانــون الأول/ديســمبر 2018، كمــا هــو الحــال فــي دول الربيــع العربــي الأخــرى، إلــى 

تحــول ملحــوظ فــي التصــور السياســي للجيــل الــذي صنــع الثــورة وطالــب بالتغييــر.3 

تبحــث هــذه الورقــة وتــدرس بــشكل منهجــي الوثائــق الدســتورية والقانونيــة والسياسيــة الأخــرى لتوضيــح كيفيــة نشــأة مفهــوم الدولــة 

المدنية وتطوره في الســودان بعد ثورة كانون الأول/ديســمبر 2018. وفي ذلك تحاول أن تجيب الورقة على ســؤال: هل أسســت 

الوثائــق الانتقاليــة فــي الســودان إلــى مفهــوم واحــد لمصطلــح الدولــة المدنيــة، وبالتالــي تأسســت بنــاء علــى ذلــك المفهــوم أحكام 

مـة لمتـخـذي السياـسـات العاـمـة ـفـي الفـتـرة الانتقالـيـة؟ دـسـتورية قابـلـة للتطـبيـق ومعلوـ

إن الاجابــة علــى هــذا الســؤال تســاعد علــى فهــم جوانــب القصــور فــي الانتقــال السياســي فــي الســودان بعــد الإطاحــة بالدكتاتوريــات، 

وتساعد كذلك القيادات السياسية في صياغة رؤى سياسية واضحة حول مفهوم الدولة المدنية ولتطبيق الديمقراطية في السودان. 

تناقــش هــذه الورقــة ثلاثــة موضوعــات رئيسيــة، يشــرح الأول، تطــور مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الفكــر السياســي العالمــي، والفكــر 

السياســي الوطنــي و يشــرح الأبعــاد السياسيــة والأيديولوجيــة التــي دفعــت إلــى اســتخدام مصطلــح الدولــة المدنيــة فــي الســودان. أمــا 

الثانــي، فيتنــاول تحليــل الوثائــق القانونيــة والسياسيــة التــي كانــت الحكومــة الانتقاليــة طرفًًــا فيهــا )2019–2021(، والتــي نصــت علــى 

مفهوم الدولة المدنية. ويناقش الثالث الآثار السياسية لمفهوم الدولة المدنية في الدستور والوثائق السياسية الانتقالية في السودان.

1Rainer Grote and Tilmann J. Röder, eds., Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 207.

2Samah Khalaf Allah and Afaf Doleeb, Sudan’s Turmoil: Revolution, Power Struggles, and the Quest for Stability (Bergen: 
Chr. Michelsen Institute, 2023).

3Grote and Röder, Constitutionalism, Human Rights, and Islam, 207.

https://www.cmi.no/publications/8772
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القسم الأول: مفهوم "الدولة المدنية"

فــي هــذا الجانــب مــن الورقــة، نتابــع تطــور مفهــوم مبــدأ الدولــة المدنيــة، مــن خلال رصــد الإســهامات الفلسفيــة والسياسيــة التــي 

ـسـاعدت ـفـي نـمـو المفـهـوم عـلـى الصعيدـيـن العالـمـي والوطـنـي.

: في الفكر السياسي العالمي أولًاا

مــر تعــريف مبــدأ الدولــة المدنيــة بالعديــد مــن التطــورات التــي جــاءت نتيجــة للاجتهــادات الفلسفيــة والتطبيقــات الدســتورية فــي 

العالــم. تأسســت مفاهيــم الدولــة المدنيــة مــن أفــكار الفلاســفة الأوربييــن فــي عصــر التنويــر والإصلاح، الذيــن طــوروا نظريــة 

العقــد الاجتماعــي ابتــداءًًا مــن أفــكار الفيلســوف كانــط )Kant( ومــن تلاه مــن مفكرييــن سياســيين وقانونييــن، ومــن بينهــم لــوك 

)Locke( ومونتسيكــو )Montesquieu( وروســو )Rousseau( وهوبــز )Hobbes(. جهــود رواد مدرســة العقــد الاجتماعــي 

أســهمت فــي تأسيــس عديــد المبــادئ التــي تأســس منهــا لاحقًًــا مفهــوم الدولــة المدنيــة، والتــي كان مــن أبرزهــا مبــدأ فصــل الكنيســة 

عــن مؤسســات الحكــم.4 

 )Republican Constitution( "وقد نادى كانط بشكل واضح بضرورة تأسيس الدولة المدنية بما أسماه "الدستور الجمهوري

أو الدســتور الشــعبي. ويجــادل كانــط بــأن الدســتور الجمهــوري هــو الــشكل الشــرعي الوحيــد للدولــة المدنيــة، إذ يُُرسّّــخ الحريــة 

والمســاواة وسيــادة القانــون. وتشــمل عناصــر الدولــة المدنيــة عنــد كانــط، الفصــل بيــن الســلطات، وسيــادة حكــم القانــون، وكفالــة 

الحريــات، ومكافحــة الاســتبداد. إن كانــط فــي دعوتــه للدســتور الجمهــوري يحــض علــى تجنــب التغييــر العــنيف أو الثــوري، 
ويشــجع المنهــج الاصلاحــي المتــدرج فــي تأسيــس الدولــة المدنيــة.5

نفهــم مــن ذلــك أن مفهــوم الدولــة الدينيــة قــد حظــي بنقاشــات واســعة بواســطة الفلاســفة الإصلاحييــن، وأصحــاب مدرســة التنويــر 

الأوروبيــة. وقــد أســهم ذلــك الإرث الفلســفي فــي إرســاء تطبيقــات دســتورية حديثــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة. ومــن ذلــك الرصــد، 

توصلنــا إلــى نتيجــة مفادهــا، أن المصطلــح راســخ فــي الإرث السياســي والدســتوري العالمــي، وإنــه يســتوعب فــي طياتــه عــددًًا 
مــن المبــادئ والقيــم الحقوقيــة المتصلــة بالمواطنــة المتســاوية، وتأكيــد دور الشــعب فــي رســم السياســات العامــة.6

مــن أبــرز الدســاتير التــي تناولــت مفهــوم الدولــة المدنيــة هــو الدســتور الأمريكــي ضمنيًًــا، مــن خلال مبــادئ العقــد الاجتماعــي، 

وسيادة حكم الشعب، والتزام الدولة بالقانون. ووضع الدستور الأمريكي مبادئ تشكيل الحكومة بموجب إتفاق على قواعد الحكم 

 الاســاسية، مما يُُنشــئ دولة مدنية قائمة على موافقة المحكومين. تجســد الدســاتير الديمقراطية الحديثة فكرة العقد الاجتماعي،

4Wolfgang Kersting and Otfried Höffe, "The Civil Constitution in Every State Shall Be a Republican One," in Kant’s Moral 
and Legal Philosophy, ed. Karl Ameriks (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 250.

5Ibid., 264.
6T. C. Brown, "The Genesis of Social Contract Theory," in Statelessness: On Almost Not Existing (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2022), 74–81.
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بتنظيــم الحريــات العامــة وإلــزام الحكومــة بحمايــة تلــك الحقــوق مقابــل أن يلتــزم المواطنــون بالموافقــة علــى القواعــد المن�ظِّمــة 

للحقــوق بمــا فــي ذلــك قبولهــم بدفــع الضرائــب.7 يُُعــدّّ التعديــل الرابــع عشــر لدســتور الولايــات المتحــدة الــذي أقــرّّه الكونغــرس عــام 

1866، تشــريعًًا تاريخيًًــا وسّّــع نطــاق الحقــوق المدنيــة بــشكل ملحــوظ، وقــد تنــاول هــذا التعديــل عــدة قضايــا رئيسيــة، منهــا: 

المواطنة، والحماية المتســاوية أمام القانون، والإجراءات القانونية الواجبة. كما كان للتعديل آثار على توزيع التمثيل الشــعبي 

فــي الكونغــرس، وصلاحيــة توسيــع المشــاركة الشــعبية فــي مؤسســات الحكــم.8 

كمــا يُُعــد مبــدأ سيــادة حكــم الشــعب، العمــود الفقــري فــي ممارســة الشــعب للســلطة و بالتالــي هــو حجــر الزاويــة فــي تأسيــس الدولــة 

المدنية. ويعكس الدســتور هذا من خلال إرســاء نظام حكم تُُســتمد فيه الســلطة من الشــعب وتخضع فيه الحكومة لمراقبة الشــعب. 

كمــا يضــع الدســتور قيــود صارمــة علــى ممارســة الحكــم. يُُعــدّّ هــذا التقييــد للســلطة ســمةًً أســاسيةًً مــن ســمات الدولــة المدنيــة الحديثــة، 

وهــو مُُصمّّــم لحمايــة الحريــات الفرديــة ومنــع إســاءة اســتخدام الســلطة كمــا عكســته التجربــة الأمريكيــة. وهــذا المفهــوم يجــد جــذوره فــي 
الإرث الفلســفي الذي جاءت به نظرية العقد الاجتماعي، وعززته التجارب الدســتورية، والتي كان أبرزها في الدســتور الأمريكي.9

ثانًيًا: مفهوم "الدولة المدنية" في السياق السوداني

تطور الفكر السياسي والدستوري في السودان في إطار تطبيقات الميراث التشريعي و السياسي الذي تركه الاستعمار البريطاني 

فــي الســودان، و كذلــك مــن خلال التأثــر بالمــدارس الفكريــة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك الاتجاهــات الفكريــة الأوروبيــة والتطــورات 

الدســتورية التــي أسســت لمشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم بــدون تمييــز مثلمــا جــاءت بهــا التعــديلات الدســتورية فــي أمــريكا.10 وفــي 

مــا يخــص تطبيــق المفهــوم فــي الوثائــق السياسيــة والدســتورية فــي الســودان، لا سيمــا فــي المرحلــة الانتقاليــة الأخيــرة )-2021

2019(، نلحظ ارتفاع مســتوى المطالبة بالدولة المدنية بشكل ملحوظ، بينما ظل الإنتاج الفكري الشــارح لمفهوم الدولة المدنية 

فــي السيــاق الســوداني دون مســتوى حجــم المطالبــة بالمبــدأ، وكذلــك كانــت الترتيبــات التطبيقيــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة.

لقــد ارتبــط ظهــور مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الســودان بالفتــرات الانتقاليــة التــي تلــي الإطاحــة بالحكومــات الاســتبدادية، كمــا 

ارتبــط بالمطالــب بتمكيــن الشــعب مــن ممارســة الســلطة بنفســه. إلا أن المصطلــح قــد شــابه بعــض الغمــوض فــي الســرديات 

السياسيــة. ذلــك الغمــوض كان مبعثــة المنطلقــات الأيدلوجيــة للمطالبيــن بتطبيــق الدولــة المدنيــة، فمنهــم مــن يراهــا تعبيــرًًا للمطالبة 

بالدولــة العلمانيــة واســتبعاد الأحكام الدينيــة عــن السياســة، ومنهــم مــن يراهــا تمكينًًــا للشــعب مــن ممارســة الحكــم واســتبعادًًا 

طـن ـمـن أي ـعـدوان. هـا ـفـي الدـفـاع ـعـن أـمـن وسلاـمـة الـشـعب وحراـسـة ـحـدود الوـ يـة ـمـن الحـكـم وتلخـيـص دورـ للمؤسـسـة العسكرـ

7Brown, "The Genesis of Social Contract Theory," 74-81.
8U.S. Constitution, The Fourteenth Amendment.
9Ibid.

10Ibid.

https://www.archives.gov/milestone-documents/14th-amendment
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وبرصــد تطــور مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الســودان، نجــده قــد تأثــر بمتغيريــن، همــا الدكتاتوريــة العسكريــة، والتمييــز الدينــي 

والإقصــاء السياســي. نشــرح ذلــك فــي مــا يلــي بصــورة مختصــرة.

أ الدولة المدنية مقابل الحكم العسكري	.

شهد التاريخ السياسي للسودان نمطين من الديكتاتوريات، العسكرية والإسلامية، حيث أعاد كلاهما صياغة الأحكام الدستورية 

المتعلقــة بـــ "طبيعــة الدولــة" لجعلهــا ملائمــة لأيديولوجيتهمــا السياسيــة. لــم يكــن كلا النمطيــن مؤيــدًًا لتطبيــق مفهــوم الدولــة المدنيــة. 

كان الجيــش فــي فتــرات حكمــه للســودان يــروج لآراء وأفــكار سياسيــة مناهضــة للديمقراطيــة والحكــم المدنــي، ومعــززًًا دور العسكــرة 

فــي الشــؤون العامــة. حكــم الجيــش الســوداني البلاد لأربــع فتــرات سياسيــة طويلــة لأكثــر مــن 50 عامًًــا، روج فيهــا لأيدلوجيــات 

سياسيــة، مثــل القوميــة والشــيوعية والإسلام السياســي، التــي كانــت رائجــة وذات جماهيريــة فــي الفضائيــن العربــي والأفريقــي فــي 

ذلك الوقت.11 لمواجهة هيمنة الجيش على المشهد السياسي، وتعزيز الديمقراطية والحقوق المدنية، ناضلت الأحزاب السياسية 

والنقابــات العماليــة والحركــة الطلابيــة الجامعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جبهــات سياسيــة ضــد الديكتاتوريــة العسكريــة 

وتحالفاتهــا.12 وبالتالــي تلخصــت مقاومــة الحكــم العسكــري بالمطالبــة بتأسيــس حكــم مدنــي تتــداول فيــه المنظومــات المدنيــة الســلطة 

عبــر الانتخابــات الديمقراطيــة، فــي مقابــل إزاحــة المؤسســة العسكريــة مــن الحكــم ومــن الأنشــطة السياسيــة المتصلــة بــشكل مباشــر 

بممارســة الحكــم. وفقًًــا لذلــك، ظهــر مصطلــح الدولــة المدنيــة كمقابــل ل" لحكــم العسكــري" فــي الســودان. علــى الرغــم مــن إدراك 

النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين لطبيعــة القمــع والتمييــز الــذي ظلــت تمارســه الحكومــات العسكريــة ضــد المجتمعــات المناوئــة 

للأيدلوجيــات التــي يدعمهــا قــادة الجيــش، إلا أن الحركــة المدنيــة عــزت تلــك الانتهــاكات الممنهجــة إلــى الطبيعــة العسكريــة 
والدكتاتوريــة لقيــادات الجيــش الحاكمــة وغيــاب الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة وسيــادة القانــون.13

ب الدولة المدنية مقابل الدولة الدينية	.

تحالفت الجبهة القومية الإسلامية )والتي غيرت اسمها إلى المؤتمر الوطني بعد انقلابهم على الحكومة الديمقراطية في حزيران/

يونيو 1989( مع بعض جنرالات الجيش في جزء من فترات حكم قادة الجيش للبلاد، حيث استخدم الإسلاميون المؤسسات 

العسكرية للسيطرة على البلاد وشعبها. كانت التجربة الأولى لتحالف الإسلاميين مع قيادات الجيش، خلال تحالفهم السياسي 

مع المشير جعفر النميري في الفترة )1983-1985(، وكانت التجربة الثانية عندما نجحت الجبهة القومية الإسلامية في تنفيذ 
 انــقلاب ضــد الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيًًــا بقيــادة رئيــس الــوزراء الراحــل الصــادق المهــدي مــن عــام 1989 إلــى عــام 14.2019

11Grote and Röder, Constitutionalism, Human Rights, and Islam, 212.
12Khalaf Allah and Doleeb, Sudan’s Turmoil.
13Zack Medow, The Spread of Non-Violent Action: The Case of the 2018–2019 Revolution in Sudan – Case Study Report 

(Freedom House, 2022), 12.
14Mohammed Babiker and Atta el-Battahani, "Reflections on Sudan’s Constitutional Trajectory, 1953–2023: 70 Years 

Lacking Legitimacy, Democratic Governance and Ownership," International IDEA, 2023, 17.

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-11/FHPrecursorsSudan11302022.pdf
https://doi.org/10.31752/idea.2023.53
https://doi.org/10.31752/idea.2023.53
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خلال فترتََــي التعــاون مــع الجنــرالات العسكرييــن، نجــح الإسلاميــون فــي تطبيــق العقوبــات الجنائيــة المقتبســة مــن الشــريعة 

الإسلاميــة خلال فتــرة حكــم المشــير جعفــر النميــري، ونجحــوا فــي اعتمــاد دســتور يعكــس رؤيتهــم السياسيــة فــي عــام 1998. 

هــذا الدســتور حــدد الشــريعة كمصــدر رئيســي للتشــريع وفــرض الأيديولوجيــة الإسلاميــة علــى كل القــوى السياسيــة بمــا فــي ذلــك 

الجماعــات غيــر المســلمة. ولقــد واجــه هــذا النظــام السياســي معارضــة قويــة، بســبب القمــع والإقصــاء الــذي فرضــه فــي الفضــاء 

العام، بجانب القمع الوحشــي. كانت الحركة الشــعبية لتحرير الســودان/الجيش الشــعبي لتحرير الســودان بقيادة زعيمها الراحل 

جــون قرنــق، مــن بيــن أقــوى الاصــوات التــي طالبــت بإنهــاء التمييــز القائــم علــى الديــن، ومناهضًًــا لأســلمة المجتمــع، ومطالبًًــا 

بســودان جديــد قائــم علــى المســاواة والهويــة الوطنيــة بــدالًا مــن فــرض منهــج الأســلمة علــى المجتمعــات غيــر المســلمة.15 وهكــذا، 

دعــت جميــع المجموعــات العسكريــة المعارضــة للحكومــة المركزيــة وقتهــا، وكذلــك الحــركات السياسيــة والمجموعــات العرقيــة فــي 

المناطــق المهمشــة إلــى دولــة مدنيــة ذات حكومــة علمانيــة تتمتــع بالمســاواة الكاملــة فــي المواطنــة وحيــاد الدولــة تجــاه الأديــان.

شــهد الشــعب الســوداني تجربــة سياسيــة قاسيــة فــي الفتــرة مــن 1989–2019، حيــث كشــفت التقاريــر عــن ملاحقــات مســتمرة 

للسياســيين ونشــطاء المجتمــع المدنــي بالاعتقــال و التعذيــب، وانتشــر الفســاد المالــي والسياســي إلــى مســتوى غيــر مســبوق، وفقًًــا 

لتقاريــر الدولــة. فــي ظــل هــذا التحالــف، اتســع نطــاق الحــرب الأهليــة ليشــمل تقريبًًــا جميــع مناطــق الســودان الغربيــة والجنوبيــة 

والشــرقية، واســتمر الوضــع فــي التدهــور المريــع بعــد انفصــال الجنــوب عــام 16.2011 عــزا الدكتــور عبــد الله أحمــد النعيــم 

ذلــك التدهــور فــي أوضــاع حقــوق الإنســان إبــان تلــك الحقبــة إلــى السياسيــات المســتندة إلــى الديــن. فــي إطــار مناقشــاته مفهــوم 

الدســتورية وحقــوق الإنســان والمواطنــة فــي عــدد مــن البلــدان ذات الغالبيــة الإسلاميــة، وضــع الدكتــور عبــد الله النعيــم "الدولــة 

المدنيــة المقرونــة بالديمقراطيــة" علــى نقيــض "الدولــة الدينيــة والتمييــز وانتهــاكات حقــوق الإنســان." وخلــص إلــى أن الســودان 

فــي فتــرة مــن 1989 حتــى 2019 كان أحــدث التجــارب التــي طبقــت مفهــوم الدولــة الدينيــة وأحــد أبــرز التجــارب المعاصــرة فــي 
انتهــاكات حقــوق الإنســان.17

يتضــح مــن التحليــل الســابق أن طبيعــة الأنظمــة السياسيــة التــي تســيدت المشــهد العــام وحكمــت البلاد منــذ الاســتقلال فــي 

كانــون الثاني/ينايــر 1956 لــم تكــن مدعومــة بقبــول شــعبي ولــم تحــظََ بدعــم حقيقــي مــن المواطنيــن،18 و ذلــك لكونهــا لــم تضــع 

أُُسسًًــا للمشــاركة الشــعبية فــي الســلطة وفــي رســم السياســات العامــة للدولــة، وبالتالــي لــم يتــم تأسيــس أحكام دســتورية خاصــة 

بالدولــة المدنيــة فــي الســودان. أكــدت تجربــة الحكــم العسكــري الدكتاتــوري الطويــل فشــلها فــي الحصــول علــى القبــول الشــعبي، 

بســبب عــدم قبولهــا بإشــراك الاحــزاب والنقابــات فــي مســائل الحكــم، وتعويضًًــا لذلــك لجــأت إلــى التحالــف مــع مجموعــات 

 الإسلام السياســي ذات التأثيــر الدينــي الكبيــر، إلا أنهــا تتشــارك مــع العسكرييــن فــي معاداتهــا للديمقراطيــة والحكــم المدنــي.

15Babiker and el-Battahani, "Reflections on Sudan’s Constitutional Trajectory", 32.
16Ibid., 21.
17Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2008), 727-728.
18Babiker and el-Battahani, "Reflections on Sudan’s Constitutional Trajectory", 32. 
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إلا أن تحالفهــا مــع أنصــار الأيدلوجيــا الإسلامويــة، قــد أوقعهــا فــي فــخ انتهــاكات حقــوق الإنســان والإقصــاء السياســي والعنــف 

ضــد الأقليــات الدينيــة والعرقيــة.19 واســتجابةًً لذلــك، تصاعــدت المطالــب بإبعــاد الجيــش والديــن عــن الســلطة، وذلــك لضمــان 

الاســتقرار السياســي وتأميــن التعايــش الســلمي المشــترك، ومحاربــة الفكــر الإرهابــي والمتطــرف وإبعــاده مــن مراكــز الحكــم. 

وتعبيــرًًا عــن ذلــك، وفــي إطــار التوجهــات السياسيــة الانتقاليــة بعــد الإطاحــة بالحكــم الدكتاتــوري فــي 2019، بــرز مصطلــح 

الدولــة المدنيــة كبديــل سياســي ديمقراطــي للحكــم الشــمولي والدولــة الدينيــة فــي الســودان.20 إلا أن الكاتبيــن كريســت وكويــن

الإسلاميــة  الحركــة  عنــد  الديمقراطيــة  "الأيدلوجيــة  مقالهمــا  فــي  وجــدا  قــد   )Chris Harnisch and Quinn Mecham(

المعارضــة: الدولــة المدنيــة للأخــوان المســلمين" أن فكــرة الدولــة المدنيــة قــد وجــدت رواجًًــا حتــى عنــد قيــادات حركــة الإخــوان 

المســلمين فــي مصــر، حيــث تــوصلا إلــى أن الإخــوان المســلمين يؤكــدون علــى الديمقراطيــة والمشــاركة السياسيــة، لكــن فــي 

تــوازن دقيــق مــع المبــادئ الإسلاميــة التــي تحــدد إطــار الدولــة. وهــذا تحليــل يؤكــد رواج فكــرة الدولــة المدنيــة فــي الــدول التــي 

ظلــت تعيــش فتــرات طويلــة مــع الدكتاتوريــة، ولكــن فــي هــذه الحالــة الدولــة المدنيــة جــاءت فــي مقابــل الدولــة العسكريــة، وليســت 

فــي مقابــل الدولــة الدينيــة21. إن هــذا التطــور تــمّّ فــي سيــاق تاريخــي وسياســي واســع مــع ضغــط سياســي واجتماعــي محلــي ضــد 

الفكــر الســلفي المتشــدد، الــذي يحــد مــن تقــدم قضايــا أخــرى كحقــوق الأقليــات وحقــوق المــرأة، ممــا يعكــس تداخــل النصــوص 

الدينيــة مــع السيــاق الاجتماعــي والسياســي.22 ولكــن مــن الواضــح أن مواقــف أحــزاب الأيدولوجيــا الدينيــة تتصــادم بــشكل جلــي 

مــع فكــرة الــدول المدنيــة وأنهــا تقبــل مفهــوم الدولــة المدنيــة، حينمــا تعــارض الحكومــة المركزيــة، وبالتالــي تؤيــد فكــرة الدولــة 

المدنيــة كموقــف تكتيكــي مرحلــي. فــي مقــال لــه باللغــة الانجليزيــة، اســتعرض الكاتــب هشــام كبــاش فــي بحثــة بعنــوان "الثابــت 

والمتغيــر فــي مواقــف الإسلامييــن المغاربــة تجــاه الدولــة المدنيــة،" تبايــن مواقــف الجماعــات الإسلاميــة الرئيسيــة فــي المغــرب، 

وعلــى رأســها حــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العدالــة والإحســان، تجــاه مفهــوم الدولــة المدنيــة. فهنــاك اتفــاق بينهــا فــي رفــض أن 

يكــون الحاكــم غيــر مســلم والتأكيــد علــى المشــاركة السياسيــة لجميــع المواطنيــن ضمــن إطــار إسلامــي متفــق عليــه، بينمــا يظهــر 
تفــاوت فــي قبــول مبــادئ مثــل العلمانيــة، فصــل الســلطات، وحريــة الاعتقــاد الدينــي.23

مــن خلال تحليــل السيــاق الــذي نشــأ فيــه مصطلــح الدولــة المدنيــة فــي الســودان، نجــد أن المصطلــح، إمــا أنــه لــم يحــظ بإهتمــام 

سياســي واضــح فــي الدســاتير والتجــارب السياسيــة الاولــى بعــد إســتقلال الســودان فــي عــام 1956، أو أنــه لــم يحــظ بالعنايــة 

فـق متطلـبـات السـيـاق الـسـوداني. الكافـيـة وتعريـفـه وـ

19An-Na’im, Islam and the Secular State, 727-728.
20Medow, The Spread of Non-Violent Action, 14.
21Chris Harnisch and Quinn Mecham, "Democratic Ideology in Islamist Opposition? The Muslim Brotherhood’s ‘Civil 

State’," Middle Eastern Studies 45, no. 2 (2009), 189.
22Ibid.
23Hisham Khabbash, "The Constant and the Variable in the Attitudes of Moroccan Islamists towards the Civil State," Al-

Muntaqa 1, no. 2 (2018), 11-31. 

http://www.jstor.org/stable/40262657
http://www.jstor.org/stable/40262657
https://doi.org/10.31430/almuntaqa.1.2.0011
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القسم الثاني: تطبيقات "الدولة المدنية" في الدستور والترتيبات الانتقالية الأخرى

هنــاك عــدد مــن الوثائــق السياسيــة والدســتورية التــي قدمــت خيــارات وبرامــج وأطــرًًا سياسيــة وقانونيــة لتنظيــم التحــول السياســي 

في الســودان وتيســير الاســتقرار السياســي وتأسيس النظام السياســي الديمقراطي. ســأتناول هنا الوثيقة الدســتورية لعام 2019، 

وبعــض المقترحــات الدســتورية التــي تلتهــا. سيقتصــر هــذا التحليــل علــى الوثائــق الصــادرة بالاتفــاق مــع الســلطة الحاكمــة خلال 

فتــرة الانتقــال السياســي )2019-2021(، مثــل الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019، واتفاقيــة جوبــا للــسلام لعــام 2020، واتفــاق 

إعلان المبــادئ لعــام 2021، واتفاقيــة الإطــار السياســي لعــام 2022.

: الوثيقة الدستورية لعام 2019 أولًاا

تمــت صياغــة الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 بنــاءًً علــى الاتفــاق السياســي الموقــع فــي تموز/يوليــو 2019 بيــن المجلــس 

العسكــري الانتقالــي وتحالــف قــوى الحريــة والتغييــر، وهــو تحالــف سياســي يضــم أحزابًًــا سياسيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي 

ونقابات عمالية ومجموعات شبابية ونســائية.24 كان الاتفاق السياســي أول وثيقة رســمية بين العسكريين والمدنيين، اتفق فيها 

الطرفــان علــى الشــروع فــي تنفيــذ الانتقــال باســتكمال بنــاء دولــة مدنيــة بنهايــة الفتــرة الانتقاليــة، والتــي تــم الاتفــاق فــي البدايــة علــى 

أن تكــون 39 شــهرًًا مــن يــوم توقيــع الوثيقــة الدســتورية. تنــص الفقــرة الأخيــرة مــن ديباجــة الاتفــاق السياســي علــى أن الطرفيــن 

سيعــملان بــشكل تعاونــي لإنجــاح عمليــة الانتقــال لإقامــة دولــة مدنيــة. نقلــت الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 الأهــداف التــي 

نــص عليهــا الاتفــاق السياســي، بــدون تغييــر، ومــن بينهــا كان هــدف إقامــة حكــم مدنــي فــي الســودان. نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن 
ديباجــة الوثيقــة الدســتورية علــى أن الوثيقــة قــد صيغــت بهــدف إرســاء أســس الدولــة المدنيــة فــي الســودان.25

ــة المتســاوية: فــي مــا يتصــل بوضــع أحكام قاطعــة تُُعــرف الدولــة المدنيــة و إجراءاتهــا  ــوق المواطن ــة بحق ــادئ المتصل المب

فــي الوثيقــة الدســتورية، نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )4( مــن الوثيقــة الدســتورية علــى "طبيعــة الدولــة" ولكنهــا أغفلــت ذكــر 

مصطلــح الدولــة المدنيــة. فــي مقابــل ذلــك، نصّّــت الفقــرة الأولــى علــى أن "جمهوريــة الســودان دولــة مســتقلة، ذات سيــادة، 

ديمقراطيــة، برلمانيــة، تعدديــة، لامركزيــة، تقــوم فيهــا الحقــوق والواجبــات علــى أســاس المواطنــة دون تمييــز بســبب العــرق أو 

الديــن أو الثقافــة أو الجنــس أو اللــون أو النــوع الاجتماعــي أو الوضــع الاقتصــادي أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة أو الانتمــاء 

الإقليمــي أو أي ســبب آخــر." والنــص بصورتــه تلــك، قــد يــراه أنصــار الدولــة المدنيــة القائمــة علــى المســاواة وعــدم التمييــز 

ومناهضــة الدولــة الدينيــة، مســتجيبًًا لمطالبهــم، كمــا قــد يــراه أيضًًــا أنصــار الدولــة المدنيــة القائمــة علــى الديمقراطيــة واســتبعاد 

لـة المدنـيـة. الحـكـم العسـكـري، مـسـتجيبًًا لمطالـبهـم ـفـي تأسـيـس الدوـ

24Brooke Davies, Sudan’s 2019 Constitutional Declaration: Its Impact on the Transition (International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, October 2022), 44. 

25Ibid.

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/sudans-2019-constitutional-declaration-its-impact-on-the-transition-en.pdf
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الأحكام الخاصــة بعلاقــة الديــن بالدولــة: يُُلاحــظ أن المفاوضيــن مــن القــوى الثوريــة، الذيــن كانــوا يفاوضــون ممثليــن للجيــش 

بخصوص الدســتور الانتقالي، نجحوا في اســتبعاد الإشــارة إلى "دين الدولة،" وأن "الإسلام مصدرًًا للتشــريع،" وأن "دين رئيس 

الجمهوريــة هــو الإسلام." لذلــك، تنــص المــادة )5( علــى أن "السيــادة" منوطــة "بشــعب الســودان" وتمارســها الدولــة وفقًًــا لأحكام 

هــذه الوثيقــة الدســتورية.

وبــشكل عــام، كانــت الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019، مقارنــة بالوثائــق الانتقاليــة الأخــرى، هــي الأضعــف فــي إرســاء تعــريف 

مفهــوم الدولــة المدنيــة، ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى تعنــت جنــرالات الجيــش فــي مناقشــة أحكام الانتقــال المدنــي الديمقراطــي 

ونقــل الســلطة إلــى المدنييــن خلال مناقشــة الوثيقــة الدســتورية.

تنظيــم علاقــة المؤسســات العسكريــة بالســلطة المدنيــة: المــادة الثامنــة )مهــام الفتــرة الانتقاليــة( جــاءت خاليــة مــن أي إشــارة 

لخضــوع المؤسســات العسكريــة للمراقبــة بواســطة مؤسســات الحكــم المدنــي. وكذلــك جــاء الفصــل الســابع )الســلطة التشــريعية 

الانتقاليــة( جــاء خاليًًــا مــن أي نــص عــن دور البرلمــان فــي مراقبــة أداء مؤسســات الجيــش. بــل أن الفقــرة )12( مــن المــادة )8( 

سـسية الخاـصـة بـهـا ـبـدون تدـلخ المدنيـيـن. يـة بالاصلاـحـات المؤـ نـصـت عـلـى أن تـقـوم المؤسـسـات العسكرـ

ثانًيًا: اتفاقية جوبا للسلام 2020

تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة جوبــا للــسلام فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، بيــن الحكومــة الانتقاليــة وعــدد مــن الحــركات المســلحة 

الرئيسيــة والجبهــة الثوريــة، والتــي تضــم عــددًًا مــن الفصائــل العسكريــة والقــوى المدنيــة التــي كانــت تعــارض حكومــة عمــر 

البشــير. والاتفــاق يهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار والــسلام فــي الســودان بعــد عقــود مــن الصراعــات الأهليــة المتعــددة، وإدمــاج 

المجموعــات المســلحة المعارضــة فــي الترتيبــات الانتقاليــة التــي بــدأت بعــد الإطاحــة بحكومــة الرئيــس عمــر حســن البشــير 

فــي نيســان/أبريل 2019. ويكتســب الاتفــاق أهميــة إضافيــة لكونــه أصبــح جــزءًًا مــن الوثيقــة الدســتورية الانتقاليــة لعــام 2019 

بموجــب التعديــل الــذي تــم عليهــا بتاريــخ 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 26.2020 

الأحكام الخاصــة بعلاقــة الديــن بالدولــة: تشــير أدلــة كافيــة إلــى أن المفاوضيــن فــي اتفــاق الــسلام قــد أجــروا مناقشــات شــاقة 

حــول مســألة العلاقــة بيــن الديــن والدولــة،27 وكان يحفزهــم لتلــك النقاشــات، التاريــخ الطويــل مــن الحكــم المســنود بالأيدلوجيــا 

الدينيــة والمقــرون بالدكتاتوريــة والتمييــز. مــن الواضــح أنهــم لــم يســتخدموا مصطلــح "علمانــي،" فــي أي نــص مــن نصــوص 

الاتفــاق، الــذي غالبًًــا مــا يُُخلــط بينــه وبيــن الإلحــاد أو إنــكار الديــن عنــد بعــض المــدارس السياسيــة فــي الســودان. ومــع ذلــك، 

 فــإن الصياغــة المســتخدمة فــي إتفــاق جوبــا مصممــة بوضــوح لتلبيــة مطالــب تطبيــق مبــدأ "العلمانيــة" و"الدولــة المدنيــة."

26Zaid Al-Ali, Summary and Analysis of the Juba Peace Agreement (International IDEA, 2021), 9.
27Sami Saeed, The Juba Peace Agreement and the Sudanese Transition: Power Sharing or Democracy Building? 

(Technical Paper 2, International IDEA, 2022), 4.

https://doi.org/10.31752/idea.2021.12
https://doi.org/10.31752/idea.2022.58
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لقــد تناولــت اتفاقيــة جوبــا عــددًًا مــن الاتفاقــات الداخليــة والمســارات، مــن بينهــا اتفــاق القضايــا القوميــة، واتفــاق دارفــور، واتفــاق 

المنطقتيــن )النيــل الازرق وجنــوب كردفــان(.

تنــص الفقــرة الســابعة مــن المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة القضايــا القوميــة، تحــت عنــوان "المبــادئ العامــة،" علــى مــا يلــي: "الفصــل 

التــام بيــن المؤسســات الدينيــة ومؤسســات الدولــة لضمــان عــدم اســتغلال الديــن فــي السياســة، وأن تقــف الدولــة علــى مســافة 

متـسـاوية ـمـن جمـيـع الأدـيـان والمعتـقـدات النبيـلـة، عـلـى أن يضـمـن ذـلـك ـفـي دـسـتور البلاد وقوانينـهـا."

وهــذا النــص يتصــف بالعمــوم وربمــا سيحتــاج الــى قوانيــن وسياســات عامــة تلــزم الحكومــة فــي كافــة مســتوياتها باحتــرام مبــدأ عــدم 

اســتغلال الديــن فــي السياســة.28 وبالتالــي، يُُطبّّــق هــذا المبــدأ علــى جميــع الاتفاقيــات الأخــرى، وقــد أُُدرج فعليًًــا فــي اتفاقيــة سلام 

دارفــور. سنشــير لاحقًًــا فــي هــذه الورقــة إلــى أن هــذه المــادة أُعُيــدََ إنتاجهــا فــي اتفاقيــة إعلان المبــادئ الموقعــة بيــن الحكومــة 

الانتقاليــة والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان عــام 2021.

تتضمــن اتفاقيــة المنطقتيــن )النيــل الأزرق وكردفــان( بنــدًًا رئيسيًًــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الديــن والدولــة. تنــص المــادة الأولــى مــن 

الاتفاقيــة علــى أن "الدولــة تقــف علــى مســافة متســاوية مــن الأديــان والثقافــات دون أي تحيــز دينــي أو عرقــي أو ثقافــي."

تنــص الفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن اتفاقيــة المنطقتيــن علــى أن تمــارس كلتــا المنطقتيــن ســلطات وصلاحيــات بنــاءًً علــى أحكام 

دســتور عــام 1973، المعــدل فــي عــام 1974، والــذي تــم اعتمــاده لتنفيــذ اتفاقيــة أديــس أبابــا الموقعــة فــي فبرايــر 1972. تجــدر 

الإشــارة إلــى أن الشــريعة الإسلاميــة لــم تكــن مطبقــة فــي الســودان حتــى عــام 1983. وهــذا يعنــي أن الاتفاقيــة تســمح للحكومــة 
فــي المنطقتيــن بســن تشــريعات لا تســتند إلــى الشــريعة الإسلاميــة بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي بقيــة البلاد.29

المبــادئ المتصلــة بحقــوق المواطنــة المتســاوية: أولــى الاتفــاق أهميــة خاصــة لمســألة المســاواة وحقــوق المواطنيــة. ويعــزى 

هــذا الاهتمــام لأن الحــركات المســلحة التــي ظلــت تعــارض حكومــة الرئيــس عمــر البشــير، كانــت مطالبتهــا السياسيــة الرئيسيــة 

تتلخــص فــي إزالــة التهميــش السياســي وكفالــة المواطنــة المتســاوية بيــن أهــل الســودان. نصــت الفقــرة )4( مــن المــادة )1( علــى 

أن "الشــعب الســوداني مصــدر الســلطات وتخضــع الحكومــة فــي جميــع مســتوياتها للمســاءلة مــن قبــل الشــعب" ونفهــم مــن هــذا 

النص أن القوات المســلحة الســودانية بإعتبارها جزء من مؤسســات الحكومة، تخضع بالضروة لمســاءلة الشــعب و مؤسســاته. 

وتعــزز اتفاقيــة القضايــا القوميــة مــن الحقــوق والحريــات التــي أقرتهــا الوثيقــة الدســتورية الانتقاليــة ونصــت المــادة )20( مــن اتفــاق 

القضايــا القوميــة علــى أن تكــون نسبــة مشــاركة المــرأة فــي مؤسســات الحكــم بنسبــة لا تقــل عــن %40. بينمــا نصــت اتفاقيــة 

المنطقتيــن )جنــوب النيــل الازرق وكردفــان( فــي مادتهــا الثانيــة علــى أن "المواطنــة بلا تمييــز هــي أســاس كل الحقــوق والواجبــات 

المدنيــة والسياسيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة."

28Nils-Christian Bormann and Ibrahim Elbadawi, "The Juba Power-Sharing Peace Agreement: Will It Promote Peace and 
Democratic Transition in Sudan," Economic Research Forum (ERF), Working Paper No. 1490, 2021, 11.

29Al-Ali, Summary and Analysis of the Juba Peace Agreement, 9.
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تنظيــم علاقــة المؤسســات العسكريــة بالســلطة المدنيــة: يتضمــن إتفــاق جوبــا عــددًًا مــن البنــود الخاصــة بكيفيــة تنظيــم وضــع 

الجيــوش الموقعــة علــى الاتفاقيــة والسيطــرة عليهــا. ولكــن ليــس مــن بينهــا أحكام عديــدة تنظــم خضــوع المؤسســات العسكريــة 

لمراقبــة المؤسســات المدنيــة مثــل البرلمــان والمراجــع العــام. كمــا لــم تنــص الاتفاقيــة علــى محــددات وقيــود علــى ممارســة القيــادات 

العسكريــة للعمــل السياســي أو الاشــتراك فــي الحكومــة أو ممارســة أنشــطة اقتصاديــة مســتقلة عــن وزارة الماليــة. ولكــن نصــت 

المــواد )2( و )26( مــن الفصــل الثامــن مــن اتفــاق دارفــور علــى أن دور المؤسســات العسكريــة هــو "حمايــة الوطــن والمواطنيــن 

هـو ـنـص فضـفـاض لا يـشـير إـلـى أي إـلـزام ـقـوي. و الدـسـتور،" وـ

التفســير الأرجــح علــى غيــاب النصــوص المقيــدة لســلطة الجيــش فــي الفتــرة الانتقاليــة، هــو أن قيــادات الجيــش فــي مجلــس 

السيــادة الانتقالــي هــي التــي كانــت تقــود المفاوضــات فــي جوبــا مــع الحــركات العسكريــة و السياسيــة المعارضــة، وبالتالــي تجنــب 

ضـع قـيـود عـلـى نـشـاط الجـيـش ودوره ـفـي الحـيـاة العاـمـة. ًـا وـ تماـمً

وعلــى الرغــم مــن المبــادئ العامــة للاتفاقيــة جــاءت خاليــة مــن الإشــارة المباشــرة لمصطلــح الدولــة المدنيــة، إلا أن مضمــون 

مبــدأ الدولــة المدنيــة قــد جــاء فــي ثلاث فقــرات متتاليــة )7 – 8 – 9( مــن المــادة الأولــى )المبــادئ العامــة( و التــي نصــت علــى 

الأحكام التالـيـة:

• الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وهدم استغلال الدين في السياسة. 	

• الالتزام بالممارسة السياسية المدنية السلمية، ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي. 	

• بناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية لجميع السودانيين. 	

ثالًثًا: اتفاقية إعلان المبادئ، آذار/مارس 2021

ساهمت اتفاقية إعلان المبادئ بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعبد العزيز الحلو، زعيم 

الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الموقعة في جوبا، جنوب السودان، في آذار/مارس 2021، في إرساء نقاشات معمقة 

حــول قضيــة الدولــة المدنيــة، لا سيمــا فــي مــا يتعلــق بعلاقــة الدولــة بالأديــان، وحريــة المعتقــد دون تمييــز. تعكــس هــذه المناقشــة 

مبــادئ إرســاء دولــة المواطنــة والحريــات.30 تتمركــز الحركــة الشــعبية لتحريــر السودان-شــمال فــي مناطــق تسكنهــا مجموعــات 

غيــر مســلمة، تعتنــق الديــن المسيحــي وأتبــاع ديانــات أخــرى محليــة، لطالمــا عبّّــروا عــن مظالمهــم بشــأن التمييــز خلال عهــد حكــم 

الفريق عمر البشــير، الذي كان يحكم وفق أيدلوجيا الإسلام السياســي. وقد صرّّحت الحركة الشــعبية لتحرير السودان-شــمال 
 بأنه في حال عدم تحقيق أهدافها في تطبيق الحكم العلماني، فإنها ستدعو إلى تقرير المصير في المناطق التي تحكمها.31

30Bormann and Elbadawi, "The Juba Power-Sharing Peace Agreement," 9.
31"Sudan Gov’t and SPLM-N Sign Agreement to Pave Way for Peace Talks," Al Jazeera, 28 March 2021.

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/28/sudan-and-main-rebel-group-sign-agreement-to-restart-peace-talks
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تنــص الفقــرة )3( مــن المــادة )2( مــن اتفــاق إعلان المبــادئ علــى إقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة اتحاديــة فــي الســودان، تضمــن 

حريــة الديــن والاعتقــاد و العبــادة لجميــع الســودانيين، "بفصــل الهويــات الثقافيــة والإثنيــة والدينيــة والإقليميــة عــن الدولــة، وألا تفــرض 

الدولــة دينًًــا علــى أحــد، ولا تعتمــد دينًًــا رســميًًا."32 وتلتــزم الدولــة بالحيــاد فــي شــؤون الديــن والمعتقــد والضميــر، وأن تضمــن وتحمــي 

حريــة المعتقــد والممارســة الدينيــة، علــى أن تُــُدرج هــذه المبــادئ فــي الدســتور. والجديــر بالملاحظــة هنــا أن المــادة لــم تُُعــرّّف الدولــة 

المدنيــة، لكــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )2( عرّّفــت طبيعــة الدولــة المدنيــة، مــع أنهــا لــم تُُشــر إلــى مصطلــح الدولــة المدنيــة. نصّّــت 

الفقــرة الأولــى مــن المــادة )2( علــى أن "الســودان دولــة متنوعــة مــن حيــث العــرق والديــن والثقافــة؛ لذلــك، يجــب الاعتــراف الكامــل 

بهــذا التنــوع، ومعالجــة التحديــات المرتبطــة بالهويــة الوطنيــة." كان إعلان المبــادئ مهمًًــا لكونــه اتفاقًًــا مباشــرًًا مــع المكــون العسكــري 

فــي الحكومــة الانتقاليــة، بحسبــان أن المكــون العسكــري فــي الحكومــة الانتقاليــة كان علــى الــدوام المتحفــظ علــى المــواد التــي تؤســس 

إلــى إنتقــال الســلطة الــى المدنييــن. وظلــت فكــرة الدولــة المدنيــة القائمــة علــى حيــاد الدولــة تجــاه الأديــان ســائدة فــي الرؤيــة السياسيــة 

للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان كــرد فعــل علــى الحــروب والصراعــات الداخليــة القائمــة علــى التمييــز الدينــي والعرقــي. وقــد ســبق 

الوثيقة الدستورية لعام 2019 إعلان المبادئ بجعل المساواة وعدم التمييز جزءًًا من مفاهيم بناء السلام الشامل والأمن الإنساني 

وأولويــة للمرحلــة الانتقاليــة. لذلــك، كان مــن المهــم للموقعيــن علــى الإعلان توفيــر تدابيــر تعــزز المســاواة الدينيــة وتدعــم التنــوع.

فــي سيــاق ثــورة ديســمبر 2018، واجهــت قــوة الثــورة تحــدي تحديــد العلاقــة بيــن الدولــة والأديــان. وتمظهــر هــذا التحــدي فــي 

الحــملات السياسيــة القويــة التــي كان ينظمهــا التيــار الإسلامــي المؤيــد لنظــام الفريــق عمــر البشــير، ضــد الحكومــة الانتقاليــة 

لإفشــالها، بتصويــر المناديــن بتطبيــق "العلمانيــة" أو "الدولــة المدنيــة" علــى أنهــم أعــداء لمعتقــدات الشــعب. هدفــت اتفاقيــة إعلان 

المبــادئ بيــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر السودان-شــمال إلــى تأطيــر التحــول الديمقراطــي فــي الســودان مــن 

خلال تأكيــد قيــم الدولــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك ضمــان حيــاد الدولــة تجــاه الأديــان، كمبــادئ وركائــز للدولــة المدنيــة.33 وقــد تحــول 

مفهــوم الدولــة المدنيــة القائــم علــى حيــاد الدولــة تجــاه الأديــان فــي إعلان المبــادئ مــن المنظــور السياســي للحركــة الشــعبية لتحريــر 

السودان-شــمال. وترى الحركة أن جوهر الصراع في الســودان يكمن في ترسيخ مفاهيم الدولة الإسلامية في وثائق ومؤسســات 
الحكومــة المركزيــة، وبالتالــي إقصــاء المجموعــات غيــر المســلمة مــن ممارســة الحكــم واتخــاذ القــرارات الوطنيــة العليــا.34

رابًعًا: مسودة دستور نقابة المحامين السودانيين لعام 2022

علــى الرغــم مــن أن القــوات المســلحة الســودانية وحليفتهــا قــوات الدعــم الســريع، نفذتــا انقلابًًــا عسكريًًــا ضــد الحكومــة الانتقاليــة 

وأوقفتا عملية الانتقال السياسي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واعتقلتا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس 
الــوزراء، إلا أن قــادة الثــورة، بمســاعدة المجتمــع الدولــي، بذلــوا جهــودًًا حثيثــة لفتــح حــوار مباشــر مــع الجنــرالات العسكرييــن.35

32Bormann and Elbadawi, "The Juba Power-Sharing Peace Agreement," 27.
33Bormann and Elbadawi, "The Juba Power-Sharing Peace Agreement," 27.
34"Sudan Gov’t and SPLM-N Sign Agreement."
35International Crisis Group, "A Critical Window to Bolster Sudan’s Next Government," Crisis Group, 2023.

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/horn-africa/sudan/critical-window-bolster-sudans-next-government
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ولتمهيــد الطريــق لاســتعادة التحــول الديمقراطــي، بــدأت نقابــة المحاميــن الســودانيين عمليــة جديــدة لصياغــة إطــار سياســي بدعــم 

قــوي مــن القــوى الثوريــة، بمــا فــي ذلــك قــوى الحريــة والتغييــر والمجتمــع المدنــي وتجمــع المهنييــن الســودانيين. واتفقــت القــوات 

المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع علــى المشــاركة فــي الاتفــاق الإطــاري المقتــرح لاســتعادة مســار التحــول الديمقراطــي، 

وإعــادة تصميــم الشــراكة السياسيــة بيــن المدنييــن والعسكرييــن لقيــادة المرحلــة الانتقاليــة إلــى نهايتهــا، ووقعتــا لاحقًًــا علــى الاتفــاق 
الإطــاري فــي 5 كانــون الأول/ديســمبر 2022 بحضــور ممثليــن مدنييــن والمجتمــع الدولــي والاقليمــي.36

اســتنادًًا إلــى مبــادئ وأحكام الاتفــاق الإطــاري أنشــأ اتحــاد المحاميــن الســودانيين لجنــة فنيــة لصياغــة مقتــرح لميثــاق دســتوري 

انتقالــي جديــد. كانــت الوثيقتــان، الاتفــاق الإطــاري ومســودة الوثيقــة الدســتورية، تُُرّ�وِّجــان لمفهــوم الدولــة المدنيــة والحكومــة المدنية 

بــشكل كــثيف. وقــد اســتُُخدم المصطلحــان لتعزيــز الديمقراطيــة وإنهــاء سيطــرة الجيــش علــى الأمــن القومــي والاقتصــاد والإعلام 

ــة هاتيــن الوثيقتيــن، لتأكيــد دور المدنييــن فــي حكــم البلاد واســتبعاد  والشــؤون الدوليــة.37 وهكــذا، صاغــت جهــات مدنيــة فاعل

الجيــش مــن ممارســة السياســة. وبمــا أن الشبــاب الثورييــن كانــوا يهتفــون آنــذاك، مطالبيــن بعــودة الجنــود إلــى ثكناتهــم، وأن يتــم 

حــل قــوات الدعــم الســريع "العسكــر للثكنــات و الجنجويــد ينحــل." قــد يُُفهــم مــن تلــك التطــورات، بمــا فيهــا مطالــب الثــوار فــي 

الشــارع والتي انعكســت في تطوير وثيقة الشــراكة بين المدنيين والعسكريين والنص على إصلاح المؤسســات الأمنية وتأسيس 

الدولــة المدنيــة الكاملــة بنهايــة الفتــرة الانتقاليــة، بأنهــا محاولــة جــادة لتأسيــس الحكــم المدنــي بعــد اســتبعاد الجيــش عــن الشــؤون 
السياسيــة المســتقبلية.38

يُُشــار إلــى مصطلــح الدولــة المدنيــة علــى نطــاق واســع فــي الوثيقتيــن، ومــن الســهل العثــور علــى إشــارات إلــى مصطلحــات 

"الحكومــة المدنيــة" و"الدولــة المدنيــة" و"الحكــم المدنــي" فــي كل فصــل مــن فصــول الوثيقتيــن. فــي هــذا الصــدد، قــد يفتــرض 

المراقبــون أن الوثيقتيــن صيغتــا فــي ظــل صدمــة انــقلاب 25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، عندمــا أدرك المدنيــون أن الجيــش 

غيــر مســتعد للاســتمرار فــي تنفيــذ إجــراءات العمليــة الانتقاليــة المخطــط لهــا، وتفكيــك الديكتاتوريــة وأجهزتهــا، وتســليم الحكــم 

للمدنييــن فــي المرحلــة النهائيــة مــن الفتــرة الانتقاليــة.39 لذلــك، طُُــّ�وِّرت مصطلحــات "الدولــة المدنيــة" و"الحكــم المدنــي" فــي تلــك 

الوثائق بشكل رئيسي لضبط مسار التحول الديمقراطي وفك سيطرة المؤسسات العسكرية على مسار التحول الديمقراطي.

ــة:  ــة المدني ــة الجيــش فــي الدول ــن لعــام 2022 بخصــوص وضعي ــة المحامي ــة فــي مســودة دســتور نقاب ــادئ الرئيسي المب

والــذي  للشــعب،  فيهــا  السيــادة  تكــون  بــأن  الديمقراطيــة،  المدنيــة  بالدولــة  خاصــة  أحكام  علــى  الديباجــة صراحــةًً  فنصّّــت 

و4(.  2 )الفقرتــان  الســوداني  للشــعب  والثقافــي  والعرقــي  الدينــي  بالتنــوع  أقــرّّت  كمــا   .)3 )الفقــرة  الســلطات  مصــدر   هــو 

.)5 )الفقــرة  مواطنيهــا  علــى  ديــن  أي  تفــرض  ولا  ديــن،  لأي  منحــازة  وغيــر  محايــدة  الدولــة  تكــون  أن  علــى   ونصّّــت 

36Ibid.
37D. Rosalind Marsden, "A Critical Juncture for Sudan’s Democratic Transition," XCEPT, 2023.
38Ibid.
39Ibid.

https://www.xcept-research.org/a-critical-juncture-for-sudans-democratic-transition/
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وحظــرت الديباجــة الانقلابــات العسكريــة علــى الحكومــة، وجعلــت دور الجيــش حمايــة حــدود الســودان والدفــاع عــن الحكــم 

المدنــي الديمقراطــي )الفقرتــان 10 و11(. كمــا نصّّــت علــى أن تكــون الفتــرة الانتقاليــة فتــرة حكــم "مدنــي" دون مشــاركة "الجيــش" 

)الفقــرة 14(.

طبيعــة الدولــة: لــم تشــر المــادة الثالثــة )الدولــة المدنيــة(، الــى الدولــة المدنيــة صراحــة. و لكنهــا اتبعــت منهــج الدســتور الأمريكــي 

فــي النــص علــى طبيعــة وصفــات الدولــة المدنيــة. نصــت المــادة )3( علــى أن "جمهوريــة الســودان دولــة ديمقراطيــة فيدراليــة، 

تتعــدد وتتعايــش فيهــا الثقافــات والاثنيــات واللغــات والمذاهــب والأديــان، وتقــوم الحقــوق والواجبــات فيهــا علــى أســاس المواطنــة 

دون تمييــز بســبب الاثنيــة، أو الديــن، أو الثقافــة، أو اللــون، أو العــرلاق، أو اللغــة، أو النــوع، أو الوضــع الاجتماعــي أو 

الاقتصادي ، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بســبب أي تمييز أيًًا كان." وهذا النهج على خلاف ما ســار عليه الاتفاق 

الإطــاري 2021 الــذي نصــت فــي مادتــه الثانيــة علــى إقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، بينمــا تجنــب بصــورة واضحــة ذكــر "الدولــة 

يـر السودان–ـشـمال. كـة الـشـعبية لتحرـ يـة السياسـيـة الـتـي تـنـادي بـهـا الحرـ العلمانـيـة" والـتـي ـهـي العـمـود الفـقـري للنظرـ

الرقابــة المدنيــة علــى المؤسســات العسكريــة: نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )34( )إصلاح قطــاع الأمــن( مــن الفصــل 

الثالــث مــن مســودة دســتور نقابــة المحاميــن )ولايــة الحكومــة الانتقاليــة( علــى أن العلاقــة بيــن العسكرييــن والمدنييــن ينظمهــا 

الدســتور الديمقراطــي. وتؤكــد المــادة علــى أن يخضــع أداء القــوات المســلحة لرقابــة مؤسســات الحكــم المدنــي الديمقراطــي. 

ولتهيئــة بيئــة مواتيــة لإدمــاج المؤسســات العسكريــة والأمنيــة فــي مســار التحــول الديمقراطــي فــي الســودان، تنــص المــادة )34( 

علــى أن جميــع التشــريعات التــي تنظــم المؤسســات الأمنيــة يجــب أن تخضــع لعمليــات إصلاح مؤسســي وتشــريعي شــاملة. 

وفــي الديمقراطيــات، تحتــاج المؤسســات المدنيــة بمــا فــي ذلــك البرلمانــات إلــى توجيــه جيــش بلادهــا والبــت فــي قضايــا الدفــاع 

الوطنــي ليــس لأنهــا بالضــرورة أكثــر حكمــة مــن المهنييــن العسكرييــن، ولكــن علــى وجــه التحديــد لأنهــا تمثــل الشــعب وبالتالــي 
فهــي مكلفــة بمهمــة اتخــاذ القــرارات المتصلــة بأمــن وسلامــة الدولــة.40

الطبيعــة القوميــة للمؤسســة العسكريــة: الفقــرة الأولــى مــن المــادة )69( )القــوات العسكريــة(، مــن مســودة الدســتور نصــت علــى 

أن القــوات المســلحة الســودانية قــوة وطنيــة محايــدة، تُُمثّّــل جميــع أبنــاء الســودان بالتســاوي. مهمتهــا الرئيسيــة هــي حمايــة شــعب 

الســودان وأراضيــه، وعــدم اســتخدامها ضــد الثــورة أو الحكومــة المدنيــة.

حــددت الفقــرة )6( مــن المــادة )69( العلاقــة بيــن الجيــش والمدنييــن، وتجعــل الجيــش فــي خدمــة الشــعب. وتحظــر الفقــرة السادســة 

اشــتغال الجيــش فــي الاســتثمارات والأنشــطة التجاريــة فــي البضائــع والخدمــات والمنافســة فــي الحصــول علــى الربــح، وتســتثني 

الصناعــة العسكريــة التــي تعــزز مــن القــدرات الدفاعيــة للجيــش الوطنــي، وتكــون ضمــن سياســة معتمــدة مــن الحكومــة الانتقاليــة.

40Wolfgang Wagner, Parliamentary Control of Military Missions: Accounting for Pluralism, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Occasional Paper No. 12, 2006, 29-31.
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حــددت الفقــرة )7( مــن مســودة دســتور نقابــة المحامييــن ولايــة المؤسســات العسكريــة خلال الفتــرة الانتقاليــة. فــي إطــار هــذه 

الفقــرة، ذكــرت لجنــة الصياغــة مصطلــح "الحكومــة المدنيــة" ثلاث مــرات، كمــا يلــي:

)أ( القوات المسلحة السودانية مُُلزمة باحترام النظام الدستوري وسيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية.

)ب( يجب على المؤسسات العسكرية اتباع سياسات الحكومة المدنية وتنفيذها.

)ج( تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، بناءًً على الخطط الوطنية المتفق عليها في الحكومة المدنية.

فــي هــذه الأحكام الثلاثــة أعلاه، أصــر واضعــو الدســتور علــى التأكيــد علــى دور المؤسســات المدنيــة فــي إجــازة الاســتراتيجيات 

العامــة لوظيفــة الجيــش ومهامــه، ومراقبــة أداء الجيــش فــي تنفيــذ تلــك الاســتراتيجيات.

تــضيف الفقــرة )7( مهــام أخــرى للقــوات العسكريــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، "حمايــة الأمــن القومــي 

للشــعب والدفــاع عــن أراضــي الســودان." وأثنــاء قيامــه بمهامــه تلــك، لا يمثــل أو يدعــم أي أيدلوجيــا سياسيــة أو مجموعــات دينيــة 

أو عرقيــة. و يتركــز ولاء الجيــش و قياداتــه للمُُثُُــل العليــا للأمــة التــي يعبــر عنهــا الدســتور، والتــي مــن بينهــا بالضــرورة حمايــة 

سيــادة القانــون، ومبــادئ الديمقراطيــة.41 

تــم إنتــاج الإتفــاق الإطــاري بيــن المؤسســة العسكريــة والقــوى المدنيــة فــي الســودان ، بقــدر عــالٍٍ مــن الشــمول والتشــاركية.42 ومــن 

الواضــح أن القــوى المدنيــة حاولــت أن تتجــاوز فــي الدســتور الجديــد كل جوانــب النقــص التــي كانــت فــي الدســتور الانتقالــي لســنة 

2019، ومــن بيــن تلــك الأحكام التــي ركــز عليهــا الدســتور الجديــد كانــت تجذيــر أحكام "الدولــة المدنيــة فــي الدســتور." وانطلقــت 

أحكام دســتور نقابــة المحاميــن مــن فهــم الــدور الســلبي الــذي يلعبــه الجيــش فــي إهــدار الاســتقرار السياســي ونمــو الديمقراطيــة 

فــي الســودان، وكذلــك دور التمييــز الدينــي والثقافــي والعرقــي فــي تمزيــق المجتمــع ومؤسســاته.43 

خامًسًا: آثار تطبيق مفهوم الدولة المدنية على التحول الديمقراطي

عوامــل سياسيــة عديــدة أســهمت فــي أن يكــون مفهــوم الدولــة المدنيــة حاضــرًًا فــي كل المفاوضــات السياسيــة والقانونيــة التــي 

شــهدتها الفترة الانتقالية. والخبرة التراكمية أســهمت في تطوير الاحكام الدســتورية الخاصة بالدولة المدنية. والملاحظ أن تلك 

المبــادئ رغــم أنهــا وجــدت لهــا حيــزًًا معتبــرًًا فــي الوثائــق الانتقاليــة، إلا أنهــا لــم تحــظ بالتطبيــق العملــي الفعــال. ولكــن، عمومًًــا، 

خلــف تنامــي المطالبــة بالدولــة المدنيــة عديــد الآثــار ســلبية وإيجابيــة. هنــا نناقــش أثريــن لظهــور مبــدأ الدولــة المدنيــة بكثافــة فــي 

وثائــق الانتقــال السياســي فــي الســودان، ألا وهمــا تصاعــد النمــو السياســي بمفهــوم الدولــة المدنيــة، والآخــر، تنامــي مخــاوف 

لـة المدنـيـة. جـنـرالات الجـيـش ـمـن تطـبيـق مـبـدأ الدوـ

41Wagner, Parliamentary Control of Military Missions, 29-31.
42Marsden, "A Critical Juncture for Sudan’s Democratic Transition".
43Wagner, Parliamentary Control of Military Missions, 29-31. 
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مــن أبــرز النتائــج التــي صاحبــت تطبيقــات مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الفتــرة الانتقاليــة، كان تطــور الأحكام القانونيــة المتصلــة 

بتأسيــس الدولــة المدنيــة بــشكل ملحــوظ )راجــع الجــدول المرفــق(، فعلــى ســبيل المثــال، نشــهد صعــودًًا فــي عــدد النصــوص 

والأحكام التــي تنظــم الدولــة المدنيــة، بــشكل متــدرج و لكنــه ســريع. فعلــى ســبيل المثــال تمــت صياغــة دســتور نقابــة المحامييــن 

2022 فــي وقــت لاحــق للتوقيــع علــى اتفــاق إعلان المبــادئ الــذي وقعــه الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان رئيــس مجلــس السيــادة 

الانتقالــي مــع عبــد العزيــز الحلــو قائــد الحركــة الشــعبية لتحريــر شــعب السودان-شــمال فــي 2021. و بالتالــي جــاءت صياغــة 

الأحكام الدســتورية فــي مســودة نقابــة المحاميــن التــي تنظــم علاقــة الديــن بالدولــة متأثــرة بــشكل كبيــر وواضــح بمبــادئ وأحكام 

اتفــاق إعلان المبــادئ و بخاصــة فــي مــا يتصــل بحيــاد الدولــة تجــاه الأديــان،44 ممــا يعكــس نمــوًًا فــي الوعــي بمفهــوم الدولــة 

المدنيــة وســط النخبــة السياسيــة و كذلــك وســط النشــطاء مــن الشبــاب والمجتمــع المدنــي.

ــة المدنيــة، أن قيــادات الجيــش شــعرت بخــوف  وكذلــك مــن أبــرز الآثــار التــي نجمــت عــن الإصــرار علــى تطبيــق مبــدأ الدول

جــدي علــى مصالحهــا و مســتقبلها السياســي. ورغــم أن قيــادات الجيــش قــد وقعــت علــى اتفاقيــة شــراكة سياسيــة عــام 2019، 

مــع القــوى المدنيــة، نصــت علــى تقاســم الســلطة يينهمــا خلال الفتــرة الانتقاليــة، إلا أن انهيــار الثقــة بيــن الشــركاء، انتهــى 

بانــقلاب عسكــري نفــذه قائــد الجيــش فــي 25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، ممــا ســد الطريــق أمــام الحكــم المدنــي والانتقــال 

الديمقراطــي. و لاســتعادة المســار الانتقالــي مــن جديــد تقدمــت نقابــة المحاميــن بمقتــرح الاتفــاق الإطــاري فــي كانــون الأول/

ديســمبر 2022. وتصاعــدت مــن جديــد المطالــب بتأسيــس الدولــة المدنيــة، ممــا فاقــم الخلافــات السياسيــة بيــن أطــراف الاتفــاق 

الإطــاري، لا سيمــا حيــن انتقلــت المفاوضــات الــى مســتوى مناقشــة موضوعــات إصلاح القطــاع الأمنــي ومســتقلب قــوات الدعــم 

الســريع.45 مــع غيــاب آليــة لفــض النزاعــات بيــن القــوى الرئيسيــة فــي الانتقــال السياســي، انتقــل الــخلاف السياســي مــن غــرف 

المفاوضــات إلــى تبــادل إطلاق النــار، فأشــعلت الحــرب بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع فــي نيســان/

أبريــل 2023، ممــا أحبــط فرصــة انتقــال ديمقراطــي ســلمي ناجــح.46 وكانــت الوثيقتــان )الاتفــاق الإطــاري ومســودة دســتور 

نقابــة المحاميــن( قــد تناولتــا مســألة الدولــة المدنيــة بالكثيــر مــن التفصيــل وحــددت دور المؤسســة العسكريــة فــي الفتــرة الانتقاليــة 

 ،)Rosalind Marsden( بــأحكام جديــدة وواضحــة. وكانــت الكاتبــة والدبلوماسيــة المهتمــة بالشــأن الســوداني، روزالينــد مارســدن

قــد كتبــت فــي مقالهــا بعنــوان "منعطــف حاســم فــي التحــول الديمقراطــي فــي الســودان،" بــأن الدلائــل كانــت تشــير بصــورة جليــة 

إلــى أن قيــادة المؤسســة العسكريــة فشــلت فــي إثبــات إيمانهــا بالديمقراطيــة أو بمبــدأ الدولــة المدنيــة ولذلــك، ســعت إلــى إفشــال 

الفتــرة الانتقاليــة وإســقاطها عــام 47.2021 ومــن المرجــح أن المناقشــات التــي جــرت حــول تأسيــس الدولــة المدنيــة فــي الاتفــاق 

 الإطــاري فــي عــام 2022 كانــت صريحــة فــي المطالبــة بإبعــاد المكــون العسكــري عــن شــؤون الحكــم والاقتصــاد الوطنــي،

44"Sudan Gov’t and SPLM-N Sign Agreement."
45Khalaf Allah and Doleeb, Sudan’s Turmoil.
46International Crisis Group, "A Critical Window."
47Marsden, "A Critical Juncture for Sudan’s Democratic Transition".
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وحصــر مهمتــه فــي الدفــاع عــن الدولــة وشــعبها وحمايــة الديمقراطيــة.48 وبطبيعــة الحــال، كان مــن المتوقــع أن يشــعر قــادة 

المؤسســة العسكريــة بمخاطــر تطبيــق مبــادئ الدولــة المدنيــة التــي مــن المتوقــع أن تنهــي الحصانــات وتفــرض رقابــة مدنيــة 

صارمــة علــى الإمبراطوريــات الاقتصاديــة التــي يديرهــا الجيــش49 وإذا كان تطبيــق تلــك المبــادئ يســهم فــي تقليــص دور 

الجيــش فــي ممارســة السياســة، فمــن الســهل علــى المراقبيــن ملاحظــة مخــاوف كبــار قــادة الجيــش علــى مصالحهــم وعلــى دور 
المؤسســات العسكريــة فــي السياســة والاقتصــاد.50

وأخيــرًًا مــن الملاحظــات المهمــة، أن المطالبــة السياسيــة بتطبيــق الدولــة المدنيــة، داخــل قطاعــات الشبــاب والمجتمــع المدنــي 

والأحزاب السياسية، كانت أعلى بكثير من الاستجابات الدستورية. يبدو أنه، إستجابة لتلك الملاحظات، شهدت المساهمات 

الدســتورية تطويــرًًا للمضاميــن الدســتورية المتصلــة بمبــدأ الدولــة المدنيــة. فمــن الواضــح أن مســودة دســتور نقابــة المحاميــن 

الســودانيين، فــي جوهــره مراجعــةًً للوثيقــة الدســتورية لعــام 2019، ولكــن )أ( دون تقاســم الســلطة بيــن العسكرييــن والمدنييــن الــذي 

كان جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الوثيقــة الدســتورية و)ب( مــع بعــض التغييــرات التــي تعكــس تشــدد القــوى المدنيــة المؤيــدة للديمقراطيــة 

تجــاه وجــود الجيــش فــي الحكــم لا سيمــا بعــد انــقلاب 2021. فعلــى الرغــم مــن أن المطالبــة بالدولــة المدنيــة كان حاضــرًًا منــذ 

اليــوم الأول للثــورة ضــد الحكــم العسكــري فــي ديســمبر 2018، إلا أن الوثيقــة الدســتورية لــم تســتجيب لتلــك المطالــب، ولــم تخلــق 

بيـئـة مواتـيـة لتنفيذـهـا خلال الفـتـرة الانتقالـيـة.

ورغــم التقــدم الــذي جــاءت بــه مســودة دســتور نقابــة المحاميــن كاســتجابة لاحقــة لمطالــب الثــوار والقــوى الديمقراطيــة، إلا أن 

المســودة عانــت مــن بعــض العيــوب الرئيسيــة، التــي كانــت ســتؤثر علــى قدرتهــا علــى توفيــر حكــم انتقالــي فعــال، وعلــى قدرتهــا 

علــى اســتدامة العمليــة الانتقاليــة. وهنــاك خطــر يتمثــل فــي أن غمــوض قواعدهــا وإجراءاتهــا، وانعــدام الاســتقلالية المؤســسية لــدى 

الــوكالات والأجهــزة المنــوط بهــا تنفيــذ أحكام الدســتور فــي الفتــرة الانتقاليــة، والحاجــة إلــى اســتكمال وضــع دســتور دائــم قبــل إجــراء 
الانتخابات، كلها نقاط ضعف وثغرات في المســودة المقترحة، والتي كان يســهل على معارضي العملية الانتقالية اســتغلالها.51

الخاتمة

ظهــر مصطلــح "الدولــة المدنيــة" فــي الســودان بصــورة كثيفــة بعــد ثــورة ديســمبر 2018، ضمــن مطالــب القــوى المدنيــة للاســتقرار 

السياســي ولاســتدامة الديمقراطيــة. و كانــت هنــاك عوامــل سياسيــة عديــدة أســهمت فــي ظهــور المصطلــح بتلــك الكثافــة. ولعــل 

مــن أبــرز المؤثــرات التــي جعلــت هــذه المصطلــح بــارزًًا فــي أجنــدة قــوى الثــورة، هــي التجربــة الطويلــة مــن الدكتاتوريــة العسكريــة، 

48ACLED, "New Political Deal Amid Rising Disorder in Sudan," Context Assessment, 3 March 2023.
49International Crisis Group, "A Critical Window."
50Khalaf Allah and Doleeb, Sudan’s Turmoil.
51ACLED, "New Political Deal Amid Rising Disorder in Sudan."
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بالاضافــة للحكــم الدينــي الــذي تمــت فــي ظلــه عديــد الانتهــاكات الجسيمــة لحقــوق الإنســان فــي الســودان. وكانــت تجربــة حكومــة 

الإسلام السياســي، هــي الأطــول فــي الســودان منــذ اســتقلاله، وكانــت هــي الأقســى والأكثــر تدميــرًًا لمبــادئ للوحــدة الوطنيــة 

والــسلام الاجتماعــي. تلــك التجــارب الفاشــلة فــي الحكــم، ســاعدت فــي تكويــن مفهــوم سياســي وقانونــي للدولــة المدنيــة فــي 

لـة تـجـاه الأدـيـان. جـود الجـيـش ـفـي الحـيـاة السياسـيـة، و يدـعـو اـلـى حـيـاد الدوـ فـض وـ الـسـودان، يرـ

إن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019، والمســودة الدســتورية التــي صاغتهــا نقابــة المحاميــن فــي عــام 2022، بجانــب اتفــاق جوبــا 

للــسلام فــي الســودان 2020، واتفــاق إعلان المبــادئ الموقــع فــي آذار/مــارس 2021 بيــن الحكومــة الانتقاليــة والحركــة الشــعبية 

لتحريــر السودان-شــمال، أســهمت بصــورة جماعيــة فــي ترسيــخ مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي وثائــق الفتــرة الانتقاليــة. هــذا التطــور 

الســريع فــي بنــاء مفهــوم ســوداني للدولــة المدنيــة، يعكــس مفاهيــم المجموعــات المدنيــة التــي أطاحــت بحكــم البشــير الدكتاتــوري. 

ونفهــم مــن ظهــور المصطلــح بهــذه الســرعة وانتشــاره وســط شبــاب الثــورة والمجتمــع المدنــي أنــه ســاعد فــي بنــاء فهــم جماعــي 

لمتطلبات الاســتقرار السياســي والتعايش الســلمي. لقد جاء مصطلح الدولة المدنية كترياق لجذور المشــاكل الســودانية المزمنة 

ــا لطموحــات الســودانيين لبنــاء وطــن معافــى مــن الدكتاتوريــة  حيــث أن إدراجــه ضمــن الوثائــق السياسيــة والقانونيــة كان مرادفًً

وانتهــاكات حقــوق الانســان والتمييــز والاضطهــاد السياســي والدينــي والثقافــي.

تفتقــر الوثائــق السياسيــة والقانونيــة الســودانية، التــي ظلــت تحكــم الانتقــالات السياسيــة فــي الســودان، إلــى تعــريف دقيــق وجامــع 

لمفهــوم الدولــة المدنيــة، ويعــزى هــذا النقــص فــي رأيــي إلــى غيــاب التحليــل الدقيــق للظواهــر والمؤثــرات السياسيــة والأيدلوجيــة 

ــم تكــن هنــاك رؤيــة سياسيــة متكاملــة للمشــروع  التــي ظلــت تسيــج المشــهد العــام إبــان الدكتاتوريــات فــي الســودان، وبالتالــي ل

الديمقراطي بعد الثورة على الدكتاتورية. ومن ضمن ذلك، تأثرت الســرديات حول مفهوم الدولة المدنية، بالخلفية الأيدولوجية 

المسيطــرة علــى المشــهد السياســي بعــد الثــورة، فمنهــم مــن يفســرها دولــة مدنيــة فــي مقابــل الدكتاتوريــة العسكريــة فقــط، ومنهــم مــن 

يـات العاـمـة ـبـدون تميـيـز. لـة الدينـيـة وتكـلف الحرـ لـة الـتـي تخـلـف الدوـ لـة المدنـيـة بأنـهـا الدوـ يفـسـر الدوـ

رغم أن تجربة السودان في تأطير مفهوم الدولة المدنية، خلال الفترة الانتقالية )2019-2021(، شهدت تطورًًا ملحوظًًا، إلا 

أن تلــك النصــوص والمبــادئ العامــة افتقــرت إلــى الآليــات والوســائل التــي تســاهم فــي تنفيــذ تلــك المبــادئ خلال الفتــرة الانتقاليــة. 

وبالتالــي مــن المهــم أن يتضمــن الدســتور الانتقالــي بجانــب تلــك المبــادئ العامــة، مجموعــة مــن الآليــات التــي تســهم فــي تنفيــذ 

تلــك المبــادئ مــن خلال مؤسســات وقوانيــن وسياســات عامــة. ومــن المهــم أن تضــع الدســاتير أحكامًًــا انتقاليــة مناسبــة مُُعالجــة 

لـة المدنـيـة. مـسـألة تقاـعـس الجـيـش ـعـن دـعـم تطـبيـق مفـهـوم الدوـ
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 مدنية الدولة: في المسارات الدستورية التونسية

بين الصريح والمبطن

د. كوثر دباش∗

ملخص

يهــدف هــذا المقــال إلــى محاولــة الإجابــة عــن التســاؤل عــن موقــع المعطــى الدســتوري فــي بنــاء الدولــة المدنيــة، التــي يعــد 
اســتبطان شــروطها أحــد مكونــات "الحمــض النــووي" للمشــروع التحديثــي التونســي. وقــد اســتوجب ذلــك العــودة إلــى الجــذور 
التاريخيــة لهــذا البنــاء، والبحــث فــي مختلــف المســارات الدســتورية، بمــا أتــاح – اســتنادًًا إلــى تأويــل النصــوص الدســتورية، وأهــم 
مكونــات البنــاء التشــريعي ذات الصلــة، والقــراءات الفقهيــة – الوقــوف علــى أن المعطــى الدســتوري كان فــي الواقــع وســيلة 
لتركيــز مشــروع دولــة مدنيــة ســابق علــى التجــارب الدســتورية ذاتهــا. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، يميّّــز المقــال بيــن مرحلتيــن: الأولــى 
تمتــد مــن دســتورََي 1 حزيران/يونيــو 1959 و27 كانــون الثاني/ينايــر 2014، حيــث كان تدفّّــق "الســيل المدنــي" انسيابيًًــا إلــى 
حــد مــا، تغذّّيــه الروافــد الدســتورية رغــم مــا شــابها مــن مزالــق؛ أمــا الثانيــة فتتجلــى فــي اللحظــة الدســتورية لدســتور 25 تموز/يوليــو 
2022، التــي مثّّلــت قطيعــة تعــرّّج فيهــا المســار، وأصبــح فيهــا النــص الدســتوري عقبــة أمــام الســيل المدنــي، بــل لحظــة انقطــاع 
للمــد الدســتوري للدولــة المدنيــة. إذ حجــب الدســتور الجديــد الدولــة المدنيــة، وأدرج "مقاصــد الإسلام،" بمــا قــد يــؤدي – فــي حــال 

التأويــل المتشــدّّد – إلــى تعطيــل مــا اعتبرنــاه "المصعــد" نحــو الدولــة المدنيــة.

الكلمات المفاتيحية: الدولة المدنية، الدستور، الحداثة/التحديث، الدين، الشريعة، اللائكية، العلمانية، الدولة الدينية، سيادة 
الشعب، الديمقراطية، حقوق الإنسان، المساواة، المواطنة، مقاصد )الإسلام/الشريعة(.

∗ أستاذة تعليم عال في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج/تونس.

أُنُجزت هذه الورقة في كانون الأول/ديسمبر2025 .
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المقدمة

تعــود الجــذور الفلسفيــة للدولــة المدنيــة، باعتبارهــا أحــد مكونــات "الحمــض النــووي" للمشــروع "التحديثــي"1 التونســي، إلــى فكــر 

جــان جــاك روســو)Jean-Jacques Rousseau(، ولا سيمــا تصــوره للانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى الحالــة المدنيــة. ويقــوم 

هــذا الانتقــال، فــي إطــار تأسيــس العقــد الاجتماعــي، علــى تنــازل الفــرد عــن الحريــة الطبيعيــة والغرائزيــة، بمــا يتيــح الارتقــاء إلــى 

الحريــة الأخلاقيــة.2 وتتجلــى تدريجيًًــا فــي "بنــود" العقــد الاجتماعــي محــددات المدنيــة، مثــل المســاواة أمــام القانــون، والمواطنــة، 

حيــث يؤسّّــس العقــد الاجتماعــي للمســاواة بيــن المواطنيــن ولتمتّّعهــم بنفــس الحقــوق. فبنــاء علــى طبيعــة العقــد، كل عمــل سيــادة، 

أي "كل عمــل أصلــي نابــع عــن الإرادة العامــة يُلــزم جميــع المواطنيــن أو يزودهــم بحقــوق."3 

وتبــرز إذًًا المواطنــة القائمــة علــى المســاواة أمــام القانــون، كرابطــة بيــن المواطــن و"الســلطة المدنيــة"4 للدولــة فــي معــزل عــن 

ــا فــي بــروز مفهــوم الدولــة بالمعنــى الحديــث للكلمــة فــي أوروبــا.5 ونفهــم إذًًا أن قيامهــا  كل ســلطة مشــخصنة أو دينيــة منطلقًً

كان بفــك الرابطــة مــع "هيمنــة" الديــن منــذ "لــم تعــد المسيحيــة رســالة ســماوية عندمــا تحولــت إلــى ديــن الامبراطــور الرومانــي 

قســطنطين الــذي جعــل منهــا انطلاقًًــا مــن ســنة 312 م أداة للهيمنــة علــى عقــول رعيتــه،"6 و"تحولــت تدريجيًًــا إلــى أيديولوجيــا 

سياسيــة،"7 قبــل أن يعــود للمدنيــة جوهرهــا الــذي يرتبــط حضاريًًــا واصطلاحيًًــا لــدى الرومــان بالمواطنــة8 وهــو مــا يحيــل لــه 

المصطلــح اللاتينــي )civitas( ورديفــه )libertas( "اللذيــن كانــا يــحيلان إلــى شكل لتنظيــم الســلطة، يفتــرض أن يكــون الشــعب 
هــو المصــدر والمقيــاس."9

ــاليد  ــا الأعراف والتق ــي تفرضه ــقيود الت ــة من كل ال ــلوغ الاستقلالي ــة ب ــا بـ"محاول ــاط جوهرهم ــة" و"التحديث" وارتب َـي "الحداث ــع حول مفهو�م يُ	رُاج 1
ضـي": فـي الماـ خـة ـ المترسـ

Manuelita Scigliano, " Modernité, " in Encyclopédie de Science Politique, edited by  Hatem M’rad (Tunis: ATEP, 2025), 702. 
)الترجمة لنا( 

أنظر أيضــا حول الدولــة المدنيــة و"خصوصيــة المســار التحديثــي التونســي" : ســليم اللغمانــي، "الدولــة المدنيــة منزلــة بين منزلتــي الدولــة الدينيــة والدولــة 
العلمانيــة،" ضمن ســليم اللغمانــي، كتابــات فــي السياســة والدستور علــى أثر الثورة )تونس: منشورات نيرفانــا، 2020(، 20.

2Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (Tunis: Cérès Éditions, 1994), 21.
أنظر بهذا الشأن:

Salsabil Klibi, " La loi et le caractère civil de l’État, " in La loi, coordinated by Mootez Gargouri and Lamia Neji, Proceedings 
of the conference organised by the Faculty of Law of Sfax, the Tunisian Association of Constitutional Law, and the 
Association for Research on Democratic Transitions, on 11–12 April 2019 (Tunis: Latrach Éditions, 2022), 33, 46.

أنظر بخصوص استحضــار هذه المرجعيــة النظريــة: كوثر دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55: هل من قراءة أخرى بــعد؟ (المؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة والانتخابــات، 2023(، 134.

3Rousseau, Du Contrat social, 36. (الترجمة لنا)
4Dominique Carreau, Andrea Hamann, and Fabrizio Marrella, Droit international, 13th ed. (Paris: Éditions A. Pedone, 

ــا) .52 ,(2022 ــة لن  (الترجم
ف	ي المرجع نفسه، 52. 5

رضا الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟ مغالطات وحلول )تونس: سراس للنشر، 2012(، 17. 	6
ف	ي المرجع نفسه، 15. 7

لميــاء ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" ضمن قراءات فــي دستور الجمهوريــة الثانيــة )دستور 27 جانفــي 2014(، أعمــال ملتقــى "الدستور الجديد للجمهوريــة  	8
التونسيــة" )8–10 آذار/مــارس 2014(، منشورات مدرســة الدكتوراه بكليــة الحــقوق بصفــاقس، عدد 4، 2017، 32.

9Paul Magnette, La citoyenneté, une histoire de l’idée de participation civique (Brussels: Bruylant, 2001), 39.
أنظر حول استحضار هذه المرجعية الفقهية: ناجي، "مدنية الدولة،" 32.

https://www.idea.int/publications/catalogue/individual-freedoms-and-article-55-there-any-further-reading-yet?lang=ar
https://www.idea.int/publications/catalogue/individual-freedoms-and-article-55-there-any-further-reading-yet?lang=ar
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ومــن الضــروري أن نشــير إلــى أنــه عنــد بنــاء المدنيــة علــى المواطنــة، لــم يتــم إقصــاء كل وظيفــة للديــن لمــا لــه مــن "فائــدة 

أخلاقيــة ... مــع نــزع مركــزه كحقيقــة."10 ولا أدل علــى ذلــك مــن أن روســو نظّّــر فــي كتابــه العقــد الاجتماعــي للـــ "ديــن المدنــي" 

الــذي يعتبــره ضــرورة أخلاقيــة ويتمثــل فــي "وجــود ألوهيــة قويــة، ذكيــة، نافعــة، مدبّّــرة ومعطــاءة، ... ســعادة العادليــن ومعاقبــة 

الأشــرار، قدسيــة العقــد الاجتماعــي والقوانيــن و)إقصــاء( عــدم التســامح."11 وحاولــت الثــورة الفرنسيــة اســتيعاب مدنيــة الديــن هــذه 

بتكريــس "الموجــود الأســمى" الــذي تــم "بحضــوره وتحــت رعايتــه" الإعلان عــن حقــوق الإنســان والمواطــن كمــا تنــص توطئــة هــذا 

النــص.12 وخصــص لــه روبيســبيار )Robespierre( "يومًًــا للاحتفــال ... يتــم خلالـ)ـــه( ... حــرق "صنــم الإلحــاد" الــذي يُُعتبــر 

معاديًًــا للمواطنــة،"13 بحيــث لــم تظهــر فــي فرنســا "الأخلاق اللائكيــة" إلا بعــد مســار تاريخــي أبــرز إخفاقًًــا فــي ايجــاد "شكل للديــن 
المدنــي الــذي يؤمّّــن أساسًًــا أخلاقيًًــا متوافقًًــا عليــه."14

ومن المثير للاهتمام أن يتم اســتحضار هذا البناء من قبل رواد الحركة الإصلاحية العربية في القرن التاســع عشــر للتأسيس 

لمشــروع إسلامــي بديــل عــن لائكيــة يســتحيل المطالبــة بهــا وذلــك بتفكيــك الروابــط بيــن الســلطة والديــن.15 وإنــه لمقتــرح تأصيلــي 

هائــل أن يجعــل محمــد عبــده "قلــب الســلطة الدينيــة" أحــد "أصــول الإسلام،"16 وأن يثمّّــن فــي مقابلــة مــع "الافرنــج" أن "مــن 
أعمــال التمــدن الحديــث )عندهــم( الفصــل بيــن الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة ... وعــدّّوا هــذا الفصــل منبعًًــا للخيــر الأعــم."17

بـــالـ"معنى"18 ليســتوعب  تبــدو المســألة الدينيــة والمســافة معهــا إذًًا فــي قلــب تبلــور المفهــوم فــي ربوعنــا ويبــدو "الانحــراف" 

أضــدادًًا أخــرى منهــا الضــد العسكــري وليــدًًا للسيــاق المصــري فــي معركــة الإخــوان المســلمين ضــد نظــام جمــال عبــد الناصــر 

منــذ "الســنوات الأولــى لحكــم الضبــاط الأحــرار،"19 و"رفضًًــا لتأسيــس مشــروعية الســلطة علــى ´العنــف´ وعلــى المشــروعية" 

العسكريــة.20 وقــد تمــت مناقشــة هــذه القــدرة المفاهيميــة الاســتيعابية مــن قبــل جانــب مــن الدارســين التونســيين الرافضيــن للتضــاد 

بيــن الدولــة المدنيــة والدولــة العسكريــة، محيليــن إلــى أن الأمــر يتعلــق بـ"فهــم يقــوم علــى خلــط بيــن الدولــة المدنيــة والحكــم المدنــي 

10Jean Bauberot, " Laïcité, " in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, vol. 2, 2nd ed., edited by Monique 
Canto-Sperber (Paris: Quadrige/PUF, 2014), 1059. (الترجمة لنا)

11Rousseau, Du Contrat social, 143. (الترجمة لنا)
12 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (الترجمة لنا)

أنظر بخصوص هذه الفكرة: الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 23. 
ف	ي المرجع نفسه. 13

.Bauberot, " Laïcité, " 1065 	14

15Klibi, " La loi et le caractère civil, " 33–34.
الإمام محمد عبده، الإسلام بين العلم والمدنية )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2010(، 80–82. 	16

أنظر أيضًًا وعلى سبيل الذكر حول استحضار هذه المرجعية الفقهية:
Klibi, " La loi et le caractère civil, " 33–34 ; Jean-Philippe Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ? Débats tunisiens, 
"Pouvoirs, no. 156 (2016/1): 66.

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 83. 	17

18Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 65. (الترجمة لنا) 
ف	ي المرجع نفسه. الترجمة لنا. 19

ف	ي المرجع نفسه. الترجمة لنا. 20

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.hindawi.org/books/74949130/
https://www.hindawi.org/books/74949130/
https://revue-pouvoirs.fr/un-etat-civil-peut-il-etre/
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الــذي يناقــض وحــده الحكــم العسكــري."21 لكــن لـ"ازدواجيــة المعنــى"22 هــذه وظيفــة تحييديــة كانــت قــادرة علــى تبديــد المخــاوف 

المرتبطــة بموقــف الجيــش وقــوات الأمــن الداخلــي و"إبعــاد شبــح الانــقلاب العسكــري" الــذي كان حاضــرًًا فــي الحالــة المصريــة.23 

وإذا مــا حاولنــا تجميــع المفهــوم فهــو يحيــل فــي الواقــع إلــى أنــه "يجــب ألا تتأســس الدولــة بصفــة عامــة ومنظومتهــا القانونيــة 

بصفــة خاصــة علــى أي ذاتيــة ... فالدولــة الطائفيــة والدولــة العسكريــة والدولــة القبليــة والدولــة العشــائرية ودولــة الحــزب ودولــة 
الايديولوجيــا ودولــة الجهــة إلــخ هــي دول ذات ذاتيــة مــا."24

لكــن تظــل المســألة الدينيــة وتحييدهــا فــي قلــب تبلــور مفهــوم الدولــة المدنيــة الــذي يبــدو أكثــر صوابًًــا مــن مفاهيــم قــد تُُحــدث الالتباس 

كالـ"علمانيــة التــي "تُُعــرّّف ... بوصفهــا دولــة مؤسََّســة علــى الفصــل بيــن الديــن والدولــة فــي حيــن أن التعبيــر الدقيــق عــن مبــدأ 

العلمانية يتلخص في الفصل بين الكنائس والدولة."25 وفي سياق غير منفصل، يعتبر الأستاذ سليم اللغماني أن الدولة المدنية 

فًًّرَّــا الدولــة الدينيــة بأنهــا "أنــواع ودرجــات تمتــد مــن النظــام السياســي  فــي "منزلــة بيــن منزلتــي الدولــة الدينيــة والدولــة العلمانيــة،"26 مع

الــذي تحكمــه ســلطة دينيــة أو رجــال ديــن وهــو أمــر غيــر وارد فــي الإسلام الســني إلــى النظــام السياســي الــذي تحكمــه ســلطة مدنيــة 

مشــروعها تحقيــق نظــام إسلامــي شــامل إن لــم يكــن شــموليًًا. أمــا علــى المســتوى القانونــي فالدولــة الدينيــة هــي التــي تعتمــد القواعــد 

الدينية تشــريعًًا ولا تقبل سيادة الشــعب بالتالي بالديمقراطية على أســاس أن الحاكمية للّهه وأن السيادة له."27 وأما الدولة العلمانية 

فـ"تتميّّــز ... بفصــل الديــن عــن الدولــة فــصالًا جذريًًــا علــى غــرار المثــال الفرنســي أي أن الدولــة ليــس لهــا ديــن رســمي وأن التعليــم 

محايــد دينيًًــا وأن الدولــة لا تعتــرف بــأي عبــادة أو تعبّّــد ولا تمــوّّل النشــاطات الدينيــة أو المؤسّّســات الدينيــة."28 ويخلــص الأســتاذ 
ســليم اللغمانــي إلــى أن الدولــة المدنيــة تقــف "علــى نفــس المســافة بيــن هذيــن الطرفيــن."29

لكــن، حتــى لا تتحــول الدولــة المدنيــة إلــى "دولــة دينيــة مقنّّعــة،"30 يجــب فــي تقديرنــا أن تظــل مواضــع "الامتيــاز"31 لديــن مــا 

"هامشيــة"32 وفــي جرعتهــا الدنيــا، بحيــث حتــى إذا اعتبرنــا أنــه "لا فصــل بيــن الدولــة المدنيــة والديــن"33 فــإن الرابطــة يجــب أن تكــون 

ناجي، "مدنية الدولة،" 34. 	21

22Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 66.
ف	ي المرجع نفسه، 65. الترجمة لنا. 23

24Ghazi Gherairi, " Le caractère civil de l’État tunisien ", in La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et 
perspectives (Tunis: PNUD, 2016), 121. (لنــا  (الترجمــة 

الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 11. 	25

اللغماني، "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية،" 15–22. 	26

ف	ي المرجع نفسه، 17. 27

ف	ي المرجع نفسه، 16–17. 28

ف	ي المرجع نفسه، 17. 29

ف	ي المرجع نفسه، 20. 30

31Sana Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt : De l’Islam religion d’État à l’Islam communautaire, " Dissonances/
Nachaz, 19 June 2022. (لنــا  (الترجمــة 
ًـا حول "الامتيــاز الراجــع فــي دســاتير الدول العربيــة إلــى التشريــع الإسلامــي" يُرُاجــع: البشير التكاري، "مكانــة الشريعــة الإسلاميــة فــي دســاتير  وعموم�

الدول العربيــة،" المجلــة القانونيــة التونسيــة )1982(، 39.
اللغماني، "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية،" 20. 	32

ف	ي المرجع نفسه، 18. 33

https://nachaz.org/fr/larbre-qui-cache-la-foret/
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مخفّفــة حتــى لا يتــم خــرق مقومــات الدولــة المدنيــة. ومــن هنــا نفهــم التعــريف الديناميكــي الــذي قدّّمــه الأســتاذ رضــا الشــنوفي للدولــة 

المدنية حيث قدّّمها كـ "صيغة حوكمة تعتمد على أربع مبادئ: مبدأ المساواة بين المواطنين، مبدأ حرية الضمير، مبدأ الفصل 

بين الدولة والتيولوجيا بجميع أشكالها ومبدأ حيادية الدولة" واعتبر أن "المبدأين الأول والثاني )هي( الغايات السياسية القصوى 

قــة لتلــك الغايــات ... )و(يمكــن أن  ... )وهــي( غيــر قابلــة للمســاومة" و"يحــدّّد المبــدآن الثالــث والرابــع الســبل المؤسســاتية المح�ِقِّ
يكــون تطبيقـ)ـــهما( قــابالًا للتحويــر أو التعديــل حســب السيــاق الوطنــي الــذي سيطبقــان فيــه."34

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول أن تونــس انطلقــت فــي مســار الدولــة المدنيــة منــذ عهــد الأمــان وهــو أول إعلان للحقــوق فــي 9 

أيلول/سبتمبر 1857 35 في عهد الملك محمد باي والذي أقر في مادته الأولى "تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على 

اخــتلاف الأديــان والألســنة والألــوان فــي أبدانهــم المكرمــة، وأموالهــم المحرمــة، وأعراضهــم المحترمــة"36 علــى أســاس المســاواة بيــن 

التونســيين وغير التونســيين، وهي مســاواة كرّّســتها المادة الثالثة بالإحالة إلى "التســوية بين المســلم وغيره من سكان الإيالة في 

استحقاق الإنصاف )إذ( أن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف."37 وبإعلان الملك أنه "يشهد اللّهه وهذا 

الجمــع العظيــم المرمــوق بعيــن التعظيــم فــي حــق نفســي ومــن يكــون بعــدي أن لا يتــم لــه أمــر إلا باليميــن علــى هــذا الأمــان،"38 

صار "التوجه نحو الدولة المدنية نهائيـ)ــــا( ولا رجعة فيه،"39 تلقّّفه دســتور)قانون الدولة التونسية( 26 نيســان/أبريل 40.1861 

وفي اتســاق معلن مع عهد الأمان تم الإعلان عن المســاواة بين مختلف الرعايا "على اختلاف الأديان،"41 دون أن ننســى ما 

هيكلــه مــن مبــادئ فــي تنظيــم الســلطة فــي تناغــم مــع حركــة تاريــخ القانــون الدســتوري لكــن بـ")زلزلــة( الحيــاة السياسيــة التونسيــة"42 
 وذلــك بتقييــد الســلطة الملكيــة "المطلقــة."43 ويعــود لــه فضــل "المحاولــة" "لتوحيــد القضــاء،"44 رغــم "تشــعب الجهــاز القضائــي."45

الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 49–51. يُرُاجع أيضًًا حول تعريف الدولة المدنية:  	34

Sami Bostangi, " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " Observatoire de la Transition Démocratique, 3 October 2011, 2.
رافــع ابن عــاشور، المؤسســات والنظــام السياســي بتونس. الإطــار التاريخــي: النظــام السياســي 1959–2011، النظــام السياســي فــي ظل دستور 2014،  	35

الطبعــة الثالثــة )تونس: مجمــع الأطرش لنشر وتوزيــع الكتــاب المختص، 2019(، 49.
نص عهد الأمان، ضمن عبد الفتاح عمر وقيس سعيد، نصوص ووثائق سياسية تونسية )تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، 1987(، 11. 	36

ف	ي المرجع نفسه. 37

ف	ي المرجع نفسه، 12. 38

الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 56. 	39

الهادي التيمومي، تونس والتحديث )1831–1877(: أول دستور في العالم الإسلامي، الطبعة الأولى )تونس: دار محمد علي للنشر، 2010(، 140. 	40

أنظر: المواد 86 و89 و90 من دستور 1861، دستور )قــانون الدولــة التونسيــة( 26 نيســان/أبريل 1861، ضمن عمر وســعيد، نصوص ووثائــق سياسيــة  	41

تونسيــة، 44–45.
التيمومي، تونس والتحديث )1831–1877(، 119. 	42

ف	ي المرجع نفسه، 121. حول "تنظيم السلطات" يُرُاجع: ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، 52–57. 43

44Ali Mezghani, Droit international privé: États nouveaux et relations privées internationales (Tunis: Cérès, 1991), 72. (الترجمة لنا)
التيمومي، تونس والتحديث )1831–1877(، 121. 	45
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ــا للقواعــد التــي ســتطبقها المحاكــم  هــذا فــي تزامــن مــع إصــدار قانــون الجنايــات والأحكام العرفيــة46 المتضمــن لـــ664 مــادة تقنينًً

التــي تــم تركيزهــا والــذي جــاء مســتلهما فــي ذات الوقــت مــن "المذهبيــن الحنفــي والمالكــي" والتشــريع المقــارن، الفرنســي علــى وجــه 

الخصوص.47 هذا في سياق "حركة تخصيب للتاريخ تمثّّلت في عملية تحديث جريئة وطريفة شملت بتفاوت الجوانب العسكرية 

والاقتصاديــة والسياسيــة والتشــريعية والتعليميــة."48 ويمكــن القــول أن هــذه الحركــة كانــت الســبب فــي "خلــق الشــروط"49 الموضوعيــة 

للتركيــز التدريجــي لعمــادي الدولــة المدنيــة: المســاواة و"ســطوة الدولــة" فــي "إنتــاج" القواعديــة50 بنــاء علــى روابــط موضوعيــة، وهــو 

أمــر بــدأت لبناتــه وتتابعــت مــع انتصــاب الحمايــة الفرنسيــة ثــم تواصلــت بحركــة التدويــن فــي بدايــة القــرن العشــرين51 وهــي حركــة 

علــى خصوصيــة سياقهــا التاريخــي وتعــدّّد مرجعياتهــا أفــرزت "قانونًًــا تونسيًًــا حداثيًًــا يعبّّــر عــن هويــة خاصــة."52 

كان القانــون إذًًا، تونسيًًــا، "وســيلة للحداثــة"53 مــع "تحييــد"54 تدريجــي للمعطــى الدينــي ســبق مرحلــة الاســتقلال وبنــاء الدولــة 

الوطنيــة، بحيــث ســبق المدلــول "الــدال."55 ولا يمكــن أن يكــون الدســتور ببعديــه –كـ"مفهــوم سياســي" أي "كنتيجــة التعبيــر 

التدريجــي لمطالــب سياسيــة فــي مصطلحــات قانونيــة أو كحالــة المجتمــع فــي لحظــة مــا" و كـ"مفهــوم قانونــي يحيــل إلــى جــزء 

 محــدّّد مــن المنظومــة القانونيــة"–56 فــي معــزل عــن هــذا المخــاض ومــا تولّــد عنــه مــن بنيــة خاصــة للمنظومــة القانونيــة.

ــة– بمقتضــى الأمر  ــات والأحكام العرفي ــانون الجناي ــات" –المــعروف بق ــى من بمملكــة تونس من المخلوق ــة أحكامــه عل ــات الجاري ــانون الجناي صدر "ق 	46

العلــي المؤرخ فــي 24 كانون الأول/ديسمبر 1860 الذي "دخل حيز التنــفيذ" فــي 26 نيســان/أبريل 1861. البشير المنوبــي الفرشيشــي، "حتميــة مراجعــة 
مجلــة الإجراءات الجزائيــة،" ضمن رشيدة الجلاصــي بلخيريــة والبشير المنوبــي الفرشيشــي )تحت إشراف(، مائويــة الإجراءات الجزائيــة، سلســلة 
ملتقيــات وحدة البحث فــي العــلوم الجزائيــة وعــلم الإجرام )تونس: مجمــع الأطرش لنشر الكتــاب المختص وتوزيعــه، 2024(، 311، الهــامش 2. ويُرُاجــع 

ًـا حول هذا النص أيـضً
Sana Ben Achour, " Aux sources du droit moderne tunisien : la législation tunisienne en période coloniale, " PhD diss., 
Faculty of Legal, Political, and Social Sciences of Tunis, 1996, 119.

التيمومي، تونس والتحديث )1831–1877(، 122. 	47

ف	ي المرجع نفسه، 13. 48

الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 72. 	49

استروحنــا هذه العبــارة من الأستــاذ علــي المزغنــي الذي استعملهــا فــي سيــاق غير منــفصل عند الحديث عن مجلــة الأحوال الشخصيــة التــي استكمــلت  	50

شـأن فـي هذا الـ ــانون" )L’emprise de l’État sur le Droit(. أنظر ـ ــى الق ــة عل ــا "سطوة الدول بصدوره
Ali Mezghani, " Religion, mariage et succession : l’hypothèse laïque. À propos d’une (R) évolution récente de la jurisprudence 
tunisienne, " in Droits et culture: Mélanges en l’honneur du Doyen Yadh Ben Achour (Tunis: CPU, 2008), 345.

)الترجمة لنا(. وأيضًًا: 
Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 2.
أنظر فــي نــفس الاتجــاه: رشيدة الجلاصــي، "مجلــة الأحوال الشخصيــة: مراكمــة وتــأسيس،" ضمن ســهيمة بن عــاشور ورشيدة الجلاصــي )تحت 

إشراف(، ستينيــة مجلــة الأحوال الشخصيــة )1956-2016( )تونس: مركز النشر الجامعــي، 2019(، 50.
ويُرُاجع حول "إنتاج القانون التونسي الجديد" ما قبل انتصاب الدولة الوطنية:

Ben Achour, " Aux sources du droit moderne tunisien, "10–159. (الترجمة لنا ) 
أنظر أيضًًــا بشــأن "حركــة التــقنين": حــاتم عبد الحميد الرواتبــي، "مجلــة الالتزامــات والعــقود والإسلام،" ضمن محمد كمــال شرف الدين )تحت إشراف(،  	51

كتــاب مائويــة مجلــة الالتزامــات والعــقود، 1906–2006 )تونس: مركز النشر الجامعــي، 2006(، 186.
52Ben Achour, " Aux sources du droit moderne tunisien, "110. (الترجمة لنا )

علي المزغني وسليم اللغماني، "تقديم"، ضمن علي المزغني وسليم اللغماني، مقالات في الحداثة والقانون )تونس: دار الجنوب للنشر، 1994(، 8. 	53

سيتم استعمــال هذا المفــهوم بصفــة مكثفــة فــي هذا المقــال فــي علاقــة بــاللا-أثر علــى القــانون للمعطــى الدينــي، وهــي فكرة متداولــة فــي الفقــه التونســي.  	54

قـانون" لـى مضمون الـ لـى "تحييد أثر الدين عـ لـة إـ قـه القـضـاء الإحاـ أنظر مثالًا بخصوص معالـجـة تطور ـف
Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 366. (وأيضًًا .)الترجمة لنا:
Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 4.
ــة  ــة بنقاشــات المجــلس الوطنــي التأسيســي التونســي: ســليم اللغمانــي، "تحيين بتاريــخ 13 أكتوبر 2020: ›الدول أنظر حول بروز هذا "الدال" فــي علاق 	55

ــى أثر الثورة، 21. ــة والدستور عل ــي السياس ــات ف ــي، كتاب ــي 2014‹،" ضمن اللغمان ــي دستور 27 جانف ــة ف المدني
56Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, 25th ed. (Paris: Dalloz, 2022), 79. (الترجمة لنا) 
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ولقد عرفت تونس ثلاث مسارات دستورية أدت بعد سياقات تأسيسية مختلفة المنطلقات والإجراءات – إعدادًًا وإقرارًًا – والخلفيات 

إلى وضع دساتير ثلاث: دستور بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال في 1 حزيران/يونيو 1959 57 الذي وضعه مجلس قومي 

تأسيســي منتخــب والــذي بعــد أن تــم تركيــزه لوضــع دســتور للمملكــة58 أعلــن الجمهوريــة فــي 25 تموز/يوليــو 195759 ليضــع لهــا 

دستورًًا يكرّّس مبادئها على عماد سيادة الشعب،60 وبعد دستور تركيز الجمهورية، كان دستور الثورة الصادر في 27 كانون 

الثاني/يناير 201461 والذي كانت جدليته مع دستور 1959 بين رغبة "القطع مع الماضي" و"استحالة القطع التام مع ... إرث 

الدولة التونسية ومؤسساتها"62 أحد رهانات المسار. وبعدها جاء دستور 25 تموز/يوليو 63،2022 وقد اعتبره واضعه دستور 

"تصحيح المسار"64 ولفظ دستور 2014 "الذي ´وُُضع´ حتى "يجد فيه كل طرف نصيب."65 وقد أُعُدّّ دستور 2022 من قبل 

"سلطة تأسيسية أصلية انفرادية"66 بما لم يسمح بالتداول الفعلي حول "الخيارات" التي حركت صياغته.67 وفي إطار اختلاف 

 جــذري بيــن محــددات السياقــات التأسيسيــة الــثلاث التــي عبرتهــا بالضــرورة مســألة "العلاقــة بيــن الدولــة والديــن"68 بحــدة مختلفــة،

وتفاوتــت فيهــا كيفيــة إدارة الأطــراف الفاعلــة فــي المســارات التأسيسيــة وطريقــة توظيفهــا للمعطــى الدينــي، تلميحًًــا أو تصريحًًــا، 

يجــدر التســاؤل عــن المعالجــة الدســتورية لمشــروع دولــة مدنيــة تشكلــت بعــض معالمــه قبــل انــطلاق التجربــة الدســتورية الحديثــة.

دستور الجمهورية التونسية 1 حزيران/يونيو 1959، تونس، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2008 )آخر صيغة محينة(.  	57

تم "استدعــاء مجــلس قومــي تأسيســي" لـــ"سن دستور )للمملكــة(" بمقتضــى الأمر العلــي المؤرخ فــي 29 كانون الأول/ديسمبر 1955 المتعلــق بــإحداث  	58

ــة، 104. ــة تونسي ــق سياسي ــي تأسيســي، ضمن عمر وســعيد، نصوص ووثائ مجــلس قوم
قرار المجــلس القومــي التأسيســي فــي إعلان الجمهوريــة، 25 تموز/يوليو 1957، ضمن عمر وســعيد، نصوص ووثائــق سياسيــة تونسيــة، 180. يُرُاجــع  	59
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فــي الواقــع، انطلاقًًــا مــن قناعتنــا بــأن المعطــى الدســتوري فــي التجربــة التونسيــة كان وســيلة لتركيــز مشــروع دولــة مدنيــة سبقهــا 

فــي الواقــع ولــم يرســها،69 لا منــاص مــن اعتمــاد المعيــار الكرونولوجــي فــي تقاطــع مــع المعطــى المضمونــي لأن المشــروع 

المدنــي مســار كان فيــه أحيانًًــا تدفــق الســيل المدنــي انسيابيًًــا إلــى حــد مــا، غذّّتــه الروافــد الدســتورية رغــم المزالــق. هــذا هــو حــال 

دســتورََي 1959 و2014 )القســم الأول(، وأحيانًًــا أخــرى تعــرّّج المســار وقــد يصبــح النــص الدســتوري عقبــة أمــام الســيل المدنــي 

وهــذا هــو حــال دســتور 2022 الــذي شكّّل لحظــة انقطــاع المــد الدســتوري70 للدولــة المدنيــة )القســم الثانــي(.

القسم الأول: روافد دستورية لمسار الدولة المدنية: بين دستورََي 1959 و2014

بيــان "جينيالوجيــا" الدولــة المدنيــة فــي تونــس يحتــاج إلــى الوقــوف عنــد دســتور 1959. فلئــن كان هــذا الأخيــر لحظتهــا "أول 

دســتور تاريخــي"71 بـ"المعنــى" الــذي يعطيــه الفقيــه لــوي فافــورو )Louis Favoreu( أي "مجمــوع القواعــد الدســتورية شكليًًــا 

المنبثقــة عــن آخــر ثــورة قانونيــة،"72 إلا أنــه ليــس أول لبنــة فــي مســار الدولــة المدنيــة الــذي نحســب أنــه انطلــق قبلــه واكتفــى 

(، ورغــم مزالــق المســار التأسيســي الثانــي  الدســتور فــي تقديرنــا بـ"مباركــة"73 خفيــة لــم تعطّّــل المســار وســمحت باســتمراريته )أولًاا

ًـا(. بعــد ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011، إلا أنهــا انتهــت بالدســترة الصريحــة للدولــة المدنيــة74 )ثانـيً

: "المباركة" الدستورية الخفية لمشروع الدولة المدنية في دستور 1959 أولًاا

حــاول بعــض الدارســين "البرهنــة علــى أن دســتور 1959 قــد أســس لدولــة مدنيــة،"75 فالشــعب كان حاضــرًًا بقــوة فــي النــص 

الدســتوري بمــا أنــه صاحــب السيــادة حســب المــادة الثالثــة76 وهــي – أي سيــادة الشــعب – أســاس الديمقراطيــة المــراد بناؤهــا 

– حســب التوطئــة. وجــاءت المــادة السادســة مكرســة للمســاواة بالتنصيــص علــى أن "كل المواطنيــن متســاوون فــي الحقــوق 

يقول الأستاذ علي المزغني أن "الاستقلال كان تتويجًًا، لا نقطة انطلاق، في بناء نظام قانون حديث": 	69

Mezghani, Droit international privé, 71. (الترجمة لنا)
ًـا، قد ارتبط بـ"المقاصديــة"  من المثير للاهتمــام أن استعمــال معجميــة "المد" فــي علاقــة بتحــليل التجربــة التونسيــة وإن كان خــارج السيــاق الدستوري تمام� 	70

التــي وصــفت بـــ"المد الاجتهــادي" فــي خصوص "المســاواة" و"الأحوال الشخصيــة" )التــي سيتم تحليلهــا فــي الــقسم الثانــي من هذه الدراســة(: رئاســة 
الجمهوريــة، تــقرير لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة )تونس، 1 حزيران/يونيو 2018(،11. أنظر حول اللجنــة: أدنــاه، 35، الهــامش 414.

71Favoreu et al., Droit constitutionnel, 129. (الترجمة لنا)
ف	ي المرجع نفسه. الترجمة لنا. 72
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Pierre Vandernoot, " Regards du Conseil d’État sur une disposition orpheline : L’article 34 de la Constitution, " in En 
hommage à Francis Delpérée, Itinéraires d’un constitutionnaliste (Brussels: Bruylant/Paris: L.G.D.J., 2007), 1614.
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ناجي، "مدنية الدولة،" 36. 	76



187

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

والواجبــات وهــم ســواء أمــام القانــون."77 لكــن مــا العمــل وهنــاك مــادة أولــى فــي هــذا التصميــم الدســتوري78 تنــص علــى أن "تونــس 

دولــة حــرة، مســتقلة، ذات سيــادة، الإسلام دينهــا، والعربيــة لغتهــا، والجمهوريــة نظامهــا"؟

فــي الواقــع، نحســب أن هــذه الأحكام الدســتورية لــم "تؤســس" مباشــرة وبصفــة صريحــة للدولــة المدنيــة ففــضالًا عــن وجــود بــوادر 

التســلّط بالإحالــة الآليــة "للنظــام العــام" لفــرض القيــود علــى الحريــات،79 بمــا لا يســمح باكتمــال المدنيــة، فــإن التأسيــس كان مســتترًًا. 

وبشــأن المــادة الأولــى تحديــدًًا، تعكــس الأعمــال التحضيريــة بخصــوص "الإسلام دينهــا" عــزم المؤسســين علــى تكريــس المرجعيــة 

الدينية في جرعتها الدنيا وإلا لتم قبول المادة الأولى من المشــروع الأول للدســتور التي وُُضعت للتداول في جلســة 14 نيســان/

أبريــل 1956 وكانــت تنــص علــى أن "تونــس دولــة عربيــة إسلاميــة ذات سيــادة،"80 وهــو مــا لــم يُُعتمــد فــي النهايــة بــل اعتُُمــدت 

المــادة الأولــى لتكــون "إحالــة إلــى البعــد الثقافــي للواقــع التونســي حصــرًًا وأنهــا، بذلــك، لا تختــص بــأي طابــع حكمــي علــى المســتوى 

الدســتوري."81 نحســب فــي الواقــع أنهــا إحالــة ســمحت، رغــم مــا حــف بهــا مــن مخاطــر، بالمباركــة الخفيــة لمشــروع الدولــة المدنيــة، 

لا سيما وأن الدستور لم يتضمن تكريسًًا للشريعة كمصدر شكلي للتشريع82 وكرّّس المساواة وهي حسب الأستاذ رضا الشنوفي 

النــواة الصلبــة للدولــة المدنيــة و"غايتهــا السياسيــة القصــوى"83 كمــا ســبق وأن ذكرنــا. هــذا مــا ســمح بمرافقــة عمليــة "التوحيــد" القانونــي 

والمؤسســاتي84 الضاربــة فــي التاريــخ التونســي الحديــث قبــل الاســتقلال،85 خاصــة فــي مــا يخــص متعلقــات القانــون المدنــي )1( 

وهــو مــا تواصــل بخصــوص الفضــاء العــام، الــذي أُُريــد لــه أن يكــون مدنيًًــا بامتيــاز )2(.

ف	ي المرجع نفسه، 38. 77
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فــي تجــارب الانتقــال الديمقراطــي من منظور مقــارن،" سياســات عربيــة، عدد 52، المجــلد 9 )أيــلول/ سبتمبر 2021(، 24، هــامش 2.
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droit 58, nos 1–2 (mars–juin 2017): 33–65.
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ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 37. أنظر حول ملابســات هذا النقــاش وأبعــاد تــأويل الحكم الدستوري الوارد فــي المــادة الأولــى: الشيــخ محمد الشــاذلي النيــفر،  	80

"مســألة الإسلام واللغــة أمــام المجــلس القومــي التأسيســي،" المجــلس القومــي التأسيســي، أعمــال ملتقــى أيــام 29–30–31 أيار/مــايو 1984 )تونس: مركز 
الدراســات والبحوث والنشر، 1986(، 179–184.

الصادق بلعيد، "الفصل الأول "تونس دولة حرة مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها ...،" ضمن:  	81

Les dispositions générales de la Constitution. Actes du colloque de commémoration du cinquantenaire de la promulgation 
de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 (Tunis, 23–24 janvier 2009) (Tunis, 2010), 36.

هذا خلافًاً لعدة دول عربية وإسلامية أخرى. أنظر : التكاري، "مكانة الشريعة الإسلامية في دساتير الدول العربية،" 35–37. أنظر أيضًًا: 	82

Jean-François Rycx and Gilles Blanchi, " Références à l’Islam dans le droit public positif en pays arabes, " Pouvoirs, 
no. 12 (1983): 63–64.

الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 51. 	83

الـــ"توحيد )الـ(ـــقضائي التــي كُُتب فيهــا بــغزارة من قبل الفقــه التونســي. أنظر مثالًا بشــأن  ُعد مســار توحيد التشريــع والقضــاء من المســائل  يـ�	 84 

و)الـ(ـتشريعــي": محمد الشرفــي، علــي المزغنــي، ومــالك الغزوانــي، المدخل لدراســة القــانون، الطبعــة الثالثــة )تونس: نيرفانــا، 2023(، 293؛ أنظر فــي 
نــفس الاتجــاه: الجلاصــي، "مجلــة الأحوال الشخصيــة: مراكمــة وتــأسيس،" 50.

هذا وهناك من الدارسين من أحال إلى جدلية الدستور والقانون في "تأسيس" المدنية منذ الاستقلال، ناجي، "مدنية الدولة،" 39.  	85

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Constitution-Design-and-Trust-Building-Comparative-Study-Democratic-Transition-Experiences.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Constitution-Design-and-Trust-Building-Comparative-Study-Democratic-Transition-Experiences.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Constitution-Design-and-Trust-Building-Comparative-Study-Democratic-Transition-Experiences.aspx
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أ مرافقة دستورية لمسار تحرير القانون المدني من المحدد الديني: المعاقل الثلاث86 لتحييد الفضاء الخاص 	.

لــم يكــن دســتور 1959 فــي خصــوص تأطيــر تنظيــم العلاقــات الخاصــة معــطالًا لعمليــة توحيــد التشــريع الــذي انطلــق فــي 

الواقــع منــذ بدايــة القــرن العشــرين مــع مشــرّّع الحمايــة قبــل أن يتبلــور مــع الاســتقلال ويجــد أساسًًــا لمشــروعيته الجديــدة فــي 

الحمولــة التحييديــة للمرجعيــة الدينيــة للمــادة الأولــى وفــي الحكــم الدســتوري للمســاواة فــي المــادة 87.6 وبذلــك لــم يــشكّّل الدســتور 

"قطيعــة"88 لمســار توحيــد التشــريع الــذي ســينطبق علــى جميــع التونســيين بقطــع النظــر عــن ديانتهــم،89 هــذا فــي مــا يخــص 

"الأســس )الــثلاث( للقانــون المدنــي": "الأســرة )1.1( والملكيــة )1.2( والعقــد )1.3(."90

	1 الأسرة91 .

فــي تغييــر براديغماتــي بديــع بالنظــر إلــى السيــاق التاريخــي الــذي صــدرت فيــه،92 وفــي عمليــة اســتباقية لمــا يجــب أن يكــون عليــه 

التأسيــس للعقــد الاجتماعــي الجديــد قبــل الدســتور السياســي،93 شكل صــدور مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي 13 آب/أغســطس 

1956 94 لحظــة حاســمة فــي عمليــة "التحديــث"95 والصيــرورة نحــو الدولــة المدنيــة والقطيعــة، الجزئيــة لا محالــة، مــع "الحلــول 

التقليديــة للتشــريع الإسلامــي."96 ففــضالًا عــن عــدم تضمّّنهــا لأيــة إحالــة إلــى الشــريعة الإسلاميــة كمصــدر لتأويــل أحكامهــا فــي 

86Nicolas Laurent-Bonne, Nicolas Pose, and Victor Simon (eds.), Les piliers du droit civil. Famille, propriété, contrat 
(Paris: Mare et Martin, 2015).

ناجي، "مدنية الدولة،" 38. 	87

حول معجمية "القطيعة مع الماضي" التي ستكون حاضرة بقوة في هذه الدراسة يُرُاجع: 	88

Emérentienne de Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " Revue tunisienne de droit (1968) : 15.
.Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 15 :أنظر في هذا الاتجاه 	89

90Laurent-Bonne, Pose, and Simon, Les piliers du droit civil, 2015.
ًـا من ثلاثيــة الفقيــه الفرنســي جــان  وفــي نــفس الاتجــاه: ســهيمة بن عــاشور، قــانون الأسرة، الطبعــة الثانيــة )تونس: دار الكتــاب، 2025(، 19. استرواح�

كاربونيـيـه المكوـنـة حسـبـه "للنـظـام القانوـنـي"
Jean Carbonnier, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, 10th ed. (Paris: LGDJ, 2001), 255. 

يُ	رُاجع حول التمييز بين "مصطلح قانون الأسرة" و"مصطلح قانون الأحوال الشخصية ." بن عاشور، قانون الأسرة، 25. 91

ــة" التــي من  ــة أحد معــاقل "العقلنــة" المرتبطــة ب "الحداث فــي علاقــة بمخــاطر التراجــع عن هذا التــغيير، اعتبر ســامي الباسطانجــي الأحوال الشخصي 	92

يـة" يـاة الاجتماعـ قّعدّ الحـ مـات" نتيـجـة "تـ هـا" من "براديغـ مـا يترتب عنـ "الـصـعب المـسـاس بـ
Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, "7. (الترجمة لنا)
بن عــاشور، قــانون الأسرة، 31–33. وحول مفــهوم "الدستور السياســي" يُرُاجــع موريس هوريو الذي يميزه عن "الدستور الاجتماعــي" فــي إحالــة إلــى  	93

"الـحـقوق الفردـيـة"
Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2nd ed. (Paris : Librairie de Recueil Sirey, 1929), 611–612. (الترجمة لنا) 
صدرت مجلــة الأحوال الشخصيــة بمقتضــى الأمر العلــي المؤرخ فــي 13 آب/أغسطس 1956، مجلــة الأحوال الشخصيــة، صيغــة محينــة، تونس،  	94

منشورات المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة التونسيــة، 2024.
بن عاشور، قانون الأسرة، 20. 	95

96Souhayma Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille : entre référence à l’Islam et appel aux droits 
fondamentaux, " in L’interprétation de la norme juridique, edited by Mounir Snoussi et Souhayma Ben Achour, conference 
organised by the Faculty of Legal, Economic, and Management Sciences of Jendouba, on 5–6 April 2010, with the 
support of the Hans Seidel Foundation (2011), 17. (ــا ــة لن  (الترجم
أنظر حول تمــايز "قــانون الأسرة التونســي ... فــي العــالم العربــي" عن "الــقوانين العربيــة التــي سبقـــ)ت( )مجلــة الأحوال الشخصيــة( ... )وتــلك( التــي 

صدرت عــقودًًا بــعد المجلــة" وتــفصيالًا لــهذه النصوص: بن عــاشور، قــانون الأسرة، 20–21.
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تمايــز واضــح عــن قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي الــدول العربيــة الإسلاميــة،97 دفــع المشــرّّع بحزمــة مــن التدابيــر الثوريــة فــي 

قانــون الأســرة حيــث تــم "رفــض الولايــة علــى الزوجــة، ومنــع حــق الجبــر،"98 وكرّّســت المجلــة أهليــة المــرأة فــي الــزواج وحريــة 

اختيــار الــزوج،99 كمــا منعــت تعــدّّد الزوجــات الــذي تــم تجريمــه،100 وطــوت صفحــة التطليــق بمــا فيهــا مــن رمزيــة لامســاواة 

وكرســت المســاواة فــي الــطلاق الــذي أصبــح "لا يقــع ... إلا لــدى المحكمــة" )المــادة 30(.101 وحــوّّل مشــرّّع الاســتقلال وقبــل 

وضع دســتور 1959 الزواج إلى عمل قانوني رســمي102 وكرّّس مؤسســة التبني103 التي سنناقشــها لاحقًًا. وبعد وضع دســتور 

1959، تواصلــت عمليــة فــك الرّّبــاط مــع المرجعيــة الدينيــة فتــم تنقيــح المجلــة تكريسًًــا لترتيــب للحضانــة قائــم علــى مصلحــة 

المحضــون بــدل ترتيــب الحضانــة المســتند إلــى المذهــب المالكــي الــذي يعطــي الأولويــة للنســاء علــى الرجــال.104 وكــرّّس المشــرّّع 

تحــت طائلــة دســتور 1959 البنــوّّة الطبيعيــة105 فــي مقاربــة مُُأنســنة تستشــرف مصلحــة الطفــل الــذي وُُلــد خــارج الــزواج.106 

97So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 18.
تحيل الأستــاذة ســهيمة بن عــاشور فــي الواقــع إلــى المنظومتين الجزائريــة والمغربيــة. ففــي الجزائر، المــادة 222 من القــانون رقم 11-84 المؤرخ فــي 
9 رمضــان عــام 1404 الموافــق 9 حزيران/يونيو سنــة 1984، المتضمن قــانون الأسرة، المــعدل والمتمم بــالأمر رقم 05 02- المؤرخ فــي27 شبــاط/

فبراير 2005( تنص علــى مــا يلــي: " كل مــا لم يرد عليــه النص فــي هذا القــانون يُرُجــع فيــه إلــى أحكام الشريعــة الإسلاميــة" )قــانون الأسرة )الجزائر: 
وزارة الــعدل، مطبوعــات الديوان الوطنــي للأشــغال التربويــة، 2005(، 43(. وفــي المــغرب، تنص المــادة 400 من مدونــة الأسرة المغربيــة علــى مــا 
يلــي: " كل مــا لم يرد بــه نص فــي هذه المدونــة، يُرُجــع فيــه إلــى المذهب المالكــي والاجتهــاد الذي يراعــى فيــه تحقيــق قيم الإسلام فــي الــعدل والمســاواة 

والمعــاشرة بالمــعروف،" )مدونــة الأسرة )المملكــة المغربيــة: وزارة الــعدل، صيغــة محينــة بتاريــخ 29 تموز/يوليو 2021 (
أنظر في نفس الاتجاه: الجلاصي، "مجلة الأحوال الشخصية: مراكمة وتأسيس،" 48.

بن عاشور، قانون الأسرة، 20. 	98

99So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17; Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 16.
أنظر المــادة 3 والمــادة 21 من المجلــة. أنظر أيضًًــا: بن عــاشور، قــانون الأسرة، 75؛ الجلاصــي، "مجلــة الأحوال الشخصيــة: مراكمــة وتــأسيس،" 58؛ 

ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 39.
100So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17; Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 16.

أنظر المــادة 18 من المجلــة. وقد تم تنقيــح هذه المــادة بمقتضــى القــانون عدد 70 لسنــة 1958 المؤرخ فــي 4 تموز/يوليو 1958 يتعلــق بتنقيــح الــفصل 
18 من مجلــة الأحوال الشخصيــة ) الرائد الرسمــي، عددي 53-52، -1 4 تموز/يوليو 1958، 886(، وأضيــفت إليــه الفــقرات 3 و4 و5 بــالمرسوم عدد 
1 لسنــة 1964 المؤرخ فــي 20 شبــاط/فبراير 1964 )يتعلــق بتنقيــح بــعض فصول من مجلــة الأحوال الشخصيــة، الرائد الرسمــي، عدد 9، 21 شبــاط/
فبراير 1964، 222( المصــادق عليــه بالقــانون عدد 1 لسنــة 1964 المؤرخ فــي 21 نيســان/أبريل 1964 ) يتعلــق بالمصادقــة علــى المرسوم عدد 1 لسنــة 
ــاط/ ــة، الرائد الرسمــي، عدد 21، 28-24 شب ــة الأحوال الشخصي ــعض فصول من مجل ــح ب ــق بتنقي ــاط/فبراير 1964 المتعل ــي 20 شب 1964 المؤرخ ف
فبراير 1964، 570(. يُرُاجــع حول "التطور التاريخــي لصياغــة الــفصل 18 من مجلــة الأحوال الشخصيــة ." بن عــاشور، قــانون الأسرة، 94–95. أنظر 

أيضًًــا: الجلاصــي، "مجلــة الأحوال الشخصيــة: مراكمــة وتــأسيس،" 58–59؛ ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 39.
101So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17; Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 16.

أنظر أيضًًا: الجلاصي، "مجلة الأحوال الشخصية: مراكمة وتأسيس،" 59؛ ناجي، "مدنية الدولة،" 39.
102So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17; Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 16.

أنظر المــادة 31 من القــانون رقم 3 لسنــة 1957 المؤرخ فــي أول آب/أغسطس 1957 والمتعلــق بتنظيم الحالــة المدنيــة، الرائد الرسمــي، عدد 2-3، 30 
تموز/يوليو و2 آب/أغسطس 1957، 13. أنظر أيضًًــا: الجلاصــي، "مجلــة الأحوال الشخصيــة: مراكمــة وتــأسيس،" 60؛ ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 39.

بمقتضــى القــانون رقم 27 لسنــة 1958 المؤرخ فــي 4 آذار/مــارس 1958 المتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنــي، الرائد الرسمــي، عدد 19، 7  	103

ــانون الأسرة، 263–264. ــاشور، ق ــارس 1958، 306–307. أنظر: بن ع آذار/م
104So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17; Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 16.

ــة خ)اصــة المــادة  ــة الأحوال الشخصي ــح مجل ــق بتنقي ــة 1966 المؤرخ فــي 3 حزيران/يونيو 1966 المتعل ــانون عدد 49 لسن ــى الق ــان إل وتحيل الأستاذت
ــي 12 تموز/يوليو 1993  ــة 1993 المؤرخ ف ــانون عدد 74 لسن ــاك الق ــي، عدد 24، 3 حزيران/يونيو 1966، 1014–1015(، وهن 67( )الرائد الرسم
ــا: بن  ــي، عدد 53، 20 تموز/يوليو 1993، –10041005(. أنظر أيضًً ــة )الرائد الرسم ــة الأحوال الشخصي ــفصول من مجل ــعض ال ــح ب ــق بتنقي المتعل

ــانون الأسرة، 293–299. عــاشور، ق
105So. Ben Achour, " L’interprétation du droit tunisien de la famille, " 17.

وتحيل ســهيمة بن عــاشور إلــى القــانون عدد 75 لسنــة 1998 المؤرخ فــي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 المتعلــق بإسنــاد لــقب عائلــي للأطفــال المهمــلين أو 
مجهولــي النسب، الرائد الرسمــي، عدد 87، 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، 2176. أنظر أيضًًــا: بن عــاشور، قــانون الأسرة، 236–262. يُرُاـجـع كذلك

Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 349. )الترجمة لنا( 
بن عاشور، قانون الأسرة، 238.  	106

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf


190

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

وبالتالــي، "ســعى المشــرّّع إلــى إرســاء نمــوذج أســري جديــد قوامــه المســاواة بيــن الجنســين وهدفــه الحفــاظ علــى كرامــة المــرأة، وذلــك 

بإقــرار قواعــد تقطــع مــع المــوروث."107 هــذا هــو "الدســتور المدنــي للتونســيين" الــذي "زوّّدهــم بهويــة خاصــة بهــم."108 

	2 الملكية .

يعــود تقنيــن المجــال العقــاري إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر بإصــدار "مجلــة القانــون العقــاري" فــي 1885 وبدايــة تركيــز "النظــام 

القضائــي للتســجيل العقــاري" تحــت إشــراف "المجلــس العقــاري المختلــط."109 مــع ذلــك، فــإن التشــريع التونســي كان يشكــو مــن 

"التصدّّع الذي يشــهده حق الملكية"110 فهناك "ملكية العقارات في نظامها الاســتثنائي"111 مؤصّّلة في "مؤسسـ)ـــا(ت دينية ... 

خاضعــة إلــى "أحكام مذهبيــة"112 وهــي نظــام التحبيــس أو الأوقــاف مكرّّسًًــا فــي مجلــة الالتزامــات والعقــود لبعــض مــن صيغهــا 

"التعاقديــة"113 كالإنــزال114 والكــردار115 قصــد "إخراجهــا مــن حالــة التحبيــس إلــى وضعيــة التعامــل القانونــي"116 وبعضهــا الآخــر 

كنظــام الأراضــي الاشــتراكية متجــذر فــي القبليــة ويجــد تبريــره فــي "فلســفة اقتصاديــة واجتماعيــة ... تتحــول الأرض )فيهــا( إلــى 

مظهــر خارجــي للانتمــاء العرقــي لأفــراد العــرش )كتكتّّــل عرقــي( الواحــد."117 

حــاول مشــرّّع الاســتقلال قبيــل وضــع دســتور 1959 وتحــت طائلتــه بعــد ذلــك بنــاء سياســة عموميــة تضــع حــدًًّا لهــذا "التصــدّّع" 
و"لإزالــة جميــع العوائــق الحائلــة دون تعميــم الملكيــة العقاريــة الفرديــة والمســجلة باعتبارهــا المنهــج الرئيســي فــي المنظومــة 
العقاريــة فــي البلاد"118 وذلــك علــى جبهتيــن: بالانــطلاق مــن ناحيــة فــي "إلغــاء نظــام التحبيــس"119 قبــل وضــع دســتور 1959 

ف	ي المرجع نفسه، 20. 107

108Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 346. (الترجمة لنا) 
منير الفرشيشي، الجامع في القانون العقاري، نسخة ثانية محينة )تونس: مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، 2023(، 21. 	109

الأسعد الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة )تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2014(، 68. 	110

الفرشيشي، الجامع في القانون العقاري، 108. 	111

زينــة الصيد، أحكام السجل العينــي فــي تونس: التسجيل – الإشــهار – تحيين الرسوم المجمدة )تونس: مجمــع الأطرش لنشر الكتــاب المختص وتوزيعــه،  	112

2025(، 11، الهــامش 9. أنظر فــي نــفس الاتجــاه : الفرشيشــي، الجامــع فــي القــانون العقــاري، 109.
الفرشيشي، الجامع في القانون العقاري، 122. 	113

كرّّست المــادة 954 من مجلــة الالتزامــات والعــقود ســابقة الذكر الإنزال وهو "عــقد يحيل بــه المــالك أو نــاظر الوقف حوز العقــار والتصرف فيــه علــى  	114

الأبد علــى أن يــلتزم لــه المستنزل بــأداء مبلــغ مــعين سنوي أو شــهري لا يتــغير وتبقــى لــه الرخصــة فــي شراء الإنزال المــقرر بــالأمر المؤرخ فــي 22 
ــة  ــقد،" مجل ــه بالع ــا حمل علي ــعتبر جزءًًا مم ــار ت ــاء أو غرس أشج ــة كبن ــات معيّنّ ــى المستنزل تحسين ــاير 1905. ويجوز أن يشترط عل كانون الثاني/ين
الالتزامــات والعــقود )الصــادرة بــالأمر المؤرخ فــي 15 كانون الأول/ديسمبر 1906(، نسخــة محينــة، تونس، منشورات المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة 
ــي تونس: التسجيل –  ــي ف ــاري، 123–124؛ الصيد، أحكام السجل العين ــانون العق ــي الق ــع ف ــي، الجام ــا: الفرشيش ــة، 2024، 132. أنظر أيضًً التونسي

الإشــهار – تحيين الرسوم المجمدة،11.
عرّّفت المــادة 980 من مجلــة الالتزامــات والعــقود ســابقة الذكر الكردار كالتالــي: "الكردار أو الإنزال بمــعين قــابل للتــغير هو عــقد يحيل بمقتضــاه إلــى  	115

الأبد صــاحب عقــار أنقــاض ذلك العقــار للــغير ولورثتــه بــعده ولا يحتــفظ المحيل لنفســه إلا بالرقبــة مــع إلتزام المحــال لــه بدفــع مــعين أداء أبدي. ويتصرف 
صــاحب الكردار فــي العقــار المحــال لــه تصرف المــالك فــي ملكــه نظير المستنزل علــى شرط دفعــه مــعين الأداء،" مجلــة الالتزامــات والعــقود، 136. 

أنظر أيضًًــا: الفرشيشــي، الجامــع فــي القــانون العقــاري، 124–125.
الفرشيشي، الجامع في القانون العقاري، 122. 	116

طــارق شــعبان، "نشــأة الأراضــي الاشتراكيــة ومقارنتهــا بــالنظم العقاريــة،" ضمن المعــهد الأعلــى للقضــاء، لقــاء جــهوي: الوضعيــة القانونيــة للأراضــي  	117

الاشتراكيــة، قفصــة، 13 كانون الثاني/ينــاير 1996، 8–9.
الصيد، أحكام السجل العيني في تونس: التسجيل – الإشهار – تحيين الرسوم المجمدة، 10. 	118

الفرشيشي، الجامع في القانون العقاري، 127. 	119
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وذلــك بموجــب عــدّّة أوامــر عليــة،120 وتــم لاحقًًــا فــي 1974، وإذًًا تحــت طائلــة دســتور 1959، "تصفيــة حقــوق الإنــزال والكــردار 
المنطبقــة علــى العقــارات ذات الصّّبغــة الفلاحيــة "121 دون أن ننســى "تحجيــر إنشــاء حقََّــي الإنــزال والكــردار فــي المســتقبل،"122 
كل هــذا فــي إطــار سياســة عموميــة تحريريــة للعقــارات لتجذيرهــا فــي نطــاق الملكيّّــة الخاصــة فــي دولــة "عصريــة."123 وأمــا الجبهة 
الثانيــة لتفكيــك الروابــط الذاتيــة فــي خصــوص الملكيــة فكانــت بتحييــد الرابــط القبلــي فــي "الســطوة" علــى الأرض وإخضاعهــا إلــى 
تدخّّــل الدولــة التــي ســعت إلــى "تصفيــة ... الأوضــاع المترتّّبــة عــن نظــام الأراضــي الاشــتراكية تكريســا لســطوة الملكيــة الفرديــة 
كضامــن للاســتقرار والوضــوح فــي المعــاملات العقاريــة،"124 كل هــذا تحــت مظلــة دســتورية تجعــل مــن الملكيــة فــي المــادة 14 
ــا مضمونًًـــ)ا( ويمــارس فــي حــدود القانــون." انطلــق المســار فــي الواقــع قبــل الاســتقلال وتواصــل بيــن  مــن دســتور 1959 "حقًً
1956 و1964 125 بمحاولــة تصفيــة الأراضــي الاشــتراكية126 باتخــاذ حزمــة مــن النصــوص،127 لا مــن أجــل "التصفيــة فــي حــد 

ذاتهــا وإنمــا ... إحيــاء هــذه الأراضــي وإدخالهــا ضمــن الــدورة الفلاحيــة."128

الأمر العلــي المؤرخ فــي 31 أيار/مــايو 1956 يتضمن تحمّّل الدولــة مصــاريف جمعيــة الأوقــاف التــي لهــا صبغــة دينيــة أو اجتماعيــة وتحويل مكاسب  	120

الأحبــاس العامــة لمــلك الأجــانب وتصفيــة جمعيــة الأوقــاف، الرائد الرسمــي، عدد 44، 1 حزيران/يونيو 1956، 963 –964 )أنظر: الفرشيشــي، الجامــع 
ــة، الرائد  ــاس الخاصــة والمشترك ــاء نظــام الأحب ــق بإلغ ــي 18 تموز/يوليو 1957 يتعل ــي المؤرخ ف ــاري، 128(. ثم صدر الأمـــر العل ــانون العق ــي الق ف
الرسمــي، عدد 58، 19 تموز/يوليو 1957، 1160–1162. ونُق�ّـح هذا الأمر العلــي بمقتضــى القــانون عدد 24 لسنــة 2000 المؤرخ فــي 22 شبــاط/فبراير 
2000 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام الأمر المؤرخ فــي 18 تموز/يوليو 1957 والمتعلــق بإلغــاء نظــام الأحبــاس الخاصــة والمشتركــة، الرائد الرسمــي، عدد 16، 

ًـا 25 شبــاط/فبراير 2000، 528-527 )أنظر: الفرشيشــي، الجامــع فــي القــانون العقــاري، 129-128؛ 9 ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 40، وأيـضً
Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 18.
المــادة الأولــى من القــانون عدد 24 لسنــة 1974 المؤرخ فــي 18 آذار/مــارس 1974 والمتعلــق بتصفيــة حــقوق الإنزال والكردار الموظفــة علــى العقــارات  	121

ذات الصبغــة الفلاحيــة، الرائد الرسمــي، عدد 21، 19 آذار/مــارس 1974، 630. أنظر أيضًًــا: الفرشيشــي، الجامــع فــي القــانون العقــاري، 132؛ الصيد، 
أحكام السجل العينــي فــي تونس: التسجيل – الإشــهار – تحيين الرسوم المجمدة، 12–13.

الشنوفــي، إثبــات ملكيــة العقــارات غير المسجلــة، 73. وفــي هذا الإطــار، نصت المــادة 191 من مجلــة الحــقوق العينيــة علــى تحجير "إنشــاء حــق" الإنزال  	122

أو الكردار" "ابتداء من "تاريــخ إجراء الــعمل بــهذه المجلــة" الصــادرة فــي 1965، مجلــة الحــقوق العينيــة )الصــادرة بالقــانون عدد 5 لسنــة 1965 المؤرخ 
فــي 12 شبــاط/فبراير 1965(، نسخــة محينــة، تونس، منشورات المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة التونسيــة، 2024، 38.

الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة، 73. 	123

شعبان، "نشأة الأراضي الاشتراكية ومقارنتها بالنظم العقارية،" 11. 	124

أنظر بخصوص هذا التمشي التاريخي:  	125

Mongi Sghaier, "Étude 5: Région saharienne du Nefzaoua, " in Dynamique des populations, disponibilités en terres 
et adaptation des régimes fonciers. Le cas de la Tunisie, edited by Michel Picouet (Paris: Comité international pour la 
coopération dans les recherches nationales en démographie, 2006), 248.

الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة، 68. 	126

ًـا فــي 14 كانون الثاني/ينــاير 1901 وفــي 23 تشرين الثانــي/نوفمبر 1918 وفــي 30 كانون الأول/ديسمبر  يتعلــق الأمر بــالأوامر العليــة المؤرخــة تباع� 	127

1935 وبالقــانون عدد 16 لسنــة 1957 المؤرخ فــي 28 أيــلول/سبتمبر 1957 الصــادر فــي ضبط نظــام الأراضــي الاشتراكيــة كمــا نق�ّـح بالقــانون عدد 83 
لسنــة 1959 المؤرخ فــي 21 تموز/يوليو 1959 ) الرائد الرسمــي، عدد 39، 24 تموز/يوليو 1959، 1073(، وقد ألــغيت هذه الأحكام بمقتضــى القــانون 
عدد 28 لسنــة 1964 المتعلــق بضبط النظــام الأساســي للأراضــي الاشتراكيــة )الرائد الرسمــي، عدد 28، 5-2 حزيران/يونيو 1964، 764–766(، وقد 
تم تنقيــح هذا القــانون بمقتضــى القــانون عدد 69 لسنــة 2016 مؤرخ فــي 10 آب/أغسطس 2016 الذي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القــانون عدد 28 لسنــة 1964 
ــلول/سبتمبر 2016،  ــي، عدد 79، 27 أي ــة ) الرائد الرسم ــي للأراضــي الاشتراكي ــام الأساس ــق بضبط النظ ــي 4 حزيران/يونيو 1964 المتعل المؤرخ ف
3323–3326(. أنظر بخصوص هذه النصوص: الشنوفــي، إثبــات ملكيــة العقــارات غير المسجلــة، 69، الهــامش 1، و"مقاصدهــا": الصيد، أحكام السجل 

العينــي فــي تونس: التسجيل – الإشــهار – تحيين الرسوم المجمدة، 13.
منشور صادر عن وزارة الفلاحة في 3 حزيران/يونيو 1988 موجه إلى الولاة، مذكور ضمن الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة، 71. 	128

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-02/010051256.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-02/010051256.pdf
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	3 العقد.

مثّّلــت مجلــة الالتزامــات والعقــود الصــادرة بتاريــخ 15 كانــون الأول/ديســمبر 1906 حلقــة هامــة فــي تحديــث القانــون129 فلــم تذكــر 

خلافًًــا لمثيلاتهــا فــي العالــم العربــي الشــريعة كمصــدر ثانــوي للتشــريع،130 وهــذا ليــس بهيّّــن بالنظــر إلــى تاريــخ إصــدار المجلــة. 

فقــد نصــت المــادة 535 ضمــن مبــادئ التأويــل علــى أنــه "إذا تعــذّّر الحكــم بنــص صريــح مــن القانــون اعتبــر القيــاس، فــإن بقــي 

شــك جــرى الحكــم علــى مقتضــى القواعــد العامــة للقانــون،"131 بمــا قــد يُُفهــم أنــه تفكيــك للرابطــة بيــن القانــون المدنــي والشــريعة 

شكليًًــا.132 ورغــم عــدم الإجمــاع علــى هــذا التأويــل133 فلا يمكــن فــي المقابــل تجاهــل المعالجــة التشــريعية للـ"انتمــاء الدينــي" حيــث 

أفرغتــه المجلــة مــن "كل أثــر قانونــي فــي تقديــر شــرعية العلاقــة القانونيــة المعنيــة"134 بالتنصيــص فــي المــادة الرابعــة منهــا علــى 

أن "اخــتلاف الأديــان لا يترتــب عليــه فــرق فــي أهليــة التعاقــد، ولا فــي مــا لغيــر المســلمين ومــا عليهــم مــن الحقــوق الناشــئة مــن 

الالتزامــات الصحيحــة،"135 ويجــب ألا تحجــب مــا تنــم عنــه "ملابســات" ســن هــذه المجلــة136 – مــن محاولــة تأصيليــة لهــذا الحكــم 

القانونــي فــي التشــريع الإسلامــي الــذي يعتــرف بـ"الشــخصية القانونيــة لأهــل الذمــة"137 القاطنيــن بــدار الإسلام، والاســتلهام مــن 

الفقــه الإسلامــي فــي الإقــرار بصحــة الالتزامــات المبرمــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين –138 عمــق المــادة الرابعــة فــي تكريســها 
دون لبــس لعــدم تأثيــر الاخــتلاف العقائــدي فــي المــادة المدنيــة.139

129Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 346. (الترجمة لنا) 
ف	ي المرجع نفسه، 345.  130

مجلة الالتزامات والعقود، 84. أنظر في هذا الشأن:  	131

Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 345. (الترجمة لنا) 
ف	ي المرجع نفسه، 345. أنظر في نفس الاتجاه: الجلاصي، "مجلة الأحوال الشخصية: مراكمة وتأسيس،" 50. 132

الرواتبي، "مجلة الالتزامات والعقود والإسلام،" 197-198. 	133

134Nabil Ben Aicha, " La notion de " neutralité confessionnelle " dans l’article 4 du Code des obligations et des contrats ", 
in Livre du centenaire du Code des obligations et des contrats. 1906–2006, edited by Mohamed Kamel Charfeddine 
(Tunis: CPU, 2006), 141. (ــا ــة لن (الترجم

مجلة الالتزامات والعقود، 8. 	135

الرواتبــي، "مجلــة الالتزامــات والعــقود والإسلام،" 194–195، 202–204. أنظر أيضًًــا: محمد بوزغيبــة، "الأصول الفقهيــة لمجلــة الالتزامــات  	136

والعــقود،" ضمن محمد كمــال شرف الدين )تحت إشراف(، كتــاب مائويــة مجلــة الالتزامــات والعــقود، 1906–2006، 42.
137Ben Aicha, " La notion de " neutralité confessionnelle ", " 148. (الترجمة لنا)

ف	ي المرجع نفسه، 149. 138

ف	ي المرجع نفسه. 139
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هــو "إعلان عــن )الـ(صبغــة اللائكيــة" للمجلــة،140 رغــم بقايــا أثــر لأحكام لا زالــت تخضــع "صحــة الالتزامــات إلــى اعتبــارات 

دينيــة،"141 "إعلان" زاده وقعًًــا إباحــة المقامــرة،142 وإلغــاء مــا عُُــدّّ "قاعــدة منــع الربــا" بيــن المســلمين ســنة 143.1959 لا محالــة، 

حــاول جانــب مــن الدارســين تقديــم قــراءة للمجلــة عبــر "البصمــات الفقهيــة،"144 لكــن يؤكــد شــق هــام مــن الفقــه القانونــي التونســي 

علــى أن المجلــة ومــا لحقهــا مــن ممارســة مؤسســاتية ومنازعاتيــة تؤكــد "إضعــاف الوجــود الإسلامــي فــي المجلــة مقابــل فســح 

المجــال لهيمنــة القانــون الغربــي عليهــا"145 وخاصــة "القانــون المدنــي الفرنســي تشــريعًًا وقضــاء وفقهــا."146 وفــي المحصلــة، تُُعــد 

المجلــة لبنــة "مؤسســة للنظــام القانونــي الحديــث،"147 لــم يقــم دســتور 1959 بتهديمهــا بــل ســمح بترسيخهــا بفضــل التنقيحــات 
المتعاقبة التي أُُدخلت على المجلة تحت طائلته.148

الرواتبي، "مجلة الالتزامات والعقود والإسلام،" 209. 	140

رئاسة الجمهورية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 72.  	141

الرواتبــي، "مجلــة الالتزامــات والعــقود والإسلام،" 209. وتنص المــادة 1457 من المجلــة والتــي يحيل إليهــا الأستــاذ الرواتبــي علــى مــا يلــي: "لا تنسحب الأحكام  	142

المــقرّّرة آنف�ًـا علــى المراهنــة فــي سبــاق الراجــلين أو الراكبين علــى الخيل ولا علــى الرمايــة ولا علــى السبــاق فــي المــاء ولا على ما يشــاكل ذلك ممــا يتعلق بالرياضة 
البدنيــة بشرط ألا تكون المبالــغ الواقــع عليهــا التراهن من أحد المتســابقين للآخر وأن لا تكون المراهنــة بين المتــفرّّجين،" مجلــة الالتزامــات والعــقود، 199.

الرواتبــي، "مجلــة الالتزامــات والعــقود والإسلام،" 209. وقد كانت المــادة 1095 تنص فــي النص الأصلــي لمجلــة الالتزامــات والعــقود علــى مــا يلــي: "شرط  	143

ًـا أو علــى صورة هديــة أو فــائدة للــقرض أو لواسطــة" )الرائد الرسمــي، ملحــق  الفــائض فــي الــقرض بــاطل مبطل للعــقد بين المســلمين سواء كان الشرط صريح�
للــعدد 100 من الرائد الرسمــي المؤرخ فــي 15 كانون الأول/ ديسمبر سنــة 1906، 51(. وقد أُلُــغيت هذه المــادة كمــا يحيل إلــى ذلك الأستــاذ الرواتبــي بمقتضــى 
المــادة 2 من القــانون عدد 148 لسنــة 1959 المؤرخ فــي 7 تشرين الثانــي/نوفمبر 1959 الصــادر فــي تنقيــح بــعض الــفصول من مجلــة الالتزامــات والعــقود، 
الرائد الرسمــي، عدد 57، 20-17 تشرين الثانــي /نوفمبر 1959، 1681. هذا ونذكّّر بوجود أوامر عليــة تتعلــق بزجر الربــا أو "الفــائض الربوي" وهــي الأمر 
العلــي المؤرخ فــي 3 شبــاط/فبراير 1937 المتعلــق بالربــا والأمر العلــي المؤرخ فــي 3 شبــاط/فبراير 1937 المتعلــق بزجر الربــا )الرائد الرسمــي، عدد 11، 5 
شبــاط/فبراير 1937، 4-2(، الذي تم إلغــاؤه بــالأمر العلــي المؤرخ فــي 24 حزيران/يونيو 1954 يتعلــق بزجر متعاطــي الربــاء )الرائد الرسمــي، عدد 52، 29 
حزيران/يونيو 1954، 1434(. ثم تدخل لاحق�ًـا القــانون عدد 64 لسنــة 1999 المؤرخ فــي 15 تموز/يوليو 1999 يتعلــق بنسبــة الفــائدة المشطــة وألــغت مادتــه 
الســابعة "الأمران المؤرخــان علــى التوالــي فــي 3 شبــاط/فبراير 1937 و24 جوان 1954 المتعلقــان بزجر الربــا" )الرائد الرسمــي، عدد 57، 16 تموز/يوليو 

1999، 1346(. أنظر: فــاخر بن ســالم، "الــقرض بفــائدة مشطــة،" أخبــار قانونيــة، عدد 8/9 )سبتمبر 2006(: 7. يُرُاـجـع كذلك
Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 18.

بوزغيبة، "الأصول الفقهية لمجلة الالتزامات والعقود،" 39. 	144

الرواتبي، "مجلة الالتزامات والعقود والإسلام،" 210. 	145

ف	ي المرجع نفسه، 213. 146

147Mezghani, " Religion, mariage et succession, " 346. (الترجمة لنا) 
لقراءة نقدية لهذه التنقيحات أنظر : الشرفي، المزغني، والغزواني، المدخل لدراسة القانون، 295. 	148
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وبطريقــة متوازيــة ســمح الدســتور بتوحيــد القضــاء149 فــي دولــة الاســتقلال التــي عملــت علــى القطــع مــع "تعــدد الأنظمــة القضائيــة 
وتوازيهــا ... بتعــدد المذاهــب والملــل والديانــات."150 وانطلــق المســار بإزالــة المحاكــم الشــرعية بمقتضــى أمــر 3 آب/أغســطس 
 1956 151 وتواصــل بنســق حثيــث152 إلــى أن تــم توحيــد القضــاء بصفــة نهائيــة بمقتضــى القانــون عــدد 42 لســنة 153.1957 

وهكــذا بُُنــي النظــام القضائــي العصــري علــى الأســاس "التفاضلــي )لـ(مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن،"154 كل ذلــك بمباركــة مــن 
دســتور 1959 الــذي رغــم تنظيمــه "المرفقــي" للقضــاء بمــا لا يرتقــي بــه إلــى "ســلطة قضائيــة فعليــة،"155 لــم يعطّّــل هــذا المســار 

وســمح بترسيخــه.

ب مرافقة دستورية لبناء فضاء عام موضوعي البنيان: معاقل تجسيد المساواة مواطنياً	.

بصفــة متوازيــة مــع المباركــة الخفيــة لمواصلــة مشــروع الدولــة المدنيــة فــي الجانــب المتعلــق بتحييــد الروابــط الذاتيــة فــي تنظيــم 
العلاقــات الخاصــة، وقياسًًــا علــى السياســة العموميــة التعليميــة المبنيــة علــى "المســاواة فــي النفــاذ إلــى المعرفــة"156 )1.2( 

يمكــن الحديــث عــن دســترة المســاواة فــي "النفــاذ"157 إلــى التنافــس السياســي )2.2(.

	1 دسترة المساواة في "النفاذ" إلى التنّافس السياسي في تحييد للمحددّ الديّني: الحقوق السياسية.

 Benjamin( كونســتان  بنجمــان  يقــول  كمــا   – المواطنيــن"158  بيــن  الاجتماعيــة  الســلطة  "توزيــع   1959 دســتور  يتــولََّ  لــم 
Constant( فــي إطــار بيانــه أبعــاد "حريــة القدامــى المتكونــة مــن المشــاركة الفعالــة والثابتــة فــي الســلطة الجماعيــة" –159 بنــاء 

.Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 15 :ي المرجع نفسه، 293. أنظر أيضًًا	ف 149

الشرفي، المزغني، والغزواني، المدخل لدراسة القانون، 277 و289. 	150

ف	ــي المرجــع نفســه، 290. ويتعلــق الأمر بــالأمر العلــي المؤرخ فــي 3 آب/أغسطس 1956 المتعلــق بإعــادة تنظيم وزارة الــعدل، الرائد الرسمــي، عدد  151

ــة،" 40، وكذلك: ــة الدول ــا: ناجــي، "مدني 64، 10 آب/أغسطس 1956، 1500. أنظر أيضًً
Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 15.
تم أوالًا بمقتضــى الاتفاقيــة القضائيــة التونسيــة الفرنسيــة الممضــاة فــي 9 آذار/مــارس 1957 –والتــي دخــلت حيز النفــاذ فــي 1 تموز/يوليو 1957– إلغــاء  	152

المحــاكم الفرنسيــة فــي تونس )الأمر العلــي المؤرخ فــي 28 أيار/مــايو 1957 يتعلــق بالمصادقــة علــى الاتفاقيــة القضائيــة المبرمــة بين المملكــة التونسيــة و 
الجمهوريــة الفرنسيــة والإذن بإدراجهــا بــالرائد الرسمــي التونســي، الرائد الرسمــي، عدد 43، 28 أيار/مــايو 1957، 846-842(، ثم إلغــاء مجــالس الأحبــار 
بمقتضــى القــانون رقم 40 لسنــة 1957 المؤرخ فــي 27 أيــلول/سبتمبر 1957، المتعلــق بإلغــاء محكمــة الحالــة الشخصيــة لليــهود )مجــلس الأحبــار() الرائد 

ًـا الرسمــي، عدد 19، 27 أيــلول/سبتمبر 1957، 208–209(. أنظر: الشرفــي، المزغنــي، والغزوانــي، المدخل لدراســة القــانون، 293. يُرُاـجـع أيـضً
Mezghani, Droit international privé, 74–76. (الترجمة لنا); Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 15.
القــانون رقم 42 لسنــة 1957 مؤرخ فــي 27 أيــلول/سبتمبر 1957 يتعلــق بــإحداث محــاكم نواح تابعــة للمحــاكم الابتدائيــة، الرائد الرسمــي، عدد 19، 27  	153

أيــلول/سبتمبر 1957، 209–210. أنظر: الشرفــي، المزغنــي، والغزوانــي، المدخل لدراســة القــانون، 293.
الشرفي، المزغني، والغزواني، المدخل لدراسة القانون، 293. 	154

155Mohamed Salah Ben Aïssa, " La compétence exclusive du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire 
ou … Quand le Conseil constitutionnel brise la jurisprudence du Tribunal administratif, " in En hommage à Dali Jazi 
(Tunis: CPU, 2010), 174. (ــا (الترجمــة لن
محمد سميح الباجي عكاز، "طفرة التعليم الخاص في تونس: سخاء الدولة يكرّّس التعليم الطبقي،" المفكرة القانونية، عدد 18 )حزيران/يونيو 2020(: 16.  	156

ف	ي استرواح من المرجع السابق. 157

158Benjamin Constant, " De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, " Discours prononcé à l’Athénée royal 
de Paris, 1819. (الترجمــة لنــا)

ف	ي المرجع نفسه. الترجمة لنا. يُرُاجع حول حق الانتخاب والترشح كتمظهر للـ"حرية مشاركة": 159

Jinan Limam, " Candidature, " in Encyclopédie de Science Politique, edited by Hatem M’rad (Tunis: ATEP, 2025), 144.
)الترجمة لنا( 
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علــى اعتبــارات دينيــة أو عناصــر ذاتيــة، وتــم اعتمــاد الجنسيــة التونسيــة دون الديانــة كشــرط لصفــة الناخــب التــي تُُعــد "شــرطًًا" 
جوهريًًــا فــي الترشــح للخطــط الانتخابيــة،160 كمــا تــم الاكتفــاء بالجنسيــة للترشــح لعضويــة البرلمــان.161 لكــن، يُُعــد الترشــح لرئاســة 
ــا بمــا أن المــادة 40 تســتعيد شــرط الديــن وكانــت تنــص فــي فقرتهــا الأولــى علــى مــا يلــي: "الترشــح  الجمهوريــة اســتثناءًًا هامًً
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل تونســي غيــر حامــل لجنسيــة أخــرى، مســلم مولــود لأب ولأم وجــد لأب ولأم تونســيين وكلهــم 
تونســيون بدون انقطاع."162 كما كانت المادة 38 من دســتور 1959 تنص على ما يلي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة 
ودينــه الإسلام،"163 وهــو مــا كان يُُعــد خرقًًــا للمســاواة بيــن المواطنيــن،164 ويطــرح صعوبــات "علــى مســتوى الإثبــات باعتبــار أنــه 

يتصــل بمعطيــات شــخصية وذاتيــة حيــث يصعــب اللجــوء إلــى معيــار واضــح للبــت فــي ديانــة المترشــح."165 

ويجــدر الذكــر أنــه فــي اتســاق مــع تحييــد الروابــط الذاتيــة فــي مــا يخــص ممارســة الحقــوق السياسيــة والارتقــاء إلــى الوظائــف 

التمثيليــة، تــم اتبــاع نفــس المنهــج فــي تنظيــم الهيــاكل "البينميــة"166 أو الأجســام الوسيطــة وتعنــي "الهيــاكل الاجتماعيــة والسياسيــة 
 المتموقعة في نقطة وسطى بين الأفراد والدولة،"167 وتتكوّّن "الكوكبة المركزية" بالأساس من الأحزاب والنقابات والجمعيات،168

ــانون الدستوري )تونس: مركز  ــي الق ــاح عمر، الوجيز ف ــي تونس: عبد الفت ــي ف ــا القانون ــا وتأطيره ــاب "التمييز" فيه ــاخب وغي ــة الن ــع حول صف يُ	رُاج 160

الدراســات والبحوث والنشر، كليــة الحــقوق والعــلوم السياسيــة، 1987(، 369–370، 421. وأيضًًــا: ابن عــاشور، المؤسســات والنظــام السياســي بتونس، 
ــانون الدستوري عدد 65 لسنــة 1997 المؤرخ فــي 27 تشرين  ــة النــاخب بالمــادة 20 من ذات الدستور( كمــا نــقحت بالق ــقد ضبطت صف 138،123. ول
الأول/أكتوبر 1997 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بــعض الــفصول من الدستور، الرائد الرسمــي، عدد 87، 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، 2053، وبالقــانون 
الدستوري عدد 52 لسنــة 2008 المؤرخ فــي 28 تموز/يوليو 2008 يتعلــق بتنقيــح الــفصل 20 من الدستور وبــأحكام استثنائيــة للفــقرة الثالثــة من الــفصل 
ــانون عدد 25  ــة الصــادرة بالق ــة الانتخابي ــادة 2 من المجل ــا الم 40 من الدستور، الرائد الرسمــي، عدد 61، 29 تموز/يوليو 2008، 2724(. أنظر أيضًً
لسنــة 1969 المؤرخ فــي 8 نيســان/أبريل 1969 يتعلــق بالمجلــة الانتخابيــة كمــا نــقحت بالقــانون الأساســي عدد 19 لسنــة 2009 مؤرخ فــي 13 نيســان/

أبريل 2009 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام المجلــة الانتخابيــة ) الرائد الرسمــي، عدد 30، 14 نيســان/أبريل 2009، 1452(
ف	ــي مــا يتعلــق بشروط الترشــح هذه، فــقد نصت المــادة 21 من دستور 1959 فــي الفــقر تين 1 و2 )التــي نــقحت بمقتضــى القــانون الدستوري عدد 65 لسنــة  161

1997 المؤرخ فــي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ســابق الذكر ثم بالقــانون الدستوري عدد 51 لسنــة 2002 المؤرخ فــي 1 حزيران/يونيو 2002 يتعلــق بتنقيــح 
بــعض أحكام من الدستور، الرائد الرسمــي، عدد 45، 3 حزيران/يوليو 2002، 1443( علــى مــا يلــي: "الترشــح لعضويــة مجــلس النواب حــق لكل نــاخب ولد 
لأب تونســي أو لأم تونسيــة، وبلــغ من الــعمر علــى الأقل ثلاث�ًـا وعشرين سنــة كاملــة يوم تــقديم ترشحــه. يجب علــى المترشــح لعضويــة مجــلس المستشــارين أن 
يكون مولودًًا لأب تونســي أو لأم تونسيــة وأن يكون بالغ�ًـا من الــعمر علــى الأقل أربــعين سنــة كاملــة يوم تــقديم ترشحــه، وأن يكون ناب�خًـا." يُرُاجــع أيضًًــا: المــادة 
76 من المجلــة الانتخابيــة التــي نــقحت بالقــانون الأساســي عدد 144 لسنــة 1988 المؤرخ فــي 29 كانون الأول/ديسمبر 1988يتعلــق بتنقيــح المجلــة الانتخابيــة 
)الرائد الرسمــي، عدد 87، 31-30 كانون الأول/ديسمبر 1988، 1768( ثم بالقــانون الأساســي عدد 93 لسنــة 1998 المؤرخ فــي 6 تشرين الثانــي/نوفمبر 1998 
يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بــعض أحكام المجلــة الانتخابيــة )الرائد الرسمــي، عدد 90، 10 تشرين الثانــي/نوفمبر 1998، 2264(؛ وكذلك المــادة 113 من ذات المجلــة 

والتــي أضيــفت بمقتضــى المــادة 5 من القــانون الأساســي عدد 58 لسنــة 2003 المؤرخ فــي 4 آب/أغسطس 2003 يتعـلـق بتنقـيـح وإتـمـام المجـلـة الانتخابـيـة
	) الرائد الرسمــي، عدد 62، 5 آب/أغسطس 2003، 2592(. يُرُاجــع أيضًًــا: عمر، الوجيز فــي القــانون الدستوري، 371-369؛ ابن عــاشور، المؤسســات 

ــي بتونس، 123–125، 138–140. ــام السياس والنظ
عرفت المــادة 40 تنقيحــات بمقتضــى القــانون الدستوري عدد 88 لسنــة 1988 المؤرخ فــي 25 تموز/يوليو 1988 يتعلــق بتنقيــح الدستور )الرائد الرسمــي،  	162

عدد 50، 26 تموز/يوليو 1988، 1062( وبالقــانون الدستوري عدد 51 لسنــة 2002 المؤرخ فــي 1 حزيران/يونيو 2002 يتعلــق بتنقيــح بــعض أحكام من 
الدستور ) الرائد الرسمــي، عدد 45، 3 حزيران/يوليو 2002، 1446(. يُرُاجــع أيضًًــا المــادة 64 من المجلــة الانتخابيــة التــي نــقحت بالقــانون الأساســي 
عدد 66 لسنــة 1976 المؤرخ فــي 11 آب/أغسطس 1976 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام المجلــة الانتخابيــة )الرائد الرسمــي، عدد 51، 17 آب/أغسطس 1976، 
2186( ثم بالقــانون الأساســي عدد 144 لسنــة 1988 المؤرخ فــي 29 كانون الأول/ديسمبر 1988 يتعلــق بتنقيــح المجلــة الانتخابيــة )الرائد الرسمــي، عدد 
87، 31-30 كانون الأول/ديسمبر 1988، 1767( وبالقــانون الأساســي عدد 58 لسنــة 2003 المؤرخ فــي 4 آب/أغسطس 2003 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام 

المجلــة الانتخابيــة )الرائد الرسمــي، عدد 62، 5 آب/أغسطس 2003، 2589(
يُ	رُاجع حول "دين رئيس الدولة الإسلام": التكاري، "مكانة الشريعة الإسلامية في دساتير الدول العربية،" 29–31. يُرُاجع أيضًًا:  163

Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, "4 .
ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، 384. وللتنسيب: اللغماني، "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية،" 20. 	164

ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، 384.  	165

عمر، الوجيز في القانون الدستوري، 111. 	166

167Raef Jerad, " Corps intermédiaires, " in Encyclopédie de Science Politique, edited by Hatem M’rad (Tunis: ATEP, 2025), 264.
)الترجمة لنا( 

ف	ي المرجع نفسه، 266. الترجمة لنا.  168
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"ذات الــدور المحــوري فــي تكويــن الوعــي المواطنــي والتعدديــة والتعبيــر الحــر ... عــن الآراء والمصالــح."169 وبقطــع النظــر 

عــن الطــوق التســلطي الــذي كان مضروبًًــا عليهــا فقــد جــاء دســتور 1959 معلنًًــا فــي المــادة الثامنــة عــن حريــة الفكــر والتعبيــر 

والصحافــة والنشــر والاجتمــاع وتأسيــس الجمعيــات والحــق النقابــي،170 واتخــذت مباشــرة جملــة مــن التشــريعات التــي تجسّّــد 
بوضــوح تحييــد الروابــط الذاتيــة ســواء تعلــق الأمــر بالجمعيــات171 أو الأحــزاب.172

	2 مرافقة "المساواة في النفاذ إلى المعرفة"173 في فضاء عام تعليمي موحّد174 .

رغــم الصمــت عــن الحــق فــي التعليــم الــذي لــم تتــم دســترته فــي 175،1959 رافــق الدســتور "توحيــد التعليــم" بطريقــة موازيــة مــع 

مســارات التوحيــد الأخــرى.176 فالتعليــم كان أيضًًــا، قبــل الاســتقلال، مشــتتًًا177 وكان هنــاك التعليــم الإسلامــي فــي إطــار "الجامعــة 

الزيتونيــة" وأمــام "اســتحالة تثويــره"178 تــم إحــداث "المعهــد الصادقــي" فــي 13 كانــون الثاني/ينايــر 1875 كـــ "معهــد عصــري" 

للمســلمين فحســب،179 وهنــاك التعليــم المــزدوج بالنسبــة إلــى اليهــود فــي إطــار "الكتاتيــب التوراتيــة" و"المــدارس الاســرائيلية" التــي 

تؤمّّــن تعليمًًــا "عصريًًــا،"180 هــذا إضافــة إلــى التعليــم الفرنســي المفتــوح للأوروبييــن واليهــود والوجهــاء مــن التونســيين.181 وكان 

التعليــم مــن أولويــات تونــس المســتقلة182 قبيــل وضــع دســتور 1959 حيــث صــدر القانــون عــدد 118 لســنة 1958 المــؤرخ 

 فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1958 والمتعلــق بالتعليــم الــذي أعلــن فــي المــادة الأولــى أن "التربيــة والتعليــم يهدفــان إلــى ...

ف	ي المرجع نفسه. الترجمة لنا. 169

يُ	رُاجع بهذا الشأن: ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، 93. 170

وورد بالمــادة الثانيــة فــقرة 1 من القــانون عدد 154 لسنــة 1959 المؤرخ فــي 7 تشرين الثانــي/نوفمبر 1959 والمتعلــق بالجمعيــات أنــه "لا يمكن بأيــة  	171

حــال أن يكون الــغرض الذي عــقدت من أجلــه الاتفاقيــة التــي ترمــي إليهــا مخالفــة للــقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شــأنها أن تخل بــالأمن العــام أو تنــال 
ــح  ــة تنقي ــي، عدد 63، 22 كانون الأول/ديسمبر 1959، 2020(. وتم بمناسب ــة" )الرائد الرسم ــهوري للدول ــام الجم ــي ومن النظ من وحدة التراب الوطن
القــانون فــي 1992 اعتمــاد تصنيف للجمعيــات قــائم حصرًًا علــى الطابــع المدنــي إذ أضيــفت إلــى المــادة الأولــى من القــانون فــقرة ثانيــة تنص علــى ثمانيــة 
أصنــاف من الجمعيــات التــي لا يمكنهــا حسب الفــقرة الرابعــة )جديدة( من المــادة الأولــى "أن ترفض انخراط أي شخص يــلتزم بمبادئهــا وقراراتهــا إلا إذا 
كان فــاقدًًا لحقوقــه السياسيــة والمدنيــة أو كانت لــه أنشطــة وممارســات تتنافــى وأهداف الجمعيــة" )القــانون الأساســي عدد 25 لسنــة 1992 المؤرخ فــي 
2 نيســان/أبريل 1992 يتعلــق بإتمــام القــانون عدد 154 لسنــة 1959 المؤرخ فــي 7 تشرين الثانــي/نوفمبر 1959 المتعلــق بالجمعيــات، الرائد الرسمــي، 

عدد 21، 3 و7 نيســان/أبريل 1992، 404(. وأنظر ـلـقراءة نقدـيـة بـشـأن هذا التصنيف وأبـعـاده:
.PCPA )، 6–7 حفيظة شقير، حرية تنظيم الجمعيات بين الدستور و المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات )لنكن فاعلين/فاعلات

نصت المــادة الثالثــة من القــانون الأساســي عدد 32 لسنــة 1988 المؤرخ فــي 3 أيار/مــايو 1988 والمتعلــق بتنظيم الأحزاب السياسيــة علــى أنــه "لا يجوز  	172

لأي حزب سياســي أن يستند أساس�ًـا فــي مستوى مبادئــه أو أهدافــه أو نشــاطه أو برامجــه علــى دين أو لغــة أو عنصر أو جنس أو جهــة،" الرائد الرسمــي، 
عدد 31، 6 أيار/مــايو 1988، 715. يُرُاجــع أيضًًــا بــهذا الشــأن: ابن عــاشور، المؤسســات والنظــام السياســي بتونس، 93. وأنظر لــقراءة نقديــة بشــأن 

" .Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt :هذا القــانون فــي علاقــة بالمســألة الدينيــة
الباجي عكاز، "طفرة التعليم الخاص في تونس،" 16. 	173

حول "التوحيد" أنظر: مهدي العش، "الإصلاحات التعليمية في تونس: تاريخ سياسي بامتياز،" المفكرة القانونية، عدد 18، )حزيران/يونيو 2020(: 4. 	174

ــة، عدد 18  ــفكرة القانوني ــة الدستور،" الم ــار كتاب ــلخص مس ــة فصل يكاد ي ــة: حكاي ــاحة لحروب الهوي ــليم كس ــي التع ــق ف ــعش، "دسترة الح ــهدي ال م 	175

.8  :)2020 )حزيران/يونيو 
العش، "الإصلاحات التعليمية في تونس: تاريخ سياسي بامتياز،" 4. 	176

محمد العــفيف الجــعيدي، "التعــليم والتفــاوت الجــهوي فــي تجربــة الدولــة الوطنيــة: أداة التصدي وقد أضحت عنوان أزمــة،" المــفكرة القانونيــة، عدد 18  	177

)حزيران/يونيو 2020(: 10.
التيمومي، تونس والتحديث )1831-1877(، 231. 	178

ف	ي المرجع نفسه. 179

محمد العفيف الجعيدي، "حضور السياسي في المعطى التربوي: التعليم الديني بتونس نموذجًًا،" المفكرة القانونية، عدد 18 )حزيران/يونيو 2020(: 7. 	180

ف	ي المرجع نفسه. 181

ف	ي المرجع نفسه. 182
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تزكية الشخصية وتنمية المواهب الطبيعية للأطفال ذكورًًا وإناثًًا بدون أي تمييز بينهم لاعتبار جنسي أو ديني أو اجتماعي."183 

وتــم تنظيــم التعليــم بمراحلــه المختلفــة اســتنادًًا إلــى "المســاواة فــي النفــاذ إلــى المعرفــة"184 ورفعًًــا لـ"رهــان توحيــد التعليــم" و"تعميمـ)ـــه("185 

فــي إطــار "هــدف بنــاء التلميــذ الفــرد مــن خلال تنميــة مهاراتــه وبنــاء التلميــذ المواطــن المنســجم مــع خيــارات الحداثــة والــذي تُُعــد 

الشــخصية القوميــة التونسيــة المحــدد لانتمائــه،"186 وهــو مــا أكدتــه الإصلاحــات اللاحقــة للتعليــم187 تحــت طائلــة دســتور 1959. 

ولــم يكــن توحيــد التعليــم ممكنًًــا بالإبقــاء علــى بنيــة "التعليــم التقليــدي الدينــي"188 فانصهــرت "الفــروع الزيتونيــة" فــي "التعليــم الثانــوي 
العمومــي،"189 ثــمّّ تــم تركيــز "كليــة الزيتونــة للشــريعة وأصــول الديــن" "كـــإحدى مكونــات الجامعــة التونسيــة."190

تمــت هــذه المســارات إذن تحــت غطــاء دســتور 1959 الــذي ســمحت صياغتــه خاصــة فــي المــادة الأولــى بدعــم مشــروع للدولــة 

المدنيــة كان ســابقًًا لــه، وبإتاحــة الظــروف الممكنــة لمواصلــة المشــروع. لذلــك كانــت لحظــة القطيعــة مــع دســتور 1959 لحظــة 

حرجــة كادت تنســف بالبنيــان الــذي رفعتــه الدولــة الوطنيــة لــو لــم يتــم التوصــل إلــى حــل ينقــذ النــص الدســتوري الجديــد.

ثانًيًا: دستور 2014: الدسترة الصريحة للدولة المدنية

تُُعــد اللحظــة الدســتورية 2014 لحظــة فارقــة مــن حيــث تتويجهــا لمســار التحديــث الــذي انخرطــت فيــه تونــس قبــل الاســتقلال 

وباركــه دســتور 1959 بطريقــة خفيــة، هــذا رغــم تعثــرات191 المســيرة )1(، ولكــن كان التكريــس، إلــى حــد مــا، واضحًًــا فــي 

منطــوق الدســتور )2(.

أ تعثرات المسيرة 	.

حمــل "الانفجــار الثــوري" فــي 2011 – كمــا وصفتــه توطئــة دســتور 2022 – زخمًًــا مــن الأمــل فــي التحــرّّر ممــا بقــي مــن 

معــطلات الدولــة المدنيــة ولا أدل علــى ذلــك مــن أنــه قــد تــم اســتغلال هــذا "الانفجــار"192 لتحريــر "السياســة القانونيــة الخارجيــة"193 

التونسيــة مــن التأويــل المحافــظ للنصــوص الدوليــة الــذي هيكلتــه المــادة الأولــى مــن دســتور 1959 وتــم إبــان الثــورة رفــع 

الرائد الرسمي، عدد 89، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، 1365. 	183

الباجي عكاز، "طفرة التعليم الخاص في تونس،" 16. 	184

الــعش، "الإصلاحــات التعليميــة فــي تونس،" 4. ويحيل المؤلف بصفــة طبيعيــة للمــادة الســابعة من القــانون عدد 118 لسنــة 1958 ســابق الذكر التــي تنص  	185

علــى مــا يلــي: "التعــليم الابتدائــي واحد بالنسبــة إلــى الجميــع."
الجعيدي، "حضور السياسي في المعطى التربوي،" 7. 	186

القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 تموز/يوليو1991 يتعلق بالنظام التربوي، الرائد الرسمي، عدد 55، 6 آب/أغسطس 1991، 1150–1151. 	187

العش، "الإصلاحات التعليمية في تونس،" 4.   	188

أنظر: "مراحل إصلاح وتطوير التعليم الزيتوني الأصلي عبر التاريخ،" موقع الإسلام في تونس، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. 	189

ف	ــي المرجــع نفســه. وقد تم ذلك بمقتضــى الأمر عدد 110 لسنــة 1961 المؤرخ فــي 1 آذار/مــارس 1961 والمتعلــق بإتمــام الأمر عدد 98 لسنــة 1960  190

المؤرخ فــي 31 آذار/مــارس 1960 المؤسّّس للجامعــة التونسيــة، الرائد الرسمــي، عدد 9، 7-3 آذار/مــارس 1961، 429.
يبدو "التــعثر" قدر المســارات التأسيسيــة فــي تونس. أنظر استعمــال نــفس المعجميــة بشــأن دستور 2022 رغم اختلاف الأسبــاب: المنظمــة العربيــة للقــانون  	191

الدستوري، تونس- الاستفتــاء علــى الدستور الجديد، 14
ناجي، "مدنية الدولة،" 41. 	192

193Guy de Lacharrière, La politique juridique extérieure (Paris: Economica, 1983). (الترجمة لنا) 
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التحفظــات بشــأن المعاهــدات الدوليــة التــي ســبق إدراجهــا لتوجيــه تطبيــق تلكــم المعاهــدات بطريقــة لا تخــرق المــادة الأولــى.194 
لكــن المســيرة لــم تكــن معبّّــدة وظلــت المــادة الأولــى تخيّّــم علــى النقــاش التأسيســي إثــر ذلــك قبــل أن تتقاطــع مــع الدولــة المدنيــة.195 

وفــي الواقــع، لــم تدخــل الدولــة المدنيــة حلبــة التــداول التأسيســي قبــل التكريــس الدســتوري إلا لمقاصــد نضاليــة حتــى لا تنحــرف 
المُُخرجــات الدســتورية عــن مطالــب الثــورة نحــو توظيفــات هُُوويــة.196 إذ بعــد الاســتماتة ضــد مشــروع دســتور قدمــه فــي شــهر آذار/
مــارس 2012 حــزب حركــة النهضــة – الحاصــل علــى أغلبيــة المقاعــد فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي– يجعــل مــن الشــريعة أحــد 
مصادر التشــريع197 وبعد المســودة الأولى للمشــروع التي تعود إلى شــهر آب/أغســطس 2012 التي أبقت على المادة الأولى من 
دســتور 1959 لكــن مــع حمولــة تأويليــة تقطــع مــع التأويــل الســابق لهــا تحــت طائلــة هــذا الأخيــر وتبــوئ الشــريعة مكانــة المصــدر 
الشكلــي للتشــريع وهــي القطيعــة بعينهــا مــع مــا ثبتــت عليــه التجربــة التونسيــة، وبمــا ينــدرج فــي إطــار سياســة مفاهيميــة وقانونيــة 
تعكــس "أســلمة الدولــة،"198 جــاءت المســودة الثالثــة لمشــروع الدســتور فــي 22 نيســان/أبريل 2013 حاويــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة199 
إلــى جانــب المــادة الأولــى بمــا يخلــص هــذه الأخيــرة مــن "فــرط حمولــة" دينيــة قــد يقضــي علــى ثوابــت السياســة القواعديــة التونسيــة.200 

ثــم صــدر دســتور 2014 معلنًًــا فــي توطئتــه عــن "التأسيــس لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، فــي إطــار دولــة مدنيــة السيــادة فيهــا 
للشــعب عبــر التــداول الســلمي علــى الحكــم بواســطة الانتخابــات الحــرة وعلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهــا،" وكــرّّس 

بموجب   1979 الأول/ديسمبر  كانون   18 فــي  المؤرخــة  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  علــى  تونس  صــادقت  عندمــا  	194

تم  ،)929  ،1985 تموز/يوليو   12-16  ،54 عدد  الرسمــي،  (الرائد   1985 تموز/يوليو   12 فــي  المؤرخ   1985 لسنــة   68 عدد   القــانون 
ــادة  ــقرات ج، د، و، ز، ح من الم ــادة التاســعة والف ــة من الم ــقرة الثاني ــادة الخامســة عشر وتحفظــات بشــأن الف ــقرة الرابعــة من الم ــان بشــأن الف ايداع بي
السادســة عشر والفــقرة الأولــى من المــادة التاســعة والــعشرين من الاتفاقيــة، وكذلك البيــان العــام )une déclaration générale( الذي يصرح بأنــه " لن 
تتخذ، طبق�ًـا لمقتضيــات هذه الاتفاقيــة، أي قرار إداري أو تشريعــي من شــأنه أن يخــالف أحكام الــفصل الأول من الدستور التونســي." وبــعد ثورة 2011 تم 
رفــع التحفظــات دون البيــان العــام استنــادًًا إلــى المرسوم عدد 103 لسنــة 2011 بتاريــخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 يتعلــق بــالترخيص فــي المصادقــة 
علــى سحب بيــان وتحفظــات صــادرة عن الحكومــة التونسيــة وملحقــة بالقــانون عدد 68 لسنــة 1985 المؤرخ فــي 12 تموز/يوليو 1985 المتعلــق 
بالمصادقــة علــى اتّفّاقي�ّـة القضــاء علــى جميــع أشكال التمييز ضد المرأة )الرائد الرسمــي، عدد 82، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، 2466–2467(. هذا 

وقد تم إيداع وثيقــة سحب البيــان والتحفظــات لدى الأمين العــام للأمم المتحدة بتاريــخ 17 نيســان/أبريل 2014. أنظر
Nations Unies, Collection des traités, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, 18 décembre 1979, status as of 19 October 2025.
أنظر أيضًًــا: دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 169؛ ســليم اللغمانــي، "قراءة دستوريــة لمبــادرة المســاواة فــي الإرث،"، ضمن اللغمانــي، كتابــات 

فــي السياســة والدستور علــى أثر الثورة، 131، الهــامش 6؛ ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 41، وكذلك
Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt "; Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 63; Hamadi Redissi, " Raison 
publique et laïcité islamique : la constitution tunisienne de 2014, " Leaders, 4 July 2014.  

يُ	رُاجع حول انطلاق الجدل حتى قبل النقاش التأسيسي: 195

Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu ".
196Klibi, "La loi et le caractère civil, " 35.

أنظر أيضًًا: ناجي، "مدنية الدولة،" 35.
أنظر: اللغماني، "قراءة دستورية لمبادرة المساواة في الإرث،" 127. وفي علاقة بدور المجتمع المدني يُرُاجع: ناجي، "مدنية الدولة،" 46–47. أنظر أيضًًا: 	197

Asma Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, rupture ou continuité, " in Redissi, Le pouvoir d’un seul, 154.
198Klibi, " La loi et le caractère civil, " 35. (الترجمة لنا)

يُرُاجع أيضًًا في نفس الاتجاه: ناجي، "مدنية الدولة،" 44.
199Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 119 ; Klibi, " La loi et le caractère civil, " 35.

ــات الأخرى  ــع التنصيص ــة م ــي علاق ــا ف ــا وضعه ــا ... يعمقه ــة لذاته ــى لصيق ــة للمعن ــادة تتميز بـ"ازدواجي ــي أن هذه الم ــليم اللغمان ــاذ س ــعتبر الأست ي 	200

لــنا( )الترجــمة   .Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 120–123 لــلدستور": 
وكان الأستــاذ ســامي البسطانجــي قد تحدث عن "استراتيجيــة" الشــق الحداثــي وتوظيفــه لمفــهوم الدولــة المدنيــة قبل انطلاق النقــاش التأسيســي قصد "تحييد 

الحموـلـة القانونيّــة للـمـادّّة الأوـلـى"
Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 6. (الترجمة لنا)

https://www.leaders.com.tn/article/14489-hamadi-redissi-raison-publique-et-laicite-islamique-la-constitution-tunisienne-de-2014
https://www.leaders.com.tn/article/14489-hamadi-redissi-raison-publique-et-laicite-islamique-la-constitution-tunisienne-de-2014
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 المفهوم بوضوح في المادة الثانية بالتنصيص على أن: "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون،"
بما يشكل مع المادة الأولى التي تم استنساخها من دستور 1959 زوجًًا تحييديًًا للمرجعية الدينية الواردة فيه.201

ولنعتــرف ب"القــدرات التوحيديــة"202 لمفهــوم اســتراتيجي "قــادر" علــى خلــق "التوافــق"203 بمــا أنــه "جــزء مــن التــراث"204 الإسلامــي 

كمــا رأينــا أعلاه. وحتــى لــو أنــه لــم يعــنِِ بالنسبــة إلــى حركــة النهضــة تحــولًاا إلــى "الدولــة اللائكيــة بمعنــى الفصــل التــام بيــن 

الدينــي والقانــون والسياســي"205 فقــد قبلــت بالمفهــوم الــذي يمكنهــا مــن الظهــور كحــزب سياســي قــادر علــى "التنافــس" السياســي 

فــي إطــار إبــراز "عــدم التناقــض بيــن الإسلام والديمقراطيــة."206 أمــا فــي الشــق المقابــل، وبالنسبــة إلــى "الأحــزاب العلمانيــة" فقــد 

رأت فــي اســتعمال المفهــوم منــاورة "ضــد الدولــة الدينيــة" مــع دفــع "التهمــة ... اللائكيــة" عنهــا.207 وبالتالــي، كان لمفهــوم الدولــة 
المدنيــة فضائــل ترتبــط بطابعــه "التعاونــي"208 وباتســاع أضــداده مــن دولــة "عسكريــة" ودولــة "دينيــة."209

ارتبــط المصيــر التأويلــي للمــادة الأولــى بالمــادة الثانيــة وأصبحتــا تــشكّّلان معًًــا وحــدة "موضوعيــة"210 محميــة بعــدم قابليــة 

كلتــا المادتيــن للتعديــل211 لكــن دون تغييــر براديغماتــي فعلــي، بمــا أن "التفاعــل" بينهمــا مــع باقــي الخطــاب الدســتوري ســمح 

"باســتيعاب العلاقــة التنازعيــة بيــن الإسلام والدولــة" تمامًًــا كـ"صيغــة المــادة الأولــى مــن دســتور 1959 التــي لــم تكــن تخلــو مــن 

ازدواجيــة المعنــى ... لكــن أيضًًــا مــن العبقريــة."212 ولنعتــرف بــأن "التوافــق" التأسيســي الــذي جســدته المادتــان تــم حــول "دولــة 

مدنيــة ... ذات مرجعيــة إسلاميــة ... تقصــي الدولــة التيوقراطيــة دون أن تكــون لائكيــة، تتبنــى الإسلامويــة فــي نفــس الوقــت 
الــذي تريــد أن تكــون فيــه ديمقراطيــة."213 وقــد كان ذلــك لعمــري الحــل الوحيــد للخــروج مــن "الطريــق المســدود."214

201Amna Guellali, " La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution : genèse, portée et défis, " in PNUD, La 
Constitution de la Tunisie, 415 ; Klibi, " La Constitution du 25 juillet 2022, " 95.

202Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 2. (الترجمة لنا)
203Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 66. (الترجمة لنا). 

أنظر في نفس الاتجاه حول توظيف هذا المفهوم كـ"استراتيجيّةّ مشتركة" للطرفين قبل انطلاق النقاش التأسيسي:
Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, "6 . (الترجمة لنا)
وأيضًًــا: إقبــال بن موســى، "الــفصل الأول من الدستور فــي فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دستوريــة مشــاريع الــقوانين"، ضمن فقــه قضــاء الهيئــة 
الوقتيــة لمراقبــة دستوريــة مشــاريع الــقوانين، منشورات الملتقــى العلمــي المنتظم أيــام 25 و26 كانون الثاني/ينــاير 2018 بمناسبــة الأيــام السادســة عبد 

الفتــاح عمر للقــانون الدستوري، الجمعيــة التونسيــة للقــانون الدستوري بدعم من برنامــج الأمم المتحدة الإنمائــي بتونس، 2022: 94 و99.
204Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 66. (الترجمة لنا). 

أنظر في نفس الاتجاه: بن موسى، "الفصل الأول من الدستور في فقه قضاء الهيئة الوقتية،" 99.
205Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 67. (الترجمة لنا). 

ف	ي المرجع نفسه، 68. الترجمة لنا.  206

ف	ي المرجع نفسه، الترجمة لنا. أنظر في نفس الاتجاه: بن موسى، "الفصل الأول من الدستور في فقه قضاء الهيئة الوقتية،" 99. يُرُاجع أيضًًا:  207

Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 1, 6.
208Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 63. (الترجمة لنا). 

ف	ي المرجع نفسه، 64. الترجمة لنا. 209

210Gherairi, " Le caractère civil de l’État tunisien, " 121. (الترجمة لنا)
أنظر في نفس الاتجاه: بن موسى، "الفصل الأول من الدستور في فقه قضاء الهيئة الوقتية،" 98.

211 Redissi, " Raison publique et laïcité islamique ".
أنظر في نفس الاتجاه: ناجي، "مدنية الدولة،" 48.

	212Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. "
213Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " (الترجمة لنا)

Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux ?, " 63. )الترجمة لنا( 	214
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تــم البــت فــي المســألة دســتوريًًا إلــى حيــن، رغــم تزاحــم المرجعيــات التــي طبعــت النــص الدســتوري215 منــذ التوطئــة بيــن "تمســك 

شــعبنا بتعاليــم الإسلام ومقاصــده المتســمة بالتفتــح والاعتــدال" و"بالقيــم الإنســانية ومبــادئ حقــوق الإنســان الكونيــة الســامية،"216 

إلا أن التزاحــم كان فــي خدمــة الطابــع المدنــي للدولــة، لا سيمــا بالنظــر إلــى مجمــل الخطــاب الدســتوري.

ب في وضوح المنطوق 	.

عكــس نــص الدســتور تبلــور المواطنــة المبنيــة علــى قاعــدة التكريــس الواســع لحقــوق الإنســان التــي كــرس دســتور 2014 أجيالهــا 

الــثلاث217 مــن حقــوق مدنيــة سياسيــة )تشــمل المســاواة أمــام القانــون والحــق فــي الأمــان علــى النفــس والحــق فــي الحيــاة الخاصــة 

وحرمــة المسكــن وســرية المــراسلات وحريــة التنقــل وحريــة الضميــر والمعتقــد وحريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي الانتخــاب(،218 كمــا 

كــرّّس الدســتور الجيــل الثانــي الــذي يشــمل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )وتهــم الحــق النقابــي والحــق فــي الإضــراب 

والحــق فــي الصحــة والحــق فــي العمــل والحــق فــي التعليــم والحــق فــي الثقافــة(،219 هــذا إضافــة إلــى حقــوق التضامــن بتكريــس "الحق 

فــي بيئــة ســليمة" فــي المــادة 45 مــن الدســتور،220 فــي اســترواح واضــح مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.221 

هــذا الإعلان الدســتوري الواســع عــن جملــة الحقــوق والحريــات صاحبتــه مبــادئ مهيكِِلــة للدولــة المدنيــة تذكرنــا بالمقتــرح النظــري 

للأســتاذ رضــا الشــنوفي المذكــور أعلاه222 ومعاييــر ســلوك223 تســمح بتجســيدها ومــادة جامعــة احتوتهــا المــادة 49 كانــت قــادرة 

علــى تثبيــت الدولــة المدنيــة بطريقــة نهائيــة.

"الحقــوق  علــى  الولــي"  و"الحــق  "الحق-الســند"  الفقــه  حســب  وهــي  المســاواة،224  مبــدأ  أولًاا  فهــي  المهيكِِلــة  المبــادئ  فأمــا 

الثانيــة  فقرتهــا  فــي   2014 دســتور  مــن   21 المــادة  نصــت  وقــد  ممارســتها."225  شــرط  أنــه  "بمــا  الأخــرى،"  الأســاسية 

215Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " (الترجمة لنا)
يراجع أيضًًا: ناجي، "مدنية الدولة،" 60. 	

 	216Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 117–118; Redissi, " Raison publique et laïcité islamique ".
 .Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 109 	217

وحول تصنيف الحقوق والحريات بناء على "معيار الترتيب التاريخي لظهورها" و"الأجيال الثلاثة" أنظر: 	
Michel Levinet, Théorie générale des droits et libertés, 2nd revised ed. (Brussels: Bruylant, Nemesis, 2008), 73–75.

218Dimiter Chalev, Mazen Shaquoura, and Abou Abass, " Rôle des Nations Unies dans le processus constitutionnel tunisien 
et résultat en termes de garanties relatives aux droits de l’homme, " in PNUD, La Constitution de la Tunisie, 467.

أنظر لمناقشة هذا التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 	219

Néji Baccouche, " Les droits économiques et sociaux et la Constitution, " in PNUD, La Constitution de la Tunisie, 473–481.
أنظر لمناقشة هذا التكريس الدستوري للحقوق المرتبطة بالبيئة: 	220

Wahid Ferchichi, " L’environnement dans la nouvelle Constitution, " in PNUD, La Constitution de la Tunisie, 441–449.
221Chalev et al., " Rôle des Nations Unies, " 471; Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 109; 

Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. "
الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 49–51. 	222

كوثر دباش، الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟ )المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2021(، 52 . 	223

لنلاحظ أن فقه حقوق الإنسان كان قد عاين الطابع "المهيكل" لمبدأ المساواة في منظومة حقوق الإنسان في علاقة بقانون الاتحاد الأوروبي، أنظر:  	224

Louis Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, 7th ed. (Paris: Dalloz, 2015), 633. (الترجمة لنا).
.Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 2وبخصوص المساواة في علاقة بمفهوم الدّّولة المدنيّةّ يُرُاجع أيضًًا:

Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, 433. )الترجمة لنا( 	225

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/article-49-and-individual-freedoms-is-there-another-reading-ar.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/article-49-and-individual-freedoms-is-there-another-reading-ar.pdf
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علــى مــا يلــي: "المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز." ومــن 

ــة القــول أن مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز الــذي يبــدو "نتيجتــه المنطقيــة"226 يعطيــان المواطنــة معناهــا الحقيقــي ويســمح ببنــاء  نافل

"دولــة المواطنيــن القائمــة علــى عــدم تحديدهــم ... فتصرفــات الدولــة والقوانيــن التــي تضعهــا والتوازنــات الاجتماعيــة المتولــدة 
 عنهــا يجــب ألا تنظــر إلــى الأفــراد إلا مــن منظــور صفتهــم المواطنيــة بكل مــا فــي هــذا الوصــف مــن موضوعيــة وســمو."227

ونفهــم إذًًا أهميــة تحييــد العنصــر الدينــي فــي هــذه المقاربــة القائمــة علــى المســاواة فــي التعامــل مــع المحــددات الذاتيــة لــكل فــرد إذ لا 

تعني الدولة المدنية تجاهالًا للشــأن الديني228 بل أن أفقها هو تمكّّن الدولة من اســتيعاب مختلف تعبيرات حرية الضمير والمعتقد 

على قدم المساواة.229 وهو ما حاولت المادة 6 استيعابه بالقدر الذي سمحت به المشاحنات الايديولوجية أثناء مناقشة الدستور.230 

كانــت المــادة 6 تخاطــب الدولــة وتفــرض عليهــا منهجًًــا فــي التصــرف فــي الشــأن الدينــي إذ يجــب أن تكــون الرعايــة لهــذا الشــأن 

فــي كنــف ضمــان حريــة المعتقــد والضميــر والســماح بالتعبيــر عنهــا عبــر ممارســة الشــعائر الدينيــة231 بوصفهمــا الرافديــن للحريــة 

ــا تجسّّــده حريــة القيــام بالشــعائر  ــا تجسّّــده حريــة المعتقــد وحريــة تغييــر الديــن، وبعــدًًا خارجيًً الدينيــة التــي تتضمــن بعــدًًا داخليًً

بـي. الدينيــة،232 ـمـع الالـتـزام بضـمـان الحـيـاد ـلـدور العـبـادة وإبعادـهـا ـعـن الـتـوظيف الحزـ

خارطــة الطريــق هــذه فــي التعامــل مــع الشــأن الدينــي أردفهــا الدســتور بحدََّيــن: الحــرص علــى حمايــة المقــدّّس ومنــع المســاس بــه 

من ناحية ومن ناحية أخرى منع التكفير ونبذ العنف والكراهية والتحريض عليها. هذه الازدواجية في المعنى233 والتي عكست 

حدّّة الصراعات الايديولوجية والسياسية التي تبرزها الأعمال التحضيرية،234 تفترض لضمان اتســاق النص الدســتوري مقاربة 

تأليفيــة تضــع أفقًًــا لا يمكــن للدولــة تجــاوزه فــي تصرفاتهــا تجــاه الشــأن الدينــي التــي يجــب أن تكــون متســمة بنشــر ثقافــة الاعتــدال 

 والتســامح235 والتــي قــد تبــرّّر ضــرب حــدود علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة حتــى يتــم احتــرام مقدّّســات الآخريــن وحريــة الضميــر.

226Stéphanie Hennette-Vauchez and Diane Roman, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 2nd ed. (Paris: Dalloz, 
2015), 679.

Gherairi, " Le caractère civil de l’État tunisien, " 121. )الترجمة لنا( 	227

اللغماني، "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية،" 18. 	228

229Louise Ferte, " Au miroir de la liberté de conscience : l’utopie laïque et son destin, " Le Télémaque 2017/1, no. 51: 153.
وأيضًًا: الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 108.

نصت المــادة 6 علــى مــا يلــي: "الدولــة راعيــة لــلدين، كافلــة لحريــة المعتــقد والضمير وممارســة الشــعائر الديني�ّـة، ضامنــة لحيــاد المســاجد ودور العبــادة  	230

عن التوظيف الحزبــي. تــلتزم الدولــة بنشر قيم الاعتدال والتســامح وبحمايــة المقدســات ومنــع النيل منهــا، كمــا تــلتزم بمنــع دعوات التكــفير والتحريض 
عـلـى الكراهـيـة واـلـعنف والتصدي لـهـا."

231Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " 
232Levinet, Théorie générale des droits et libertés, 72. 

أنظر في نفس الاتجاه: 	233

Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 123–124 ; Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " 
تــعود هذه الصياغــة إلــى مناقشــات المجــلس الوطنــي التأسيســي ومــا جد من احتدام الخلاف داخلــه إثر تــعرّّض أحد النواب من الحزب اليســاري حزب  	234

ــهديدات  ــى "ت ــا عرّّضــه إل ــلوز وهو م ــي الحبيب ال ــة النهضــة الإسلام ــائب عن حرك ــى هجوم من قبل الن ــي الرحوي، إل ــقراطيين، منج الوطنيين الديم
بـهذا الـشـأن ــع التكــفير فــي المــادة 6. أنظر ـ ــقتل،" وهكذا تم إدراج من بال

Béchir Lakani, " Mongi Rahoui sous menace de mort, " L’économiste maghrébin, 6 January 2014; Redissi, " Raison 
publique et laïcité islamique. " 

دباش، الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى ؟،53 . 	235

https://web.archive.org/web/20140110123116/https://www.leconomistemaghrebin.com/2014/01/06/mongi-rahoui-sous-la-menace-de-mort/
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الايمــان236  فــي عــدم  أو  الايمــان  فــي  الحــق  تعنــي  أنهــا  مــن كل معنــى طالمــا  المعتقــد والضميــر  تُُفــرغ حريــة  ألا  المهــم 
 وحمايــة الدولــة لهــذا الحــق.237 ليــس الأمــر بســهل لكــن الازدواجيــة التــي تميــز صياغــة المــادة 6 كانــت ضروريــة للاتفــاق،
كمــا فــي الدســتور ككل، علــى نــص "يجــد فيــه كل طــرف مــا يريــد أن يقــرأ،"238 حتــى لــو بــدت تعكــس "تناقضًًــا لــم يتــم التمكــن 

مــن تجــاوزه."239

مــن ناحيــة أخــرى، أحــاط دســتور 2014 الدولــة المدنيــة بمعاييــر ســلوك وقيــم دســتورية240 أهمهــا الحيــاد وهــو فــي الواقــع مبــدأ 
، ذاكــرة "حيــاد الإدارة" كأحــد "أســس" "التنافــس السياســي" "فــي إطــار دولــة مدنيــة"  عابــر للنــص الدســتوري أحالــت لــه التوطئــة أولًاا
وكرّّســته المــادة 15 فــي بــاب المبــادئ العامــة إلــى جانــب "المســاواة واســتمراريّّة المرفــق العــام." ويتعلــق الأمــر إذًًا بــرديف الدولــة 
المدنيــة التــي لا يمكــن أن يكتمــل بناؤهــا إلا باحتــرام الإدارة فــي علاقتهــا بمنظوريهــا للمســافة اللازمــة مــع كل الخصوصيــات 

والاختلافــات حتــى يتــم تأميــن المرفــق العــام علــى قــدم المســاواة بمــا يعقلــن التدخــل العمومــي.241

ودائمًًــا علــى نفــس النهــج، ألزمــت المــادة 16 فــي بــاب المبــادئ العامــة الدولــة بضمــان "حيــاد المؤسســات التربويــة عــن التــوظيف 
الحزبــي،" ونصــت المــادة 18 على"الحيــاد التــام" الــذي يلــزم الجيــش الوطنــي242 فــي اســترواح مــن مبــادئ الدولــة المدنيــة التــي تحيّّــد 
الجيــش عــن ممارســة الســلطة درءًًا "لشبــح" الدولــة العسكريــة243 كأحــد أضــداد الدولــة المدنيــة. وطــال الالــزام بالحيــاد الأمــن الوطنــي 

فــي المــادة 244.19 وهكــذا جعــل دســتور 2014 مــن الحيــاد عمــاد الدولــة المدنيــة ومعيــارًًا محــددًًا لتدخّّــل كل أذرع الدولــة.

ثــم تأتــي المــادة الجامعــة فــي المــادة 49 الــواردة فــي خاتمــة البــاب الثانــي مــن الدســتور المتعلــق بالحقــوق والحريــات245 لتــزود 

الدولــة المدنيــة بمنهــج فــي تقييــد الحريــات. وتُُعــد المــادة الجامعــة فــي الواقــع إحــدى "طــرق ضبــط حــدود الحقــوق والحريــات"246 

236Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, 524–525. 
أنظر فــي نــفس الاتجــاه: الشنوفــي، تونس، الدين أو الدولــة؟، 57–58؛ اللغمانــي، "قراءة دستوريــة لمبــادرة المســاواة فــي الإرث،" 128؛ رئاســة 

ــاواة، 36. ــة والمس ــات الفردي ــة الحري ــقرير لجن ــة، ت الجمهوري
الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟،69. وكان الأستاذ حمادي الرديسي قد تساءل إن كان "المؤسّّس قد قدّّر تبعات ذلك": 	237

Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " (الترجمة لنا) 
العش، "دسترة الحق في التعليم كساحة لحروب الهوية،" 9. 	238

239Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " 
دباش، الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى ؟، 52. 	240

يُ	رُاجع حول أبعاد حياد الإدارة والمرفق العام: الشنوفي، تونس، الدين أو الدولة؟، 63، وكذلك: 241

Geneviève Koubi, " Le principe de neutralité des services publics : un principe corollaire à la modernisation de l’État ?, 
" La Revue administrative, novembre–décembre 1992, no. 270: 492–499.
تنص المــادة 18 علــى مــا يلــي: "الجيش الوطنــي جيش جمــهوري وهو قوة عسكريــة مســلحة قائمــة علــى الانضبــاط، مؤلفــة ومنظمــة هيكلي�ًـا طبــق القــانون.  	242

ويضطلــع بواجب الدفــاع عن الوطن واستقلالــه ووحدة ترابــه. وهو مــلزم بالحيــاد التــام. ويدعم الجيش الوطنــي الســلطات المدنيــة وفــق مــا يضبطــه القــانون."
243Bras, " Un État ‘civil’ peut-il être religieux?, " 65. 

يُ	رُاجــع حول أبعــاد دسترة حيــاد الــقوات الحاملــة لــلسلاح فــي 2014 والصمت عنهــا فــي 2022 : زهور وعومــارة، "مــاذا يعنــي تجــاهل الــقوات الأمنيــة  244

والعسكريــة فــي دستور ســعيد؟"، المــفكرة القانونيــة تونس، جمهوريــة الــفرد أو اللا جمهوريــة، عدد 25 )أيــلول/سبتمبر 2022(، 36–37.
تنص المــادة 49 علــى مــا يلــي: "يحدد القــانون الضوابط المتعلقــة بالحــقوق والحريــات المضمونــة بــهذا الدستور وممارستهــا بمــا لا ينــال من جوهرهــا.  	245

ولا توضــع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبــهدف حمايــة حــقوق الــغير، أو لمقتضيــات الأمن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، 
أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلك مــع احترام التنــاسب بين هذه الضوابط وموجباتهــا، وتتكــفل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحــقوق والحريــات 

من أي انتهــاك. لا يجوز لأي تــعديل أن ينــال من مكتسبــات حــقوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هذا الدستور."
ــة 2022،" ضمن ضبط حدود  ــفصل 55 من دستور 25 جويلي ــي. ال ــانون الدستوري التونس ــي الق ــات ف ــقوق والحري ــي، "ضبط حدود الح ــليم اللغمان س 	246

الحــقوق والحريــات فــي القــانون الدستوري التونســي. من الــفصل 49 من دستور 2014 إلــى الــفصل 55 من دستور 2022 )المؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة والانتخابــات، 2023(، 11.
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https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/2022/09/Legal-Agenda_Tunis_25_Web-edition.pdf
https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/2022/09/Legal-Agenda_Tunis_25_Web-edition.pdf
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أدمجها دستور 2014 مع تقييدات خاصة في بعض المواد،247 ولا يكفي المجال في الواقع لتفصيل التغيير البراديغماتي الذي 

أحدثتــه المــادة الجامعــة تونسيًًــا، لكــن قــد يكفــي القــول بأنهــا شكلــت تحــولًاا فائقًًــا248 عبــر منهــج دقيــق يكــرّّس التحفــظ التشــريعي الــذي 

يكلّف المشرع ممثل صاحب السيادة حصرًًا بوضع ضوابط على الحقوق والحريات، بما يحيط القيود المضروبة على الحريات 

بضمانات المشــروعية والضمانات الإجرائية التي تكفلها الإجراءات التشــريعية،249 في إطار ضوابط عند ممارســة الاختصاص 

تقيّّــده بعــدم التراجــع عــن مكتسبــات حقــوق الإنســان حمايــة لهــا مــن "المســاومات السياسيــة بحســب الأغلبيــات المتغيــرة."250 

كمــا وضعــت المــادة الجامعــة إضافــة إلــى عنــوان الاختصــاص منهجًًــا قائمًًــا علــى امتحــان ثلاثــي ينطلــق مــن مســلّمة أن المبــدأ 

هــو الحريــة والقيــد هــو الاســتثناء251 الــذي يجــب أن يكــون اعتمــاده محفوفًًــا بالاختبــارات المتتاليــة أولهــا وهــو مــا يهمنــا فــي هــذه 

الدراســة "ضــرورة الحــد فــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة" وهــو مــا يُُعــرف بالضــرورة الخارجيــة التــي تعنــي أنــه "ليــس هنالــك حــل آخــر، 

وأنــه لضمــان القيمــة لا بــد مــن الحــد مــن الحريــة."252 والقيــم فــي الواقــع هــي الأهــداف المشــروعة التــي ضبطــت المــادة 49 

قائمتهــا مــن "حمايــة حقــوق الغيــر" أو "مقتضيــات الأمــن العــام" أو "الدفــاع الوطنــي" أو "الصحــة العامــة" أو "الآداب العامــة."253 

وتــزاوج المدنيــة مــع الدولــة الديمقراطيــة لــم يكــن مــن بــاب التزيــد إذا مــا اعتبرنــا أن الديمقراطيــة فــي مفهومهــا المركّّــب254 تُُغــذّّي 

لـة المدنـيـة. هـر الخاـلـص للدوـ هـي الجوـ "الكفــاءات" اللازمــة لممارســة المواطنــة255 وـ

الضــرورة إذًًا لا تُُحــدّّد فــي المطلــق بــل هــي ضــرورة فــي "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة" بأفقهــا القيمــي، ومــا أن يتــم التثبــت مــن 

توفــر هــذه الضــرورة ومــن مشــروعية هــدف التدبيــر التشــريعي المُُقيّّــد للحــق والحريــة وهــو الخطــوة الثانيــة، يتــم المــرور إلــى مــا 

يمكــن اعتبــاره الاختبــار الحاســم وهــو اختبــار التناســب بيــن القيــود وموجباتهــا بمراحلــه الــثلاث التــي تمــت نمذجتهــا مــن ملاءمــة 

وضــرورة داخليــة واختبــار التناســب بالمعنــى الضيــق،256 هــذا مــع ضــرورة التثبــت مــن ألا ينــزل التدبيــر التشــريعي عــن عتبــة 
عدم المساس بجوهر الحق.257

أنظر أيضًًــا فــي خصوص هذه الطريقــة: خــالد المــاجري، ضوابط الحــقوق والحريــات: تعليــق علــى الــفصل 49 من الدستور التونســي )المؤسســة الدوليــة  	247

للديمقراطيــة والانتخابــات، 2017(، 14؛ اللغمانــي، "ضبط حدود الحــقوق والحريــات فــي القــانون الدستوري التونســي،" 14.
أنظر في نفس الاتجاه: ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، 298.  	248

أنظر: دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 88–89. ويُرُاجــع أيضًًــا حول تــعريف القــانون: ناجــي البكوش، "القــانون فــي دستور 2014،" ضمن  	249

مــعتز الــقرقوري ولميــاء ناجــي )التنسيــق العلمــي(، القــانون، أعمــال ملتقــى انتظم يومــي 11 و12 أفريل 2019 بكليــة الحــقوق بصفــاقس، تونس )مجمــع 
الأطرش لنشر الكتــاب المختص وتوزيعــه، 2022(، 7–8.

250Isabelle Hachez, " L’effet de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ?, " Administration publique, 
vol. 24, no. 1 (2000): 54. (الترجمــة لنــا)
أنظر: دبــاش، الــفصل 49 والحريــات الفرديــة: هل من قراءة أخرى ؟، 128؛ مــالك الغزوانــي، دليل القاضــي العدلــي فــي تطبيــق الــفصل 49 من الدستور.  	251

رقابــة القاضــي العدلــي للتنــاسب بين ضوابط الحــقوق والحريــات وموجباتهــا )المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات،2021(، 98.
سليم اللغماني، "الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 في ثمانية أسئلة،" ضمن اللغماني، كتابات في السياسة والدستور على أثر الثورة، 118. 	252

في المرجع نفسه. 	253

254Éric Millard, " L’État de droit, idéologie contemporaine de la démocratie, " in Question de démocratie, edited by Jean-
Marc Fevrier and Patrick Cabanel (Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2001), 4. 

255Catherine Audard, " Citoyen, " in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. Vol. 1, 4th revised and expanded ed., 
edited by Monique Canto-Sperber (Paris: Quadrige/PUF, 2014), 318. (الترجمــة لنــا)

أنظر: دباش، الفصل 49 والحريات الفردية : هل من قراءة أخرى ؟،184–280؛ الماجري، ضوابط الحقوق والحريات، 95– 114. 	256

دباش، الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى ؟، 281–289. 	257

https://shs.hal.science/file/index/docid/126251/filename/Etat_de_droit.pdf
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واضــح إذًًا كان منطــوق الدســتور فــي تأصيــل الدولــة المدنيــة حقوقًًــا للمواطنيــن والتزامًًــا علــى الدولــة ومنهجًًــا للجميــع. طبعًًــا، 

لــم يكــن مســار هــذه الدســترة معبــدًًا بــل تــم تحقيــق هــذا الإنجــاز الدســتوري نتيجــة اســتنفار المجتمــع المدنــي.258 لكــن لــم تصمــد 

الدولة المدنية أمام اللحظة الدستورية 2022.

القسم الثاني: اللحظة الدستورية 2022: انقطاع المد الدستوري للدولة المدنية

عمــل دســتور 25 تموز/يوليــو 2022 فــي الموضــوع الــذي يهمنــا وهــو الدولــة المدنيــة علــى تــجفيف المنابــع الدســتورية لهــذا 

(. ومــن غيــر اليســير ألا يكــون لهــذا  259 وكأنهــا لــم تكــن يومًًــا )أولًاا البنــاء فحُُجبــت الدولــة المدنيــة ومتعلقاتهــا جملــة وتفــصيالًا

"الاختفــاء"260 آثــار قــد تُُعطّّــل مــا نحسبــه "المصعــد" نحــو الدولــة المدنيــة الــذي "ركبتــه" المنظومــة القانونيــة التونسيــة حتــى قبــل 

لـة الوطنـيـة كـمـا رأيـنـا )ثانـيًًـا(. نـشـأة الدوـ

: حجب الدولة المدنية  أولًاا

أحــدث دســتور 2022 رجّّــة حقيقيــة فــي ثوابــت المرجعيــات الدســتورية التونسيــة261 فغابــت الإحالــة إلــى "الإسلام دينهــا" مــن 

المــادة الأولــى ووردت فاتحــة الدســتور مكســوة بموضوعيــة ظاهريــة –"تونــس دولــة حــرة مســتقلة ذات سيــادة"– خانهــا تكــثيف 

المرجعيــات الهوويــة262 الــوارد فــي المــواد اللاحقــة، أي المــادة الخامســة263 بالإحالــة إلــى انتمــاء تونــس إلــى الأمــة الإسلاميــة 

رغــم الإعلان علــى أن الشــعب التونســي هــو صاحــب السيــادة بحيــث تــم "تذويبــه" فــي "الجمعــي" الــذي تحيــل إليــه الأمــة،264 

كمــا تــم الــزج بمقاصــد الإسلام فــي المــادة الخامســة ثــم التنصيــص فــي المــادة السادســة علــى أن "تونــس جــزء مــن الأمــة العربيــة 

واللغــة الرســمية هــي اللغــة العربيــة."265 وبالتالــي قــد يُُخيّــل لأول وهلــة أن الدولــة المدنيــة تبخــرت مــن المــادة الثانيــة لغيــاب 

مبــررات إدراجهــا فــي دســتور 2014 مــن ضــرورة تحييــد المرجعيــة الدينيــة طالمــا غــاب رديفهــا فــي المــادة الأولــى، أي الإحالــة 

إلــى "الإسلام دينهــا". لكــن فــي الواقــع، نحســب أن لهــذه الهندســة الدســتورية الجديــدة للمرجعيــات مقصــد جديــد يتمثــل فــي 

الانــطلاق مــن القناعــة التــي عبّّــر عنهــا واضــع النــص بــأن الدولــة لا ديــن لهــا والإسلام ليــس ديــن الدولــة لكــن لهــذه الأخيــرة 

ناجي، "مدنية الدولة،" 46–48. أنظر أيضًًا: 	258

Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " 
حمادي الرديسي، "في الفصل الخامس من مشروع دستور 2022. الأمة، الدولة ومقاصد الإسلام،" المغرب، 16 تموز/يوليو 2022، عدد 3320: 6. 	259

وعومارة، "ماذا يعني تجاهل القوات الأمنية والعسكرية في دستور سعيد؟،" 37. 	260

يُ	رُاجع أيضًًا في نفس الاتجاه: 261

Sana Ben Achour, " Trois constitutions, un seul pouvoir, " in Redissi, Le pouvoir d’un seul, 83.
262Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 154.

تنص المــادة الخامســة علــى مــا يلــي: " تونس جزء من الأمــة الإسلاميــة، وعلــى الدولــة وحدهــا أن تــعمل، فــي ظل نظــام ديمقراطــي، علــى تحقيــق مقــاصد  	263

فـي الحـفـاظ عـلـى الـنـفس واـلـعرض والـمـال والدين والحرـيـة" الإسلام الحنيف ـ
الرديسي، "في الفصل الخامس من مشروع دستور 2022"، 6. 	264

ف	ي المرجع نفسه. 265
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وظيفــة العمــل "وحدهــا" "فــي ظــل نظــام ديمقراطــي" علــى تحقيــق مقاصــد الإسلام الحــنيف" طالمــا أن تونــس "جــزء مــن الأمــة 

الإسلاميــة" التــي دينهــا الإسلام،266 وبالتالــي وكمــا ذكرنــا فــي دراســة ســابقة، خــرج الإسلام مــن الأفــق الواســع تأويليًًــا للمــادة 

الأولــى لينفــذ إلــى المــادة الخامســة عبــر الــزج بكتلــة المقاصديــة،267 زجًًّــا دســتوريًًا )1( غيــر مأمــون العواقــب مــن حيــث تبعاتــه 

التضييقيــة للتأويــل )2(.

أ في الاسترجاع الدستوري للمقاصد	.

"ربمــا تكــون نظريــة’ مقاصــد الشــريعة’ هــي الاتجــاه الأكثــر شــيوعًًا فــي الفكــر القانونــي والسياســي الإسلامــي المعاصــر، حيــث 

كُُتبــت عشــرات الكتــب وأطروحــات الدكتــوراه حــول نظريــة المقاصــد وتطبيقهــا فــي كل مجــال ممكــن مــن القانــون الجنائــي إلــى 

أخلاقيــات الهندســة الوراثيــة."268 فليكــن. لكــن الحــرج الآن يتمثــل فــي أن الأمــر خــرج مــن بــاب المقترحــات النظريــة لينفــذ إلــى 

النــص الدســتوري ومنــه إلــى الدولــة ليفــرض عليهــا منهجــا فــي "الفعــل،" وتلــك هــي "خطــورة )الـ(مضمــون"269 وذاك هــو المــأزق، 

لـة المدنـيـة ـمـن ـنـص الدـسـتور. خاـصـة ـمـع حـجـب الدوـ

وليــس الاســترجاع الدســتوري للمقاصــد بجديــد فــي تونــس إذ نجــد لــه أثــرًًا فــي توطئــة دســتور 2014 التــي أكــدت علــى "تمســك 

)الشــعب( بتعاليــم الإسلام ومقاصــده المتســمة بالتفتــح والاعتــدال." وكانــت الصيغــة تبــدو فــي الواقــع متوازنــة270 وذات شــحنة 

عقائديــة ضعيفــة، حاســمة بشــأن الصبغــة المعتدلــة للمقاصــد.271 ولا نخــال المســألة سيــان فــي دســتور 2022 الــذي أصلــت 

مادتــه الخامســة المقاصــد فــي "معجــم فقهــي" واضــح،272 رغــم أنــه بـ"ذكــر الكليــات الخمــس خلــط بيــن مقاصــد الإسلام فــي فهمهــا 

الواســع المعاصــر ومقاصــد الشــريعة كمــا وردت فــي المدونــة الفقهيــة."273 والمهــم أنــه جعــل مــن المقاصــد موضوعًًــا دســتوريًًا 

لا يمـكـن تجاهـلـه.

يُ	رُاجع حول جدلية الدولة والأمة في الدستور الجديد: 266

Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. " ; Sa. Ben Achour, " Trois constitutions, un seul pouvoir, " 80 ; Nouira, " La 
religion dans la Constitution de 2022, " 154.

دباش، الحريات الفردية والفصل 55، 143. يُرُاجع أيضًًا في تقاطع مع دستور 2014: 	267

Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. " ; Sa. Ben Achour, " Trois constitutions, un seul pouvoir, " 80 ; Bras, " Un 
État ‘civil’ peut-il être religieux ? , " 56–63.

268Andrew F. March, "The Maqsad of hifz al-dīn: is liberal religious freedom sufficient for the Sharīʿah?", Islam and 
Civilisational Renewal 2, no. 2 (January 2011): 358. (لنــا  (الترجمــة 

الرديسي، "في الفصل الخامس من مشروع دستور 2022،" 6. أنظر في نفس الاتجاه: 	269

Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 150.
270Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " 

أنظر: اللغماني، "قراءة دستورية لمبادرة المساواة في الإرث،" 129.  	271
نائلة السليني، "الفصل 5: "إن هي إلا نارهم الموقدة"،" الشارع المغاربي، )19–25 تموز/يوليو 2022(، عدد 318: 4–5.  	272
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ولا تكفــي هــذه الأســطر فــي الواقــع لعــرض شــاف لــروّّاد الفكــر المقاصــدي،274 فالقائمــة التــي يوردهــا الفقــه طويلــة275 ويظــل مــن 
أهــم محطاتــه الغزالــي )ت 505 ه( الــذي بنــى المقاصــد علــى المصلحــة،276 وخاصــة أبــو إســحاق الشــاطبي )ت 790 ه( 
فــي كتابــه "الموافقــات،"277 حيــث اعتبــر "أن القــرآن الكريــم أتــى بمصالــح الداريــن جلبًًــا لهــا، والتعــريف بمفاســدها دفعًًــا لهــا. وقــد 
مــر أن المصالــح لا تعــدو الثلاثــة الأقســام وهــي: الضروريــات ويلحــق بهــا مكملاتهــا، والحاجيــات ويضــاف إليهــا مكملاتهــا، 
ولا زائــد علــى هــذه الثلاثــة المقــررة فــي كتــاب المقاصــد."278 وبخصــوص "الضروريــات،" فهــي تحيــل إلــى الكليــات الخمــس، أي 
"حفــظ الديــن والنفــس والنســل والمــال والعقــل."279 وكان للشــاطبي قــول فــي التراتبيــة بيــن الأقســام الــثلاث فـ"المقاصــد الضروريــة 

فــي الشــريعة أصــل للحاجيــة والتحســينية."280

وعلــى نهــج الأوليــن، وبعــد أن عــرّّف مقاصــد التشــريع العامــة بأنهــا "المعانــي والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع 
أو معظمهــا،"281 صنــف الشيــخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور أحــد مصــادر إلهــام المؤســس282 الكليــات الخمــس فــي الضــرورات.283 

ونجــد فــي الواقــع امتــدادًًا للفكــر المقاصــدي عنــد مــن يُُســمّّون بـ"المقاصدييــن الجــدد"284 وهــو تيــار يشــمل طائفــة واســعة انطلقــت 
مــع خيــر الديــن التونســي ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا فــي مصــر285 قبــل أن يُُســوََّق الفكــر المقاصــدي فــي السبعينــات مــن 
القــرن الماضــي كحــل توفيقــي للخــروج مــن مــأزق حــدود النــص دون الانصيــاع للبديــل "العلمانــي."286 بحيــث تمــت إعــادة 

"تحديــد معناهــا"287 خــارج "قتــل المرتــد" لحفــظ الديــن و"رجــم الزانــي" لحفــظ العــرض و"إقامــة الحــد علــى الســارق" لـ"حفــظ المــال" 

دباش، الحريات الفردية والفصل 55، 143–145. 	274
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)ت 716 ه( ف)ــي المرجــع نفســه، 136(
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و"القصــاص" لحفــظ النفــس288 وتمــت "توســعتها"289 إلــى درجــة أن هنــاك مــن اقتــرح 24 مقصــدًًا.290 ومهمــا تكــون فضائــل هــذا 

الفكــر المقاصــدي، فهــو لا يقينــا مغبــات التأويــل التــي يمكــن أن تكــون موغلــة فــي التشــدد ويكفــي أن نحيــل هنــا إلــى محمــد 

قطــب الــذي حُُشــر فــي زمــرة المقاصدييــن وهــو الــذي أسّّــس نظريــة كاملــة للجهــاد علــى أســاس مقصــد حفــظ الديــن.291 

تلقّّــي المقاصديــة مــن قبــل المعاصريــن لا يغيــر إذًًا كثيــرًًا فــي الأمــر إذ تســتعمل "المقاصــد كإطــار يبــرر التغييــر القانونــي فــي 

الخطابــات الإصلاحيــة. ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يُُفهــم مــن ذلــك أن وظيفــة التعليــل المقاصــدي هــي تحريــر الشــريعة بجعلهــا أقــل 

تقييــدًًا فــي جميــع الحــالات. والواقــع أن العكــس هــو الأرجــح مــن حيــث إن التــكليف بـ"حمايــة وحفــظ" المصالــح الكليــة المختلفــة 

تحــوّّل اهتمــام الفقيــه مــن تعليــل الأحكام بالرجــوع إلــى نصــوص معينــة إلــى سياســة "ســد الذرائــع" أمــام إفســاد تلــك المصالــح. 

صحيــح أن المقاصــد الشــرعية تفتــح البــاب للنظــر فــي وســائل جديــدة لتحقيــق مقاصــد ومصالــح ثابتــة، لكــن الأمــر ببســاطة أن 

الفقيــه الآن يــرى أن هنــاك أمــورًًا أكثــر ضــررًًا علــى العقــل والديــن و"المصالــح الضروريــة العامــة" الأخــرى. فــإذا كان الفقيــه 

مــن قبــل متشــبثًًا بتحريــم الخمــر تحريمًًــا شكليًًــا ضيقًًــا مســتندًًا إلــى القــرآن، فإنــه يــرى الآن مصــادر محتملــة لا حصــر لهــا مــن 

الإضــرار بالعقــل. بمعنــى أن هــذا يجعــل الشــريعة فــي الواقــع أقــل تقييــدًًا علــى مــن يســعى إلــى "الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر" وليــس أقــل تقييــدًًا علــى مــن قــد يســعى إلــى غمــس أصابعــه فــي ميــاه المنكــر."292 التقييــد إذًًا حاصــل لا محالــة، وتؤكــده 

المعالجــة الدســتورية.

ب هندسة دستوية مضيِّقة للتأويل	.

" علــى الدولــة وحدهــا أن تعمــل، فــي نظــام ديمقراطــي، علــى تحقيــق مقاصــد الإسلام." يكفــي النظــر فــي صريــح هــذا الحكــم 

الدّّســتوري الــوارد فــي المــادة الخامســة فــي الواقــع لتبيــن آثــار هــذا الــزج مــن الناحيــة القانونيــة، أولهــا حســب الأســتاذة ســناء ابــن 

عاشــور تفــرّّد الدولــة بالمحافظــة علــى مقاصــد الإسلام بمــا يََفتــرض فــضالًا عــن إشــرافها علــى المســألة الدينيــة، إقصــاء للـ"آخريــن" 

الذيــن قــد ينازعونهــا الفضــاء الدينــي مــن أحــزاب وجمعيــات قصــد المؤسّّــس إبعادهــا293 فــي مقاربــة اعتبرهــا الأســتاذ حمــادي 

الرديســي "ســاذجة" إذ لا يمكــن أن تســتأثر الدولــة وحدهــا بالمســألة الدينيــة ذات "الرمزيــة" العاليــة.294 ولنــا اليــوم مــا يؤكّّــد هــذا 

ف	ي المرجع نفسه.  288

ف	ي المرجع نفسه. 289

ف	ــي المرجــع نفســه، 20. ويحيل البــاحث إلــى: جمــال الدين عطيــة، نحو تفــعيل مقــاصد الشريعــة، الطبعــة الأولــى )الأردن، دمشــق: المعــهد العالمــي للــفكر  290

الإسلامــي / دار الــفكر للطباعــة والتوزيــع والنشر، 2001(، 139 ومــا بعدهــا. أنظر أيضًًــا: الأحمر، "الحريــة فــي سيــاق الجدل المقــاصدي،" 425–426.
المراكبــي، "الحداثــة وتحولات الخطــاب المقــاصدي،" 22. ويمكن أن نحيل هنــا إلــى تــفسير سيد قطب لسورة الأنفــال فــي الذكر الحكيم: سيد قطب، فــي  	291

ظلال الــقرآن، المجــلد الثــالث، الأجزاء 8–11، الطبعــة 32 )القــاهرة: دار الشروق، 2003(، 1435 ومــا بعدهــا. أنظر أيضًًــا فــي شــأن هذه المرجعيــة 
الفقهيــة: دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 168.

292March, "The Maqsad of hifz al-dīn," 362–363. (الترجمة لنا)
سنــاء ابن عــاشور، "مكانــة الإسلام فــي مشروع دستور الجمهوريــة الجديدة،" ضمن قراءة فــي مشروع الدستور موضوع استفتــاء 25 جويليــة 2022،  	293

لقــاء نظمتــه الجمعيــة التونسيــة للقــانون الدستوري، كليــة العــلوم القانونيــة والسياسيــة والاجتماعيــة بتونس، 4 حزيران/يوليو 2022، غير منشور. أنظر 
ًـا ـفـي ـنـفس الاتـجـاه أيـضً

Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 156.
الرديسي، "في الفصل الخامس من مشروع دستور 2022،" 6. 	294
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"الفهــم" وهــو صــدور "تفســير رســمي لمضمــون الفصــل الخامــس مــن دســتور الجمهوريــة التونسيــة" عــن وزارة الشــؤون الدينيــة فــي 

شــهر آب/أغســطس 2025 أقــرّّت فيــه بمــا يلــي: "الأصــل أن الدولــة هــي المكلفــة وحدهــا بتحقيــق هــذه المقاصــد، وإن منشــآتها 

ومؤسســاتها ترعــى نشــر الديــن القيّّــم بــالبلاد. وتراقــب هياكلهــا المختلفــة الخطــاب الدينــي الــذي يقدمــه أنــاس متخصصــون."295 

الشــأن إذًًا هــو شــأن "الدولــة وحدهــا،"296 لكــن هــذا الخطــاب المطمئــن لا ينفــي الالتزامــات المحمولــة علــى الدولــة مــن الناحيــة 

القانونيــة، بفعــل الأثــر الثانــي المســتراب لدســترة المقاصــد والــذي أشــارت إليــه الأســتاذة ســناء ابــن عاشــور وهــو طبيعــة الالتــزام 

بنتيجــة المضــروب علــى الدولــة بالعمــل علــى مطابقــة التّّشــريع الوضعــي للمقاصــد297 مــع مــا يفترضــه ذلــك مــن تــكليف أذرع 

الدولــة مــن مشــرّّع يجــب أن يتفــادى التشــريع بمــا يجافــي المقاصــد وقــاض يجــب أن يــؤوّّل القانــون ويطبّّقــه بطريقــة تحافــظ عليهــا 

ــا أن  ــى لهــؤلاء جميعًً ومحكمــة دســتورية، هــي "المؤوّّلــة الرســمية للدســتور"298 التــي يجــب أن تنتصــب كحارســة للمقاصــد، وأنّّ
يكونــوا مختصيــن فــي علــوم الشــريعة لأداء وظيفــة حراســة المقاصــد وهــي ذات خلفيــة فقهيــة لا محالــة؟299

يضــع إذًًا الالتــزام الدســتوري الجديــد المقاصــد فــي مرتبــة المبــادئ العامــة التــي يتــم الاســتناد إليهــا لتأويــل التشــريع الوضعــي300 

" غيــر آمــن لمــا تمكــن التشــريع مــن تفاديــه طــويالًا وهــو أن تكــون الشــريعة مصــدرًًا شكليًًــا للقانــون،301 إذ فــي  بمــا يُُعــد "مــدخالًا

هــذه المقاصــد حــد أدنــى للمعنــى وتــكليف بالحفــظ، وكمــا يقــول الشــاطبي: "تــكاليف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصدهــا فــي 

الخلــق ... والحفــظ لهــا يكــون بأمريــن: أحدهمــا: مــا يقيــم أركانهــا ويثبّّــت قواعدهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود. 

والثانــي: مــا يــدرأ عنهــا الاخــتلال الواقــع أو المتوقّّــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب العــدم."302 

هــذا التــكليف بالحفــظ يؤكــده "تفســير" وزارة الشــؤون الدينيــة التــي أقــرت بأنهــا "تفهــم ... عبــارة مقاصــد الإسلام الحــنيف الــواردة 

فــي الفصــل الخامــس مــن الدســتور علــى أنهــا الغايــات الأســاسية والأهــداف المركزيــة التــي جــاء بهــا الإسلام لتفعيلهــا فــي حيــاة 

المســلمين، وتحقيقهــا علــى أرض الواقــع الــذي يعيشــونه،"303 وهــذا البحــث عــن "التفعيــل" "علــى أرض الواقــع" يطــرح إشكالًاا لأنــه 

ــة فاطمــة  ــة عن سؤال موجــه من النائب ــة 2022: إجاب ــة لسن ــة التونسي ــفصل الخــامس من دستور الجمهوري ــفسير لمضمون ال ــة، ت وزارة الشؤون الديني 	295

المسدي، عضوة مجــلس نواب الشــعب بتاريــخ 1 حزيران/يوليو 2025 حول طــلب تــفسير رسمــي لمضمون الــفصل الخــامس من دستور الجمهوريــة 
ــة 2022 )15 آب/أغسطس 2025(، 4. ــة لسن التونسي

أنظر: الرديسي، "في الفصل الخامس من مشروع دستور 2022،" 6. 	296

ابن عاشور، "مكانة الإسلام في مشروع دستور الجمهورية الجديدة." أنظر أيضًًا في نفس الاتجاه: 	297

Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 150.
بخصوص "التأويل الرسمي للدستور" وتمييزه عن "التأويل العلمي أو الفقه" أنظر: 	298

Pierre Brunet, Francis Hamon, and Michel Troper, Droit constitutionnel, 44th ed. (Paris: LGDJ, Lextenso, 2023), 74.
أنظر في نفس الاتجاه: ثابت، "دستور 25 جويلية 2022،" 120. يُرُاجع أيضًًا: 	299

Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 158.
ابن عاشور، "مكانة الإسلام في مشروع دستور الجمهورية الجديدة،" غير منشور. أنظر أيضًًا في نفس الاتجاه: 	300

Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 158.
301Klibi, " La Constitution du 25 juillet 2022, " 95–96.

أنظر في نفس الاتجاه: ثابت، "دستور 25 جويلية 2022،" 120.
الشــاطبي، الموافقــات، المجــلد الثانــي، 17–18؛ الــعبيدي، الشــاطبي ومقــاصد الشريعــة، 189–195. أنظر أيضًًــا: الرديســي، "فــي الــفصل الخــامس من  	302

.March, "The Maqsad of hifz al-dīn," 364–368 :مشروع دستور 2022،" 6؛ وكذلك
وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 1.  	303
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يُلــزم بالفعــل القانونــي وإذًًا بالتأويــل. هــذا وقــد أحــال "تفســير" وزارة الشــؤون الدينيــة إلــى انخــراط التشــريع التونســي بعــدُُ فــي تطبيــق 
المقاصديــة قائلــة: "يمكــن اعتبــار أن هــذه المقاصــد لهــا انعكاســات مباشــرة علــى المجــالات التشــريعية أو السياســات العموميــة 
للدولــة، لأن مــن بيــن هــذه المقاصــد مــا تعتمــده التشــريعات القانونيــة ببلادنــا فــي نظمهــا. وتســتمد منــه شــرعيته مــن ذلــك مــثالًا 
تطبيقهــا القانــون علــى المخالفيــن المتعديــن علــى النفــس البشــرية والأعــراض والعقــول بشــتى أنــواع الفســاد والــهلاك والضــرر."304 

لــن يكــون إذًًا مــن الســهل تحييــد هــذه المقاصديــة.

وهنــا، لقائــل أن يقــول أن المقاصــد وردت فــي نســق نصــي كامــل، وتــؤوّّل بالنظــر إليــه. لكــن هــذا هــو المــأزق بعينــه، إذ غابــت 
المحيّّــدات الممكنــة فــي النــص الدســتوري ومــن أهمهــا الدولــة المدنيــة.

فــي الواقــع، يضــع إســقاط الدولــة المدنيــة مــن الدســتور أفقًًــا محــدودًًا فــي تأويــل المقاصــد لا سيمــا وأنهــا اختفــت أيضًًــا مــن 
المــادة الجامعــة فــي المــادة 55305 وبينهــا وبيــن المــادة 5 خيــط واضــح هــو مفهــوم "النظــام الديمقراطــي" الــوارد بكليهمــا.306 
ولنذكّّــر بــأن المؤسّّــس عــوّّض زوج "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة" الــذي كان مقيــاس الضــرورة الخارجيــة فــي المــادة الجامعــة 
فــي دســتور 2014 – والــذي لا يتيــح تقييــد الحــق إلا إذا كان ضروريًًــا فــي "دولــة مدنيــة ديمقراطيــة" – بالنظــام الديمقراطــي.307 
ونََعُُــدّّ اخــتلاف الصياغــة جوهريًًــا فتكريــس "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة" فــي دســتور 2014 كعــذر للتدابيــر التقييديــة كان محــددًًا 
أدنــى للمعنــى يؤكــد التعــريف المركّّــب للديمقراطيــة الــذي يتجــاوز البعــد "الشكلانــي" الــذي يحصــر الديمقراطيــة فــي الانتخابــات 
ليشــمل الجانــب المضمونــي المرتبــط "بحمايــة الحريــات الأســاسية."308 وليــس مــن اليســير فــي الواقــع الانتهــاء إلــى المعادلــة بيــن 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة والنظــام الديمقراطــي إذا مــا اعتبرنــا أن "الديمقراطــي" فــي عبــارة النظــام الديمقراطــي لا يعــدو أن 
يكــون وصفًــا للنظــام السياســي الــذي يعــرََّف بأنــه "طريقــة الحكــم فــي دولــة مــا"309 وهــو بهــذا المعنــى صنــف للأنظمــة السياسيــة 
إذا تــم الاعتمــاد علــى التصــنيف التقليــدي القائــم علــى المعيــار الكمّّــي310 لعــدد الــحكّّام أو "مــن القابــض علــى الســلطة"311 فــإذا 

كان هــذا الأخيــر كالًا أو أغلبيــة كان الصنــف هــو الديمقراطيــة.312 

ف	ي المرجع نفسه، 3.  304

المــادة 55 من دستور 2022 علــى مــا يلــي: "لا توضــع قيود علــى الحــقوق والحريــات المضمونــة بــهذا الدستور إلا بمقتضــى قــانون  تنص  	305

العمومــية. الصــحة  أو  الوطــني  الدــفاع  أو  الــعام  الأمن  لمقتضــيات  أو  اــلغير  ــحقوق  حماــية  وــبهدف  ديمقراــطي  نــظام  يقتضيــها   ولضرورة 

دواعيــها. ــمع  متناســبة  بأهداـفـها،  مبرّّرة  تكون  وأن  الدستور  ــبهذا  المضموــنة  والحرــيات  الحقـــــوق  بجوهر  اــلقيود  هذه  تمس  ألا   ويجب 

الدستور. هذا  ــفي  المضموــنة  وحرياــته  الإنــسان  ــحقوق  مكتســبات  من  يــنال  أن  تنقــيح  لأي  يجوز   لا 
على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك" .

لقراءة ممكنة للعلاقة بين المادتين 5 و55 يُرُاجع: 	306

Klibi, " La Constitution du 25 juillet 2022, " 96.
يُرُاجع حول أبعاد هذا التغيير: اللغماني، "ضبط حدود الحقوق والحريات في القانون الدستوري التونسي،" 33–34. 	307

Millard, " L’État de droit, " 4. )الترجمة لنا( 	308

309Jean-Louis Quermonne, " Régime politique, " in Dictionnaire constitutionnel, edited by Olivier Duhamel and Yves Mény 
(Paris: PUF, 1992), 887. (الترجمــة لنــا)

يُ	رُاجع حول "الوظيفة العددية" عند روسو: 310

Alexis Philonenko, " Rousseau Jean-Jacques 1712–1778, Contrat social 1762, " in Dictionnaire des œuvres politiques, 
edited by François Chatelet, Olivier Duhamel, and Evelyne Pisier, 3rd ed. (Paris: PUF, 1995), 1055. (الترجمــة لنــا)

311Brunet et al., Droit constitutionnel, 103. (الترجمة لنا)
ف	ي المرجع نفسه، 103. 312
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وبالتالــي، مــن بــاب المثاليــة القــول بــأن الديمقراطيــة تكتفــي بذاتهــا ولا حاجــة لأن تــردف بنعــت313 وإلا لمــا وجدنــا بعــض 

الدســاتير التــي تســلك هــذا المنهــج،314 لا سيمــا وأن الديمقراطيــة التمثيليــة حاملــة لشبــح "اســتبداد الأغلبيــة"315 مــا لــم يشــتد عودهــا 

المضمونــي بحمايــة الحقــوق والحريــات. وبالتالــي لا نخــال النظــام الديمقراطــي فــي حــد ذاتــه ضمانــة316 ومــا الإحالــة إليــه فــي 

المــادة الخامســة إلا لتحديــد وظيفتــه وهــي العمــل علــى حفــظ المقاصــد، وبالتالــي نخــرج شــيئًًا فشــيئًًا مــن الضــرورة فــي "دولــة 

مدنيــة ديمقراطيــة" إلــى "الضــرورة المقاصديــة،"317 وتُُتــرك للمــؤوّّل فتض�يِّــق المُُتــاح لــه مــن هامــش نظــرًًا لـ"معجمـ"يتهــا الفقهيــة 

الدنيــا،318 ولا يكفــي للطمأنــة مــا ورد بـ"تفســير" وزارة الشــؤون الدينيــة التــي أقــرت بأنهــا "تعتمــد فــي )فهمهــا( علــى مرجعيــات فقهيــة 

محــددة، وعلــى اجتهــادات مؤسســات وطنيــة" وخاصــة "اســتئناس بلادنــا بالمدرســة التونسيــة المســتقاة منــذ عهدهــا الأول بمدرســة 

جامــع الزيتونــة الأعظــم."319 كمــا أن التأكيــد علــى "الفكــر الزيتونــي الوســطي المعتــدل"320 واعتــزام "نشــر مقاصــد الإسلام بــروح 

وســطية معتدلــة تنبــذ الغلــو والتطــرف"321 لا يكفــي فــي ذاتــه لتحييــد المرجعيــة الدينيــة ويثيــر مخــاوف التراجــع عمــا نحســب أنــه 

مــن ثوابــت حركــة "الصعــود" إلــى الدولــة المدنيــة.

ثانًيًا: المقاصدية و"الـمصعد" نحو الدولة المدنية 

رغــم تجــذر مشــروع الدولــة المدنيــة فــي البنــاء التونســي قبــل دســتور 2022 إلا أن التشــريع لا يخلــو مــن بقايــا اعتمــاد الروابــط 

الذاتيــة فــي تحديــد "الالتزامــات" القانونيــة للأشــخاص،322 ومــا الــزج بالمقاصديــة فــي الدســتور الجديــد إلا تعميــق لمــا تعرفــه 

المنظومــة القانونيــة التونسيــة مــن ازدواجيــة فــي المرجعيــات323 وتعطيــل لعمليــة تنقيتهــا وتحريرهــا مــن معــطلات الدولــة المدنيــة. 

ومــن الضــروري فــي تقديرنــا لبيــان ذلــك مقارعــة المقــولات المقاصديــة حــول الكليــات الخمــس التــي ذكرهــا الدســتور واحــدة بواحــدة 

بأمثلــة مــن التشــريع التونســي لبيــان حركتيــن فــي إمكانيــة تأثيــر هــذا الموضــوع الدســتوري الجديــد علــى نسقيــة المنظومــة القانونيــة 

يُ	رُاجع في نفس الاتجاه: 313

Manuel Cervera-Marzal, " La démocratie sous tension: Radicalité et utopie, sœurs ennemies de l’aventure démocratique, 
" Tumultes, 2016/2, n°47: Utopia Nova, La démocratie, radicalement, 145; Sahbi Khalfoui, " Un bréviaire du populisme, 
" in Redissi, Le pouvoir d’un seul, 31. 

وكمثال المادة 10 من النظام الأساسي الألماني في إحالته إلى "النظام الأساسي الديمقراطي الحر،" دستور ألمانيا 1949 )المعدل في 2014(.أنظر أيضًًا: 	314

Millard, " L’État de droit, " 7–9.
315Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, Deuxième partie, 1835, version numérique produite par Jean-

Marie Tremblay, Collection Les classiques de sciences sociales, Bibliothèque Émile-Boulet de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, 80. (الترجمــة لنــا) 

يُ	رُاجع في نفس الاتجاه: وعومارة، "ماذا يعني تجاهل القوات الأمنية والعسكرية في دستور سعيد؟،" 37. وكذلك: 316

Sa. Ben Achour, " Trois constitutions, un seul pouvoir, " 83 ; Nouira, " La religion dans la Constitution de 2022, " 150.
الأحمر، "الحرية في سياق الجدل المقاصدي،" 418. 	317

السليني، "الفصل 5: "إن هي إلا نارهم الموقدة"،" 4. 	318

وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 2.  	319

ف	ي المرجع نفسه، 3. 320

ف	ي المرجع نفسه، 4. 321

رئاسة الجمهورية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 72. 	322

323Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. " 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/255925/1/TUMU_047_0145.pdf
https://constituteproject.org/constitution/German_Federal%20Republic_2014?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/German_Federal%20Republic_2014?lang=ar
https://classiques.uqam.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf
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التونسيــة، مــع الاســتئناس كل مــرة بتفســير وزارة الشــؤون الدينيــة ســابق الذكــر طالمــا أنــه الأول مــن نوعــه وفــي غيــاب المحكمــة 

الدســتورية. هــذه الكتلــة المقاصديــة قــد تنــذر فــي صــورة التأويــل المتشــدد، طبعًًــا، بتهــاوي الـ"مصعــد" نحــو الدولــة المدنيــة فــي 

المواضــع التــي تمكنــت فيهــا المنظومــة القانونيــة التونسيــة مــن تجــاوز المرجعيــة الدينيــة )1( وفــي مواضــع أخــرى تثبيــت عــدم 

قــدرة المنظومــة القانونيــة عــل خــرق مــا يمكــن أن نعتبــره ســقفًا بلوريًًــا324 لهــذه المرجعيــة )2(.

أ تهاوي "المصعد" نحو الدولة المدنية: ناقوس خطر التراجع	.

"ركــب" القانــون التونســي منــذ الخمســينات "المصعــد" نحــو الدولــة المدنيــة بقفــزات قواعديــة نوعيــة قــد يهددهــا التأويــل التضييقــي 

لدســترة المقاصــد. فــإذا مــا أخذنــا مقصــد حفــظ النفــس، فهــو يرتبــط أساسًًــا بالنهــي عــن قتلهــا، وهــو مــا أكــده "تفســير" وزارة 

الشــؤون الدينيــة التــي أقــرت بــأن "المــراد )بحفــظ النفــس( حمايتهــا مــن القتــل والعنــف والاعتــداء الجســدي واحتــرام حقــوق الإنســان 

وضمــان حرياتــه وكرامتــه."325 ورغــم أنهــا سكتــت عــن غيــر ذلــك مــن الصعــب عــدم التفكيــر فــي مــآل إباحــة الإجهــاض فــي 

القانــون التونســي، هــذا إذا وضعنــا نصــب أعيننــا قــراءة التنويرييــن مــن المقاصدييــن كالشيــخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 

الــذي اعتبــر الإجهــاض إفســادًًا للنســل وفســر "لا يقتلــن أولادهــن" فــي الآيــة 12 مــن ســورة الممتحنــة بــأن "المُُــراد بقتــل الأولاد 

أمــران: أحدهمــا الــوأد الــذي كان يفعلــه أهــل الجاهليــة ببناتهــم وثانيهمــا إســقاط الأجنــة وهــو الإجهــاض."326 وفــي الواقــع، 

تجــاوز التشــريع التونســي هــذه المقاربــة وجــاءت المــادة 214 مــن المجلــة الجزائيــة التونسيــة لترخّّــص فــي "الإجهــاض خلال 

 الــثلاث أشــهر الأولــى مــن الحمــل"327 بـــشروط وتكــرّّس "نظاميــن مختلفيــن للإجهــاض: إجهــاض جائــز أو مســموح بــه ...

وإجهــاض غيــر جائــز أو ممنــوع."328 هنــاك فــي الواقــع تصــادم بيــن حــق الأم فــي التصــرف فــي جســدها وحــق الجنيــن فــي الحيــاة 

بقطــع النظــر عــن الجــدل حــول "الوضعيــة القانونيــة للجنيــن" بيــن تمتيعــه بـ"شــخصية قانونيــة" والقــول بـ"شــيئيته،"329 ولــن يســهّّل 

التأويــل – مقاصديًًــا – إذا كان متشــددا فــي الحســم الحقوقــي فــي المســألة.

ــس بعــد حفــظ النفــس مباشــرة محتسبًًــا إيــاه مــن  وإذا مــا تناولنــا الحكــم الدســتوري الملــزم بحفــظ مقصــد العــرض فقــد حشــره المؤّ�سِّ

"الضروريــات" مــن المقاصــد الخمــس لا فقــط مــن "الحاجيــات،"330 ويتفــرع عنــه فــي الواقــع مُُتعلّقيــن، أّّولهمــا مــا يرتبــط بــه فــي 

ف	كرة التســقيف حــاضرة فــي بــعض الــقراءات للمقــاصديين: محمد همــام، "نــقد مــقصد الحريــة فــي فكر محمد الطــاهر ابن عــاشور،" ضمن فتحــي حسن  324

ــة، الطبعــة  ــة ومنهجي ــة معرفي ــفكر الإسلامــي المعــاصر: رؤي ــي ال ــا الإصلاح والتجديد ف ــخ محمد الطــاهر ابن عــاشور وقضاي مــلكاوي )تحرير(، الشي
الأولــى )المملكــة الأردنيــة الهاشميــة: المعــهد العالمــي للــفكر الإسلامــي، 2011(، 304 و312.

وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 1. 	325

ــا: عبد الله  ــلنشر، 1984(، 166. أنظر أيضًً ــة ل ــعشرون )تونس: الدار التونسي ــامن وال ــفسير التحرير والتنوير، الجزء الث ــاشور، ت ــاهر ابن ع محمد الط 	326

ــار الإسلام – دراســات وأبحــاث محكمــة،2021، 17. ــع من ــة،" موق ــة مقارن ــاري، "الإجهــاض، دراســة فقهي الجب
المجلــة الجزائيــة )الصــادرة بمقتضــى الأمر العلــي المؤرخ فــي 9 تموز/يوليو 1913(، نسخــة محينــة )تونس: منشورات المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة  	327

التونسيــة، 2024(، 58.
رضا خماخم، الطفل والقانون الجزائي )تونس: منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، 2009(، 59. 	328

ــع  ــة )تونس: مجمــع الأطرش لنشر وتوزي ــة الرابع ــة للحــق، الطبع ــة العام ــانون – النظري ــة للق ــة العام ــي: النظري ــانون مدن ــال شرف الدين، ق محمد كم 	329

الكتــاب المختص، 2025(، 264–265.
أنظر لتــفصيل حول الخلاف الفقهــي: راضيــة قصبايــة وعبد الرحمــان رداد، "مــقصد حــفظ الــعرض. تحرير المفــهوم وتحقيــق الرتبــة،" مجلــة الإحيــاء  	330

20، عدد 2 )حزيران/يونيو 2020(: 115–119.

https://islamanar.com/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
https://asjp.cerist.dz/en/article/118695
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معنــاه الضيــق المتصــل بحمايــة "الكرامــة" و"الســمعة"331 وهــو مــا أكــده "فهــم" وزارة الشــؤون الدينيــة حيــث أقــرّّت أن "حفــظ العــرض 

يُُــراد بــه كل مــا يــؤدي إلــى سلامــة شــرف النــاس مــن الطعــن فيــه".332 لكــن هنــاك معنــى واســع فــي "ترادفــه الفقهــي" مــع حفــظ 

النســل333 سكـتـت عـنـه وزارة الـشـؤون الدينـيـة ويحيلـنـا إـلـى إشكال التبـنـي.

تعيــد المقاصديــة إلــى الأذهــان فــي الواقــع "الحكــم الشــرعي )و( الأمــر الإلهــي"334 القاضــي بتحريــم التبنــي اســتنادًًا إلــى الآيتيــن 4 

و5 مــن ســورة الأحــزاب335 فــي مقابــل تكريــس التشــريع التونســي لهــذه المؤسّّســة بمقتضــى القانــون عــدد 27 لســنة 1958 المــؤرخ 

فــي 4 آذار/مــارس 1958 المتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنــي336 الــذي اتخذتــه الدولــة التونسيــة فــي إطــار مســار انطلــق 

ذات شــتاء قــارس 1955-1956 وقــف أثنــاءه التونســيون علــى حادثــة وفــاة طفليــن علــى قارعــة الطريــق وانتفضــت الهيــاكل 

العمومية والخاصة لتقديم المعونة للأطفال فاقدي الســند تلته مبادرات حكومية ومؤسســاتية تكرّّس "مبدأ تكفّل الدولة بهم."337 

ومــع موافقتنــا الأســتاذ التونســي حاتــم قطــران فــي اعتبــاره اســتنادًًا إلــى ظــروف إصــدار قانــون 1958338 "أنــه مــن الخطــأ بــمكان 

إدراجــه ضمــن النزعــة التحرّّريــة والتحديثيــة التــي انتهجهــا المشــرّّع التونســي فــي مجلــة الأحــوال الشــخصية لســنة 1956. وإنمــا 
 الأرجــح أن هــذا القانــون إنمــا جــاء كنتيجــة طبيعيــة لمبــدأ تكفّــل الدولــة التونسيــة بالأطفــال المهمليــن فاقــدي الســند العائلــي،"339

إلا أنه من الضروري أن نقر بأن مؤسسة التبني تجاوزت النص الديني340 وبأن إدراج المقاصد قد يعيد من جديد جذوة الجدل 
حول الحق في التبني. هذا إذا ما تذكّّرنا أولًاا مساعي حركة النهضة عندما كانت في الحكم للتراجع عن هذه المؤسسة341 وإذا 
مــا اعتبرنــا أن هنــاك جانبًًــا مــن الفقــه التونســي يتحــدث عــن "أزمــة التبنــي" مــن حيــث "أزمــة نجاعــة"342 و"أزمــة وجــود"343 أساســها 
تحريــم التبنــي ومــا يثيــره مــن إشكاليــات فــي العلاقــة بالنســب "الاصطناعــي" والخــوف مــن "انتهــاك الحرمــات" ومــا يمكــن أن يحدثــه 

ف	ي المرجع نفسه، 113. 331

وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 1.  	332

الســليني، "الــفصل 5: "إن هــي إلا نــارهم الموقدة"،" 4. وحول الإشكاليــات المرتبطــة بأبعــاد حــفظ الــعرض أنظر: الأحمر، "الحريــة فــي سيــاق الجدل  	333

ــاصدي،" 422–423. المق
ــة  ــة والسياسي ــلوم القانوني ــة الع ــي بكلي ــال اليوم الدراس ــة، أعم ــي نظرات متقاطع ــي ف ــة‹،" ضمن التبن ــة الإسلامي ــي ›الشريع ــي ف أحمد الحذيري، "التبن 	334

والاجتماعيــة بتونس، الخميس 24 أيار/مــايو 2012، بدعم مؤسســة هــانس زايدل، 2013: 9.
يُ	رُاجع حول نزول الآية: المرجع نفسه، 9–13.  335

ًـا متمتع�ًـا بحقوقــه المدنيــة ذا أخلاق حميدة ســليم  تنص المــادة 9 من هذا القــانون علــى مــا يلــي: "ينبغــي أن يكون المتبنــي شصًًخــا رشيدًًا ذكرًًا أو أنثــى متزوج� 	336

العــقل والجسم وقــادرًًا علــى القيــام بشؤون المتبنــى. ويمكن للحــاكم إعفــاء طالب التبنــي الذي فــقد زوجــه بــالموت أو بــالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت 
مصلحــة الطــفل ذلك. وفــي هذه الصورة للحــاكم سمــاع كل من يرى فــائدة فــي سماعــه لتحقيــق الظروف والأسبــاب التــي تضمن المصلحــة المذكورة." قــانون 
رقم 27 لسنــة 1958 مؤرخ فــي 4 آذار/مــارس 1958 يتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنــي، ســابق الذكر، كمــا نقــح بالقــانون عدد 69 لسنــة 1959 

مؤرخ فــي 19 حزيران/يونيو 1959 يتعلــق بتنقيــح بــعض فصول من قــانون التبنــي، الرائد الرسمــي، عدد 34، 23–26 حزيران/يونيو 1959، 890.
حاتم قطران، "التبني من منظور حقوق الطفل: قراءة انطلاقًاً من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل،" التبني في نظرات متقاطعة، 18.  	337

ف	ي المرجع نفسه. 338

ف	ي المرجع نفسه، 18–19. 339

بن عاشور، قانون الأسرة، 262 –263. 	340

341Souhayma Ben Achour, " L’adoption et la kafala: quelles différences en droit? , " in Regards croisés sur l’adoption : 
Actes de la journée d’études organisée à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, le jeudi 
24 mai 2012 (Tunis: Faculty of Legal, Political, and Social Sciences of Tunis, with the support of the Hanns Seidel 
Foundation), 2013, 22–23.

سنيــة الــعش ملاك، "أزمــة التبنــي: قراءة نقديــة للقــانون المؤرخ فــي 4 مــارس 1958،" ضمن مجموعــة دراســات فــي القــانون مــهداة إلــى الأستــاذ محمد  	342

الزين )تونس: مركز النشر الجامعــي، 2018(، 130.
ف	ي المرجع نفسه، 140. 343
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التبنــي مــن تشــويش فــي العلاقــة بـــ"أحكام الميــراث،"344 وتطبيقــات فقــه قضائيــة تحــت طائلــة دســتور 2014 تنــم عــن "عــداء مبدئــي 
للتبنــي" مــا دام" يؤثــر حتمًًــا علــى النســب."345 فقــد تبــدو مؤسســة التبنــي غيــر محصّّنــة مــن الخطــاب التراجعــي الــذي قــد يجــد مبــررًًا 
لــه فــي التمســك بحفــظ العــرض، إضافــة إلــى حكــم دســتوري آخــر رغــم ضبابيتــه، ينــص فــي المــادة 52 مــن دســتور 2022 علــى 
تكفــل "الدولــة بالأطفــال المتخلــى عنهــم أو مجهولــي النســب،"346 وهــذا يعطّّــل فــي الواقــع كل مقاربــة تطويريــة للتبنــي إذ أن قانــون 

1958 يقصــر حــق التبنــي علــى المتزوجيــن بحثًًــا عــن خلــق "أســرة بديلــة" للمتبنََّــى.347 

ونأتــي الآن إلــى مقصــد حفــظ المــال. ولنذكــر بــأن الغزالــي يقــول فــي العلاقــة بحفــظ المــال بــأن "الأمــوال مقصــودة بالحفــظ 
بالقطــع،"348  الســارق  ومعاقبــة  الضمــان،  وايجــاب  الغيــر،  حقــوق  علــى  التعــدي  مــن  بالمنــع  ذلــك  عــرف  ملاكهــا؛  علــى 
ويــدرج فيــه الشيــخ ابــن عاشــور "وضــوح الأمــوال" بـ"إبعادهــا عــن الضــرر، والتعــرّّض للخصومــات بقــدر الإمكان ولذلــك 
و"تنظيــم  الخارجيــة  التبــادلات  وتنظيــم  العامــة"  "الأمــوال  بحفــظ  تُُحفــظ  وهــي  التدايــن"349  فــي  والرهــن  الإشــهاد،  شــرّّع 
الأســواق والاحتــكار ... والــزكاة والمغانــم ... والأوقــاف."350 ويجــب ألا ننســى حظــر الربــا كأحــد متعلقــات حفــظ المــال، 
المصــارف."351 "فوائــد  تحريــم"  و"أدلــة  الربــا"  علــة  فــي  الفقهــاء  "مذاهــب  حــول  الفقهيــة  الناحيــة  مــن  كثيــر  قــول   وفيــه 

لكــن التشــريع التونســي فــي 1959، تاريــخ إلغــاء المــادة 1095 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود،352 كمــا رأينــا أعلاه، وفــي إطــار 

تحريــر المعــاملات و"تونســة" السياســة المصرفيــة رفــع الحــرج و"ألغــى الحاجــز النفســي الــذي كان يحــول دون تقنيــن الفائــض" 

مــع "الاكتفــاء بتنظيــم الفائــض المشــط."353 وقامــت الحوكمــة المصرفيّّــة التــي يشــرف عليهــا البنــك المركــزي بتــدرج بـ"تحريــر نسبــة 

الفائــدة."354 هــذا قبــل أن يتدخــل المشــرّّع لاحقًًــا بمقتضــى القانــون عــدد 64 لســنة 1999 مــؤرّّخ فــي 15 تموز/يوليــو 1999 

ف	ي المرجع نفسه، 142–143.  344

تعليــق مــالك الغزوانــي علــى حكم صــادر عن محكمــة ناحيــة مــارث تحت عدد 47 بتاريــخ 12 شبــاط/فبراير 2014 )غير منشور(، ضمن مــالك الغزوانــي،  	345

"من فقــه القضــاء حول الحــقوق الأســاسية،" ضمن مجموعــة أعمــال مــهداة إلــى الــعميد محمد صالــح بن عيســى، بدعم مؤسســة هــانس زايدل )تونس: 
مركز النشر الجامعــي، 2020(، 214. أنظر ـفـي المـقـابل حول المـحـاولات ـفقـه القضائـيـة لـ"ـتـأصيل" التبـنـي ـفـي المـقـاصد

Ikbal Ben Moussa, " Le droit musulman dans la jurisprudence tunisienne, " PhD diss., Faculty of Legal, Political, and 
Social Sciences of Tunis, 2021-2022, 353–359.

أنظر أيضًًا: بن عاشور، قانون الأسرة، 287.
حــاتم قطران، حــقوق الطــفل فــي تونس والدول العربيــة: إعــادة تصور المستــقبل لكل طــفل )تونس: مجمــع الأطرش لنشر الكتــاب المختص وتوزيعــه،  	346

2024(، 16–17 و158. وفــي نــفس الاتجــاه أيضًًــا : دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 16.
بن عاشور، قانون الأسرة، 283–284. 	347

الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، 160. 	348

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 315. 	349
ف	ي المرجع نفسه، 316. 350

وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإسلامــي وأدلتــه، الجزء الرابــع، الطبعــة الحاديــة والثلاثون )دمشــق: دار الــفكر، 2009(، 434–491. أنظر أيضًًــا: الســليني، "الــفصل  	351

ــه المغنــي عن حمل الأســفار فــي  ــاء عــلوم الدين، وبذيل ــارهم الموقدة"،" 5. يُرُاجــع كذلك: الإمــام أبــي حــامد محمد بن محمد الغزالــي، إحي 5: "إن هــي إلا ن
الأســفار. فــي تخريــج مــا فــي الإحيــاء من الأخبــار للعلامــة زين الدين أبــي الــفضل العراقــي )بيروت: دار ابن حزم للطباعــة والنشر والتوزيــع، 2005(، 511.
يُ	رُاجــع حول تنقيحــات البــاب الثــالث –من الــعنوان الســادس من مجلــة الالتزامــات والعــقود المــعنون "فــي العاريــة"– المخصص للـــ"قرض بالفــائض" :  352

درة الجــليدي بوشمــاوي، عــقود الماليــة الإسلاميــة والقــانون الوضعــي )تونس: مجمــع الأطرش لنشر وتوزيــع الكتــاب المختص، 2017(، 32–33.
ــقد  ــائدة المشطــة: تحرير لسطوة البنوك ورضوخ لصندوق الن ــعش، "مرسوم نسب الف ــهدي ال ــا: م ــائدة مشطــة،" 7. يُرُاجــع أيضًً ــقرض بف بن ســالم، "ال 	353

ــي/نوفمبر 2022. ــة، 3 تشرين الثان ــفكرة القانوني ــي،" الم الدول
الــعش، "مرسوم نسب الفــائدة المشطــة." وقد تم هذا التحرير عبر عدة منــاشير أهمهــا منشور البنك المركزي التونســي لــلبنوك عدد 8 لسنــة 1994 المؤرخ  	354

فــي 7 حزيران/يونيو 1994. فــي المرجــع نفســه. أنظر أيضًًــا: "تحرير الشروط المصرفيــة" عـلـى موـقـع البنك المركزي

https://legal-agenda.com/مرسوم-ن%D9%90سب-الفائدة-المشطة-تحرير-لسطوة/
https://legal-agenda.com/مرسوم-ن%D9%90سب-الفائدة-المشطة-تحرير-لسطوة/
https://legal-agenda.com/مرسوم-ن%D9%90سب-الفائدة-المشطة-تحرير-لسطوة/
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/page_ar.jsp?id=66
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المتعلق بنسبة الفائدة المشــطة ســابق الذكر "لفرملة سياســة التحرير البنكي"355 عبر تســليط عقوبات على الفائدة المشــطّّة.356 

مــع ذلــك، يبــدو خيــار القــرض بفائــض مــن ثوابــت السياســة المصرفيــة التونسيــة وهــو مــا لــم يخــل مــن انتقــادات اعتبرتــه تكريسًًــا 

لـــ" فلســفة الربــا فــي القانــون الوضعــي."357 

فــي الواقــع، "لــم يصــرّّح )المشــرّّع( بحليــة التعامــل بالربــا ولــم يحــاول أن يجــد لــه مبــررًًا أو مخرجًًــا فقهيًًــا كمــا فعــل بالنسبــة لمنــع 

تعــدد الزوجــات مــثالًا بــل اكتفــى بإلغــاء شــرط الفائــض فــي القــرض بيــن المســلمين ... )دون( ضجــة تذكــر."358 ومهمــا يكــن 

مــن أمــر، شكّّل إلغــاء منــع القــرض بالفائــض ســنة 1959 لحظــة قطيعــة نظــرًًا لاســتناد الحكــم القانونــي فــي المنــع إلــى أســاس 

دينــي تمييــزي يحجّّــر القــرض بالفائــض علــى المســلمين فيمــا بينهــم ويبيحــه بينهــم وبيــن غيرهــم مــن اللذيــن يدينــون بالمسيحيــة 

وباليهوديــة وبيــن التونســيين غيــر المســلمين،359 ومــن هــذه الزاويــة يمكــن إدراجــه فــي ديناميكيــة "المســافة"360 مــع التأصيــل الدينــي 

للقانــون الوضعــي فــي علاقــة بالأمــوال تمامًًــا كـ"إلغــاء الأحبــاس"361 كمــا رأينــا أعلاه362 ولنفــس المقتضيــات الاقتصاديــة إذًًا. 

وليــس مــن الغريــب معاينــة النفــس التحــرري فــي "فهــم" وزارة الشــؤون الدينيــة لمقصــد حفــظ المــال فمعنــاه "حفظــه مــن الإســراف 

والتبذيــر، لكــون المــال قــوام الأعمــال."363 

مــع ذلــك، ورغــم مــا فــي الخطــاب مــن طمأنــة، لا يمكــن الجــزم بـــأن المقاصديــة لــن يكــون لهــا أثــر علــى التشــريع، خاصــة وأن 

مســار خــرق ســقف المقاصديــة لــم يبلــغ منتهــاه فــي علاقــة بالمــال إذ ظهــرت بــوادر محاولــة "اختــراق" المنظومــة العصريــة 

بمؤسســات ذات مرجعيــة دينيــة،364 محــاولات سبقــت دســترة المقاصــد التــي قــد تزيــد فــي تعميقــه. فقــد وجــدت محــاولات ســابقة 

دعمتهــا حركــة النهضــة عندمــا كانــت فــي الحكــم لمأسســة الــزكاة عبــر مشــروع إحــداث صنــدوق وطنــي للــزكاة ومشــروع قانــون 

للــزكاة لــم تجــد طريقهــا للتجسيــم إثــر رفــض المجلــس الوطنــي التأسيســي واضــع دســتور 2014 ثــم مجلــس نــواب الشــعب.365 

العش، "مرسوم نسب الفائدة المشطة." 	355

ف	ــي المرجــع نفســه. أنظر المــادة 4 من هذا القــانون بخصوص "الجزاء المدنــي" والمــادة 5 بخصوص "العقوبــة الجزائيــة،" بن ســالم، "الــقرض بفــائدة  356

مشطــة،" 12–13. هذا وقد عرف القــانون تنقيحــات لاحقــة: القــانون عدد 56 لسنــة 2008 مؤرخ فــي 4 آب/أغسطس 2008 يتعلــق بتنقيــح القــانون عدد 
64 لسنــة 1999 المؤرخ فــي 15 تموز/يوليو 1999 المتعلــق بنسبــة الفــائدة المشطــة، الرائد الرسمــي، عدد 63، 5 آب/أغسطس 2008، 2821؛ المرسوم 
عدد 67 لسنــة 2022 مؤرخ فــي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القــانون عدد 64 لسنــة 1999 المؤرخ فــي 15 تموز/يوليو 1999 

المتعلــق بنسبــة الفــائدة المشطــة، الرائد الرسمــي، عدد 114، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، 3119.
الجليدي بوشماوي، عقود المالية الإسلامية والقانون الوضعي، 33. 	357

بن سالم، "القرض بفائدة مشطة،" 7. 	358

ف	ي المرجع نفسه، 6– 7. 359

360Ben Aicha, " La notion de " neutralité confessionnelle, " 160. (الترجمة لنا)
وحول معجمية "المسافة مع التقاليد" يُرُاجع أيضًًا:

Lagrange, " Le législateur tunisien et ses interprètes, " 14. 
الصيد، أحكام السجل العيني في تونس: التسجيل – الإشهار – تحيين الرسوم المجمدة، 12. 	361

ف	ــي المرجــع نفســه، 11–12. وأنظر أيضًًــا: الشنوفــي، إثبــات ملكيــة العقــارات غير المسجلــة، 73؛ دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 159–160؛  362

يُرُاجــع كذلك : الســليني، "الــفصل 5: "إن هــي إلا نــارهم الموقدة"،" 5.
وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 2.  	363

بخصوص حزمــة النصوص والمشــاريع ذات الأســاس الدينــي أنظر: ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 50–55. أنظر أيضًًــا: الســليني، "الــفصل 5: "إن هــي إلا  	364

نــارهم الموقدة"،" 5.
محمد أشرف بودية، "تحديات مؤسسة الزكاة المعاصرة،" الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، تونس، ذو الحجة 1440 )آب/أغسطس 2019(، 6–7. 	365

أنظر أيضًًا: السليني، "الفصل 5: "إن هي إلا نارهم الموقدة"،" 5؛ ناجي، "مدنية الدولة،" 55. 

https://baitalzakat.com/files/articles/baitalzakat.com-A100604.pdf
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كمــا قــد يبــدو مــن الوجيــه التذكيــر بالتذبــذب فــي تلقــي مفهــوم الدولــة المدنيــة الــذي وســم موقــف الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 

مشــاريع القوانين تحت طائلة دســتور 2014 في قراراها الصادر بتاريخ 2 تموز/يوليو 2016 والمتعلق بمشــروع قانون البنوك 

والمؤسســات الماليــة.366 

هناك إذًًا خطر للتراجع عن المكتسبات ولتأبيد الحدود التي ما زال التشريع التونسي عاجزًًا عن تجاوزها. 

ب تثبيت السقف البلوري 	.

رغــم أهميــة المســافة التــي تــم قطعهــا نحــو الدولــة المدنيــة، سياســات عامــة وتشــريعًًا وقضــاء، لا زال القانــون التونســي يصطــدم 

فــي أكثــر مــن موضــع بســقف بلــوري وعــدم قــدرة علــى تجــاوز المرجعيّّــة الدينيــة، ولــن تُُســهّّل دســترة المقاصديــة تقويــض الســقف 

البـلـوري لـمـا يرتـبـط بـهـا ـمـن ـحـد أدـنـى ـمـن المعـنـى.

ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال مقصــد حفــظ النفــس ومــا يتصــل بــه مــن النهــي عــن قتلهــا ومــن ثمــة القصــاص. فالحكــم الشــرعي 

واضــح لا محالــة ولا لبــس فيــه لقولــه تعالــى فــي الآيــة 178 مــن ســورة البقــرة "يََــا أََيُُّهََــا الَّذِِيــنََ آمََنُُــوا كُُتِِــبََ عََلَيْْكُُــمُُ الْْقِِصََــاصُُ فِِــي 

القتلــى" ثــم فــي الآيــة التــي تليهــا: "وََ لَكُُــمْْ فِِــي الْْقِِصََــاصِِ حََيََــاةٌٌ يََــا أُُوْْلِِــي الَأَلْْبََــابِِ لَعََلَّكُُــمْْ تََتََّقُُــونََ". وليــس مــن الغريــب أن يســتنتج 

الغزالــي: "فجعــل القتــل ســببًًا ليجــاب القصــاص، لمعنــى معقــول مناســب، وهــو حفــظ النفــوس والأرواح المقصــود بقاؤهــا فــي 

الشــرع، وعــرف كونهــا مقصــودة علــى القطــع".367 ومــن المثيــر للاهتمــام أن الآيــات المُُستشــهد بهــا مــن الذكــر الحكيــم لــم تــرد 

فــي "فهــم" وزارة الشــؤون الدينيــة لمقصــد حفــظ النفــس حيــث قالــت: "وقــد أقــرت هيــاكل الدولــة ومؤسســاتها الوطنيــة الراجعــة 

إليهــا بالنظــر قوانيــن تمنــع إلحــاق الأذى بالنفــس البشــرية، وتعاقــب زجــرًًا وتأديبًًــا كل المخالفيــن لذلــك. وهــو قانــون مســتنبط مــن 

نصــوص شــرعية كثيــرة، منهــا قولــه تعالــى: "وََالَا تََقْْتُُل�ُـوا أََنفُسََكُُــمْْ إِنََّ اَللهَ كََانََ بِِكُُــمْْ رََحِِيمًًــا )النســاء: 29(. وقولــه جــل شــأنه: "وََمََــن 

ــا للقصــاص وللآيــة المتعلقــة بــه، حتــى يكــون  ــا" )المائــدة: 34(".368 فهنــاك تفــاد نخالــه جليًً ــاس جميعًً ــا النََّ ــا أََحْْيََ ــا فََكََأََنََّمََ أََحْْيََاهََ

متســقًًا ربمــا مــع الرســالة التــي أرادت وزارة الشــؤون الدينيــة تمريرهــا: الاعتــدال.

لقــد قطــع الدســتوران التونسيــان لســنة 2014 و2022 فــي الواقــع أشــواطًًا نحــو تكريــس الحــق فــي الحيــاة لكــن مــع تــرك مجــال 

لتطبيــق عقوبــة الإعــدام وجــاءت المــادة 24 مــن دســتور 2022 لتنــص علــى أن "الحــق فــي الحيــاة مقــدّّس. ولا يجــوز المســاس بــه 

إلا فــي حــالات قصــوى يضبطهــا القانــون،" وهــو مــا يــشكّّل مأزقًًــا فــي ظــل وجــود مرجعيتيــن فــي النــص الدســتوري الجديــد، مرجعيــة 

ــانون البنوك والمؤسســات  ــق بمشروع ق ــخ 2 تموز/يوليو 2016 المتعل ــقوانين عدد 05/2016 بتاري ــة مشــاريع ال ــة دستوري ــة لمراقب ــة الوقتي قرار الهيئ 	366

الماليــة، الرائد الرسمــي، عدد 58، 15 تموز/يوليو 2016، 2509. وقد صدر إثر ذلك القــانون عدد 48 لسنــة 2016 مؤرخ فــي 11 تموز/يوليو 2016 
يتعلــق بــالبنوك والمؤسســات الماليــة، الرائد الرسمــي، عدد 58، 15 تموز/يوليو 2016، 2516–2546. أنظر لتعليــق حول هذا الــقرار والــقرارات 
الأخرى للهيئــة فــي علاقــة بــهذا المشروع: لميــاء ناجــي، "التعليــق علــى حيثيــات من قرارات الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دستوريــة مشــاريع الــقوانين المتعلقــة 
بمشروع قــانون البنوك والمؤسســات الماليــة،"ضمن فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دستوريــة مشــاريع الــقوانين، 152– 169؛ بن موســى، "الــفصل 

الأول من الدستور فــي فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة،" 96–100. أنظر أيضًًــا: دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل 55، 157– 158.
الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، 160. أنظر أيضًًا: السليني، "الفصل 5: "إن هي إلا نارهم الموقدة"،" 5. 	367

وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 1. 	368



216

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

مقاصدية ومادة جامعة واردة في المادة 55، فهل ســيتم تحديد الأقصى بناء على الحكم الشــرعي أم بناء على المادة الجامعة؟ 

هــذا فــي منظومــة تشــريعية تكثّّــف مــن "حــالات" تســليط عقوبــة الإعــدام )حيــث نُُــص عليهــا "170" مــرة(369 وتجسّّــد فــي النهايــة 

الســقف البلــوري للمرجعيــة الدينيــة وتخالــف منهــج التناســب وهــو مــا ســبق أن نبهنــا إليــه فــي دراســات ســابقة.370 

وبخصــوص حفــظ العــرض، لا يــزال التشــريع التونســي مصطدمًًــا بســقف بلــوري فــي علاقــة بالتصرفــات المثليــة والتــي اعتبرهــا 

محمــد الطاهــر ابــن عاشــور مــن "معــطلات" حفــظ النســل371 تأسيسًًــا علــى قولــه تعالــى فــي الآيــة 29 مــن ســورة العنكبــوت فــي 

حديــث لــوط لقومــه "وتقطعــون الســبيل." وقــد كــرّّس التشــريع التونســي منظومــة تجريميــة للتصرفــات المثليــة372 رغــم الدعــوات 

لإلغائهــا، ولا نحســب أن تكريــس المقاصديــة سيســهل التفكيــر فــي كيفيــة تطويــر التشــريع التونســي بطريقــة تمكّّــن مــن تحقيــق 

التــوازن بيــن حمايــة الحريــات الفرديــة و"المجــال الخــاص )الحميمــي( للأفــراد"373 مــن جهــة وطمأنــة مجتمعيــة ضروريــة تجــاه 

ميولات جنسية تخشى تفشيها من جهة أخرى. 

ولا يفوتنا في سياق غير منفصل وفي علاقة بحفظ العرض وإذا ما اعتبرنا ارتباطه بحد القذف في الشريعة استنادًًا الى الآية الرابعة من 

 سورة النور374 – التي اعتبر الشيخ ابن عاشور أنها "أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزنى.

فــكل رمــي بمــا فيــه معــرّّة موجــب للحــد بالإجمــاع المســتند للقيــاس" – 375 أن نتســاءل إن لــم يكــن تكريــس هــذا المقصــد مــدخالًا 

لتدعيــم منظومــة زجريــة تكثــف بعــد التجريــم فــي علاقــة بحمايــة الســمعة خاصــة بالنسبــة إلــى مؤسســات الدولــة، فــي المــواد 67 

و125 و126 و128 و245 مــن المجلــة الجزائيــة علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، ممــا يطــرح إشكاليــات جديــة فــي التضييــق 

علــى حريــة التعبيــر.376 وهــي منظومــة أحــال لهــا "تفســير" وزارة الشــؤون الدينيــة مذكّّــرة بــأن "التشــريعات القانونيــة تعاضــد 

هــذه المرجعيــة القرآنيــة والســنية مــن خلال ســنها لعــدة قوانيــن تحمــي الأعــراض والأخلاق. وعــدم الاهتمــام بهــذه الكليــة يــورث 
التصــدّّع والشــقاق فــي المجتمــع."377

وحيد الفرشيشي، ايلاف القصاب، خالد الماجري، مذكرات الـ)لا(دستورية، تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، 2017، 12. 	369

ــقصوى":  ــالات ال ــألة "الح ــة ومس ــادة الجامع ــا حول خرق الم ــة، 136– 139 و206 و238 و259. أنظر أيضًً ــات الفردي ــفصل 49 والحري ــاش، ال دب 	370

ــاواة، 25–26، 56–58. ــة والمس ــات الفردي ــة الحري ــقرير لجن ــة، ت ــة الجمهوري ــة، 12–14؛ رئاس ــي، وآخرون، مذكرات الـ)لا(دستوري الفرشيش
ًـا حول "مقابلــة مــقصد حــفظ النــفس بحــق الحيــاة" حقوقي�ًـا: نور الدين الخادمــي، حــقوق الإنســان مقــاصد الشريعــة )الدوحــة، إدارة البحوث  ويُرُاجــع عموم�

والدراســات الإسلاميــة، 2011(، 32.
ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 138. يُرُاجع حول الربط بين حفظ النسل وتحريم التصرفات المثلية: الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشريعة، 152.  	371

ــلواط أو المســاحقة إذا لم يكن داالًاخ فــي أي صورة من الصور المــقررة بالــفصول المتقدمــة  ــة الجزائيــة علــى مــا يلــي: "ال تنص المــادة 230 من المجل 	372

ــة، 67. ــة الجزائي ــة أعوام،" المجل ــالسجن مدة ثلاث ــه ب يعــاقب مرتكب
: الفرشيشي، وآخرون، مذكرات الـ)لا(دستورية، 55 وما بعدها. أنظر مثالًا 	373

يــقول تعالــى فــي الآيــة الرابعــة من سورة النور: "والــلذين يرمون المحصنــات ثم لم يــأتوا بأربعــة شــهداء فاجــلدوهم ثمــانين جــلدة ولا تقبــلوا لــهم شــهادة  	374

أبدا وأولئك هم الفاســقون.". أنظر: قصبايــة ورداد، "مــقصد حــفظ الــعرض،" 114.
محمد الطــاهر ابن عــاشور، تــفسير التحرير والتنوير، الجزء الثــامن عشر) تونس، الدار التونسيــة لــلنشر، 1984(، 161. أنظر: قصبايــة ورداد، "مــقصد  	375

حــفظ الــعرض،" 114.
بخصوص قائمــة التــقييدات علــى حريــة التــعبير )ومناقشتهــا( فــي القــانون التونســي يُرُاجــع: الغزوانــي، دليل القاضــي العدلــي فــي تطبيــق الــفصل 49 من  	376

الدستور، 94– 95.
وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 1. 	377



217

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

ونأتــي الآن إلــى مقصــد حفــظ الديــن ووجــود مواضــع فــك فيهــا التشــريع التونســي بوضــوح الرابطــة مــع مــا يفترضــه مــن تأسيــس 

مطلــق للتشــريع علــى موجبــات هــذا الحفــظ. فمقصــد حفــظ الديــن يرتبــط عنــد المقاصدييــن لا فقــط بالعبــادات "مــن جانــب الوجــود؛ 

كالإيمــان، والنطــق بالشــهادتين، والــصلاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشبــه ذلــك" كمــا يقــول الشــاطبي378 بــل ترتبــط أيضًًــا 

"بشــرعية قتــل الكافــر المضــل، وعقوبــة المبتــدع الداعــي إلــى بدعتــه؛ فإنــه لــولا ذلــك لفــات علــى الخلــق دينهــم"379 فــضالًا عــن 

"الزواجــر"380 فــي علاقــة بـ"الرجــوع عــن الإسلام"381 أي الــردة والزندقــة التــي يقــوم بهــا مــن "يظهــر الإسلام ويســر الكفــر."382 

لا يســمح المجــال فــي الواقــع بالدخــول فــي الجــدل المرتبــط بوجــود حكــم شــرعي فــي الــردة.383 وحتــى لــو اعتبرنــا أن مــن الباحثيــن 

مــن اعتبــر أن قتــل المرتــد "بعيــدًًا عــن الجــدل الشــرعي والحقوقــي والإنســاني القائــم حولـ)ـــه( لــم )يـ(عــد )يـ(مثّّــل مركزيــة فــي فهــم 

الإسلام لــدى كثيــر مــن المعاصريــن،"384 فــإن ترتيــب آثــار قانونيــة علــى الــردة يُُعــد عتبــة مقاصديــة بامتيــاز. ونفهــم إذًًا مــا 

قطعتــه المنظومــة التونسيــة مــن مراحــل نحــو الدولــة المدنيــة بالثبــات علــى دســترة حريــة المعتقــد. وذهــب دســتور 2014 أبعــد 

مــن دســتور 1959385 بتكريســه الواضــح لحريــة الضميــر فــي المــادة 6 ســابقة الذكــر رغــم مقابلتهــا بـ"حمايــة المقدســات ومنــع 

النيــل منهــا،" هــذا قبــل أن يكــرّّس دســتور 2022 فــي المــادة 27 فــي صياغــة مطلقــة "حريــة المعتقــد وحريــة الضميــر" وإن كان 

أردفهــا فــي المــادة 28 بإخضــاع حمايــة الدولــة لـ"حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة" لعــدم الإخلال "بالأمــن العــام". وهــذا التكريــس 

لحريــة الضميــر بمــا تفترضــه مــن حــق كل إنســان فــي أن يؤمــن بــأي شــيء أو ألا يؤمــن386 سبقتــه ممارســة فقــه قضائيــة حــررت 

الشاطبي، الموافقات، المجلد الثاني، 18– 19. 	378

عبده، الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي، 57. 	379

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 357. 	380

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًاً بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1989(،707. 	381

ف	ي المرجع نفسه، 727. 382

يُ	رُاجع: الصادق بلعيد، القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام )تونس: مركز النشر الجامعي، 1999(، 214. 383

المراكبــي، "الحداثــة وتحولات الخطــاب المقــاصدي"، 19؛ أنظر أيضًًــا لــقراءة مغــايرة لمســألة "قتل المرتد" التــي تفتحهــا المــادة 5: الســليني، "الــفصل  	384

5: "إن هــي إلا نــارهم الموقدة"،" 4. يُرُاـجـع كذلك
March, "The Maqsad of hifz al-dīn," 367.
تنص المــادة 5 فــقرة 4 من دستور 1959 علــى مــا يلــي: "الجمهوريــة التونسيــة تضمن حرمــة الــفرد وحريــة المعتــقد وتحمــي حريــة القيــام بالشــعائر  	385

ــام." أنظر: ابن عــاشور، المؤسســات والنظــام السياســي بتونس، 296– 297. ــالأمن الع ــا لم تخل ب ــة م الديني
386Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, 524–525.

.March, "The Maqsad of hifz al-dīn," 362 :أنظر أيضًًا
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تأويــل القانــون التونســي تدريجيًًــا مــن ترتيــب آثــار قانونيــة علــى الــردة والاخــتلاف فــي الديــن،387 وممارســة إداريــة تمكنــت بعــد 
حقبــة مــن منــع زواج المســلمة بغيــر المســلم مــن رفــع هــذه الموانــع.388

"ركــب" القانــون التونســي إذًًا نصًًــا وتــأويالًا "المصعــد" نحــو الدولــة المدنيــة. لكــن، قــد يُُعــد تكريــس المقاصديــة فــي المــادة 5 مــن 

دســتور 2022 تهديــدًًا بتثبيــت الســقف البلــوري الــذي يــشكّّل حــدًًا لــم يســتطع القانــون التونســي تجــاوزه فــي ظــل تكريــس لا لبــس 

فيــه لـ"امتيــاز للديــن الإسلامــي"389 عبــر الثبــات الدســتوري علــى اشــتراط اعتنــاق الديانــة الإسلاميــة للترشــح لرئاســة الجمهوريــة 
كمــا ســبق وأن رأينــا و"صيــغ طقــوس اليميــن"390 و"إدارة للإسلام مــن قبــل الدولــة."391

وبقــي الموجــب الأخيــر فــي قائمــة المقاصــد وهــو مقصــد الحريــة الــذي عــوّّض مقصــد حفــظ العقــل392 ويبــدو أن واضــع النــص 

قــد اســتروحه مــن الشيــخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور393 الــذي يثبــت مؤلفــه المرجعــي "مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة" أنّّــه لــم يقــم 

يتعلــق الأمر بمســألة الموانــع الدينيــة لــلزواج والميراث استنــادًًا إلــى مجلــة الأحوال الشخصيــة فــي المــادة 5 )التــي تنص علــى مــا يلــي: "يجب أن يكون  	387

كل من الزوجين خــلوًًا من الموانــع الشرعيــة ..."( والمــادة 88 )التــي تنص علــى أن "الــقتل الــعمد من موانــع الإرث. فلا يرث القــاتل سواء أكان فــاعالًا 
أصلي�ًـا أم شريكًًا أو كان شــاهد زور أدّّت شــهادته إلــى الحكم بــالإعدام وتنــفيذه"(. فــقد استــقر فقــه القضــاء أوالًا علــى تــأويل محــافظ )بن عــاشور، قــانون 
الأسرة، 97( كرّّســه الــقرار المفصلــي الصــادر فــي 31 كانون الثاني/ينــاير 1966 "حوريــة" حيث صرحت محكمــة التعــقيب بــأن "تزوج المســلمة من 
غير المســلم من المعاصــي العظمــى، كمــا لا جدال أن الشريعــة الإسلاميــة تــعتبر الزواج بــاطالًا من أساســه، ولكن مــع ذلك لا تراه ردّّة، إلا إذا ثبت أن 

الزوجــة اعتنــقت دين زوجهــا غير المســلم،" محكمــة التعــقيب، قرار مدنــي عدد 3384، 31 كانون الثاني/ينــاير 1966، أنظر
E. de Lagrange, Note sous Cour de cassation, Ch. Civile, arrêt N°3384 du 31 janvier 1966, Revue tunisienne de droit 
1968, 114–120.
ــانون الأسرة، 57(  ــليد" )بن عــاشور، ق ــة التشبث بالتق ــة،" 42. وبــعد "مرحل ــة الدول ــانون الأسرة، 57–58؛ ناجــي، "مدني أنظر أيضًًــا: بن عــاشور، ق
قطــعت محكمــة التعــقيب التونسيــة فــي قرار "ثري�ًـا" بتاريــخ 5 شبــاط/فبراير 2009 مــع هذا التــأويل وتــعتبر فــي "حيثيــات مدويــة" )الغزوانــي، "من فقــه 
القضــاء حول الحــقوق الأســاسية،" 191( أنــه "يتــعين قراءة (المــادة 88 من مجلــة الأحوال الشخصيــة( بــالرجوع إلــى المبــادئ الأســاسية التــي يــقوم عليهــا 
النظــام القانونــي التونســي كمــا وردت فــي الدستور )1959( ومــا تمت المصادقــة عليــه من اتفاقيــات دوليــة،" قرار تعقيبــي مدنــي عدد 31115 المؤرخ 
فــي 5 شبــاط/فبراير 2009، ضمن مــالك الغزوانــي، "تجديد قراءة أحكام مجلــة الأحوال الشخصيــة: تعليــق علــى الــقرار التعقيبــي عدد 31115 المؤرخ 
فــي 5 شبــاط/فبراير 2009 صــادر برئاســة السيدة فاطمــة الزهراء بن محمود،" مجلــة القضــاء والتشريــع، عدد 3 )2009(: 95. أنظر أيضًًــا: الغزوانــي، 

"من فقــه القضــاء حول الحــقوق الأســاسية،" 191. يُرُاجــع كذلك: ناجــي، "مدنيــة الدولــة،" 42– 43.
تم تحت طائلــة دستور 1959 إصدار عدة منــاشير فــي علاقــة بــالأحوال الشخصيــة منهــا المنشور عدد 23 المؤرخ فــي 17 آذار/مــارس 1962 عن كاتب  	388

ــة حول تحرير عــقود الزواج بين المســلمة وغير المســلم، وقد تم إلغاؤهــا بمكتوب من رئيس الحكومــة  ــة المدني ــاط الحال ّـه لضب ــة والموج� ــة للداخلي الدول
بتاريــخ 8 أيــلول/سبتمبر2007 )غير منشور(، كمــا أشــارت إلــى ذلك الأستــاذة ســهيمة بن عــاشور. أنظر، فــي خصوص قائمــة هذه المنــاشير، الملاحــق 
ضمن وحيد الفرشيشــي )تحت إشراف(، المنــاشير الســالبة للحريــات: "قــانون" خفــي يحكم دولــة القــانون )تونس: الجمعيــة التونسيــة للحريــات الفرديــة؛ 

هينريش بول ستيفتونــغ، 2018(، 158–159. أنظر أيضًًــا: بن عــاشور، قــانون الأسرة، 97– 99.
389Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. "

وفي نفس الاتجاه: اللغماني، "قراءة دستورية لمبادرة المساواة في الإرث،" 124. وأيضًًا:
Laghmani, " Les ambivalences de la Constitution tunisienne, " 124.

390Redissi, " Raison publique et laïcité islamique. " ( الترجمة لنا)
ــى  ــة إل ــادة 92 من دستور 2022. وبالنسب ــادة 76 من دستور 2014 والم ــادة 42 من دستور 1959، والم ــة بالم ــى رئيس الجمهوري ــة إل ــق الأمر بالنسب يتعل

نـفس الاتـجـاه فـي ـ ــة المــادة 21 من دستور 1959 والمــادة 58 من دستور 2014. أنظر ـ أعضــاء المؤسســة النيابي
Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt. "

ويُرُاجع : التكاري، "مكانة الشريعة الإسلامية في دساتير الدول العربية،" 32.
391Sa. Ben Achour, " L’arbre qui cache la forêt." (الترجمة لنا).

.Bostangi , " La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, " 4وفي نفس الاتجاه:
عــاب الأستــاذ حمــادي الرديســي علــى الدستور "التخــليط فــي حذف الكليــة الخامســة من قائمــة الشــاطبي العــقل واستبدالــه بالحريــة،" الرديســي، "فــي  	392

الــفصل الخــامس من مشروع دستور 2022،" 6.
ف	ي المرجع نفسه. أنظر أيضًًا: الأحمر، "الحرية في سياق الجدل المقاصدي،" 413. 393
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ــا" للشــريعة،394 وهــو مــا يــؤدي إلــى  باحتســابها ضمــن الكليــات الخمــس أو فــي إطــار تراتبيتهــا، بــل جعــل منهــا "مقصــدًًا عامًً
"تأصيــل" "حريــة الاعتقــاد"395 لكــن بقيــود مرتبطــة بـ"إبطــال المعتقــدات الضالــة التــي أُُكــره دعــاة الضلالــة أتباعهــم، ومريديهــم، 
علــى اعتقادهــا بــدون فهــم، ولا هــدى، ولا كتــاب منيــر"396 ويــضيف إليهــا الشيــخ "حريــة الأقــوال )وهــي( التصريــح بالــرأي، 

والاعتقــاد فــي منطقــة الإذن الشــرعي ... ومنهــا حريــة العلــم، والتعليــم، والتــأليف"397 و"حريــة الأعمــال."398 

هــذا يعكــس فــي النهايــة كمــا يقــول محمــد همــام "هاجــس تقنيــن الحريــة والحديــث عــن حدودهــا وســقفها."399 فمــاذا عــن حريــة 
المــرأة؟ يقــر الشيــخ أن " تصــرّّف الزوجــة فــي مالهــا غيــر موقــوف علــى رضــا زوجهــا، علــى اخــتلاف فــي مقــدار ذلــك."400 هــذا 
"الدفــاع عــن حريــة النســاء فــي التصــرف فــي أموالهــن مثــل الرجــال"401 حســب محمــد همــام لا ينفــي النظــرة الضيقــة للمســاواة 
ــا علــى الشيــخ؛ فقولــه تعالــى "وََلَهُُــنََّ  للشيــخ فـ"الســقف الثقافــي التاريخــي المحــدود الــذي تحــرك فيــه النــص القرآنــي ظــل مهيمنًً
جََــالِِ عََلَيْْهِِــنََّ دََرََجََــةٌٌ ]البقــرة: 228[ ظلــت هــذه الآيــة مسيجــة فــي ذهــن الشيــخ بأسيجــة  مِِثْْــلُُ الَّــذِِي عََلَيْْهِِــنََّ بِِالْْمََعْْــرُُوفِِ وََلِِل�ِرِّ
ثقافيــة واجتماعيــة، أفقــدت الآيــة عمقهــا الحقيقــي القائــم علــى الحريــة والمســاواة، مــع العلــم أن المســاواة أخــذت حيــزًًا هامًًــا 
فــي المشــروع الفكــري للطاهــر ابــن عاشــور."402 فقــد خصــص لهــا جــزءًًا مــن تحليلــه فــي كتابــه حــول مقاصــد الشــريعة،403 
سًًــا إياهــا علــى "الفطــرة،"404 التــي تبــرر "موانــع المســاواة" وهــي "العــوارض التــي إذا تحققــت تقتضــي إلغــاء حكــم المســاواة؛  مؤ�سِّ
لظهــور مصلحــة راجحــة فــي ذلــك الإلغــاء، أو لظهــور مفســدة عنــد إجــراء المســاواة."405 ويقسّّــم "العــوارض المانعــة مــن المســاواة 
 فــي بعــض الأحكام أقســام أربعــة: جبليــة، وشــرعية، واجتماعيــة، وسياسيــة،"406 ويصنّّــف الشيــخ فــي "الموانــع الجبليــة"407

"منــع مســاواة المــرأة للرجــل فيمــا تقصــر فيــه عنــه بموجــب أصــل الخلقــة، مثــل إمــارة الجيــش والخلافــة عنــد جميــع العلمــاء، ومثــل 
القضــاء فــي قــول جمهــور مــن علمــاء الإسلام، وكمنــع مســاواة الرجــل للمــرأة فــي حــق كفالــة الأبنــاء الصغــار، ويلحــق بالجبلــي 
مــا هــو مــن آثــار الجبلــة، كمنــع مســاواة الرّّجــل للمــرأة فــي أن زوجــه تنفــق عليــه لمــا تقــرّّر فــي العوائــد مــن كــون الرجــل هــو 

الكاســب للعائلــة،"408 وهــذا المانــع هــو مــن "موانــع الجبليــة الدائمــة."409 

لَّؤَفّ ســابق الذكر، 227 ومــا بعدهــا؛ وأيضًًــا: الرديســي، "فــي الــفصل الخــامس من مشروع دستور 2022،" 6؛ دبــاش، الحريــات الفرديــة والــفصل  أنظر هذا الم 	394

55، 163. وفــي نــفس الاتجــاه: الأحمر، "الحريــة فــي سيــاق الجدل المقــاصدي،" 428–429؛ محمد ضيــاء الحــق حليمــي وعبد البــاسط قوادر، "مــقصد الحريــة 
عند ابن عــاشور وتطبيقــه فــي حــقوق الإنســان،" مجلــة الحقيقــة للعــلوم الاجتماعيــة والإنســانية، 23، عدد 2 )حزيران/يونيو 2024 ( : 71 ، 78.

ًـا يُرُاجــع: الأحمر، "الحريــة فــي  أنظر حول "حريــة الاعتقــاد" عند ابن عــاشور: فــي المرجــع نفســه، 74– 75. وحول "تــأصيل" مــقصد الحريــة عموم� 	395

سيــاق الجدل المقــاصدي،" 428.
ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 233.  	396

ف	ي المرجع نفسه، 233– 234. أنظر أيضًًا: حليمي وقوادر، "مقصد الحرية عند ابن عاشور،" 74– 75. 397

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 234– 235. أنظر أيضًًا: حليمي وقوادر، "مقصد الحرية عند ابن عاشور،" 77– 78. 	398

همام، "نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر ابن عاشور،" 304. 	399

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 235. 	400

همام، "نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر ابن عاشور،" 311. 	401

ف	ي المرجع نفسه، 312. 402

ف	ي المرجع نفسه، 311 – 315. 403

يُ	رُاجع حول الفطرة والمقاصد عند ابن عاشور: في المرجع نفسه، 301– 302. أنظر أيضًًا: حليمي وقوادر، "مقصد الحرية عند ابن عاشور،" 69– 70. 404

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 165– 166. 	405

ف	ي المرجع نفسه، 168. 406

هي كـ "الموانع الشرعية والاجتماعية،" "تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير وبانتظام الجامعة على أحسن وجه." في المرجع نفسه. 	407

ف	ي المرجع نفسه. 408

ف	ي المرجع نفسه. 409
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يُُعــد منــع المســاواة الفعليــة بيــن الرجــال والنســاء إذًًا "ســقفًا" لــم يســتطع الشيــخ الجليــل الطاهــر ابــن عاشــور تجــاوزه. وإذا قرأنــا 

الآن قــراءة متقاطعــة التشــريع التونســي لوجدنــا نفــس الســقف البلــوري. فرغــم تعديــل مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي 1993 

لكــي تنــص المــادة 23 بشــأن الإنفــاق – الــذي تحــدّّث عنــه الشيــخ ابــن عاشــور– علــى مــا يلــي: "علــى الزوجــة أن تســاهم فــي 

الإنفــاق علــى الأســرة إن كان لهــا مــال"410 لكــن هــذا تــم تأويلــه مــن قبــل محكمــة التعقيــب التونسيــة تــأويالًا غيــر داعــم للمســاواة 
فــي الالتــزام بالإنفــاق.411

ورغــم محــاولات الســير قدمًًــا نحــو المســاواة التامــة، فــإن المنظومــة القانونيــة التونسيــة لــم تســتطع اختــراق مــادة المواريــث التــي 

تــشكل "الجــزء الشــاذ الخــارج عــن الفلســفة التحرريــة ... )لـ(لمجلــة،"412 وهــو مــا جعلهــا محــل انتقــاد فقهــي فــي تونــس.413 وقــد 

ذكّّــر تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة414 بشــأنها أن المــواد الـــ67 المكونــة للكتــاب التاســع مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية 

التــي تهــم المواريــث لــم تطلهــا "التنقيحــات الجوهريــة" التــي عرفتهــا المجلــة،415 بذريعــة اســتنادها إلــى "قواعــد دينيــة" مصدرهــا 

القــرآن والســنة والفقــه الإسلامــي،416 فأيــن نحــن عندهــا مــن الطابــع المدنــي للدولــة الــذي يؤصّّــل القواعديــة فــي إرادة الشــعب فــي 

معــزل عــن كل "ســلطة عليــا دينيــة"؟417 

ــا لــن تمكّّــن دســترة المقاصديــة فــي المــادة الخامســة مــن دســتور  ولا يكفــي المقــال لتفصيــل أحكام المواريــث418 لكــن تبــدو مأزقًً

2022 علــى ضــوء مــا رأينــاه فــي تحليــل الشيــخ ابــن عاشــور مــثالًا مــن تجــاوزه. ومــن المثيــر للاهتمــام أن "تفســير" وزارة الشــؤون 

الدينيــة حــاول أن "يؤصّّــل" مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي الفقــه الإسلامــي – فــي موقــف يذكّّــر بمحــاولات النخبــة السياسيــة 

لتونــس المســتقلة "التســويق" للمجلــة عنــد صدورهــا وامتصــاص "الاعتــراض" عليهــا –419 بقولهــا أن " مجلــة الأحــوال الشــخصية 

أغلــب أحكامهــا منبثقــة مــن الفقــه الإسلامــي."420 هــذا الحجــاج التبريــري الــذي يبحــث عــن إضفــاء المشــروعية علــى القانــون 

القــانون عدد 74 لسنــة 1993 المؤرخ فــي 12 تموز/يوليو 1993 يتعلــق بتنقيــح بــعض الــفصول من مجلــة الأحوال الشخصيــة، 1004. أنظر: بن  	410

عــاشور، قــانون الأسرة، 37، 144.
تــقول محكمــة التعــقيب أن "مســاهمة الزوجــة فــي الإنفــاق علــى الأسرة تعنــي تحملهــا جانب�ًـا من نفقاتهــا الخاصــة ونفقــة الأبنــاء ومســاعدة الزوج علــى تحمل  	411

الأعبــاء الماليــة عند الضرورة،" مــع ذلك هذا "الواجب المحمول عليهــا يدرج فــي إطــار التكافل والتعــاون لتوفير مستلزمــات الحيــاة الســعيدة للأسرة" دون 
أن "يــقوم مقــام واجب الإنفــاق الأساســي والأصلــي المحمول علــى الزوج،" محكمــة التعــقيب، قرار مدنــي عدد 23282، 19 شبــاط/فبراير 2009، أنظر فــي 

هذا الشــأن: بن عــاشور، قــانون الأسرة، 145. أنظر أيضًًــا: رئاســة الجمهوريــة، تــقرير لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة، 169– 170.
: محمود يعقوب، "من أجل تجديد أحكام المواريث،" ضمن بن عاشور والجلاصي، ستينية مجلة الأحوال الشخصية، 399. أنظر مثالًا 	412

ف	ي المرجع نفسه، 393– 479. 413

هــي لجنــة أحدثهــا الرئيس الراحل الباجــي قــايد السبســي فــي 13 آب/أغسطس 2017 لـــ"إعداد تــقرير حول الإصلاحــات المرتبطــة بالحريــات الفرديــة  	414

والمســاواة استنــادًًا إلــى مقتضيــات دستور 27 جانفــي 2014، والمعــايير الدوليــة لحــقوق الإنســان والتوجهــات المعــاصرة في مجــال الحريات والمســاواة،" 
أمر رئاســي عدد 111 لسنــة 2017 مؤرخ فــي 13 آب/أغسطس 2017، الرائد الرسمــي، عدد 65، 15 آب/أغسطس 2017، 2594.

رئاسة الجمهورية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 173. 	415

ف	ي المرجع نفسه، 176. 416

ف	ي المرجع نفسه.  وفي نفس التساؤل في سياق غير منفصل: يعقوب، "من أجل تجديد أحكام المواريث،" 473.  417

ف	سر تــقرير لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة التمييز فــي أحكام المواريث باستنادهــا إلــى "نظــام العصبــة، والمــقصود بــه أقــارب المتوفــي الذكور بشرط  418

عدم الانفصــال عنــه بأنثــى" ف)ــي المرجــع نفســه، 173(. وهو مــا يجــعل الأنثــى الوارثــة لا "تتمتــع أبدًًا بصفــة العــاصب بنفســها" أي�ًـا كانت درجــة قرابتهــا 
بــالمورّّث بمــا أن المشرّّع أسند صفــة "العــاصب بالنــفس" لــلذكور فحسب ) فــي المرجــع نفســه، 174، المــادة 114 من مجلــة الأحوال الشخصيــة(. أنظر 

فــي نــفس الاتجــاه: يعــقوب، "من أجل تجديد أحكام المواريث،" 443– 446.
بن عاشور، قانون الأسرة، 31. 	419

وزارة الشؤون الدينية، تفسير لمضمون الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، 3. 	420
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الوضعــي بـ"تأصيلــه" اســتنادًًا إلــى "الفقــه الإسلامــي" يذكّّــر أيضًًــا بالجــدل الــذي فتحــه تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة،421 

والــذي تؤججــه بالضــرورة دســترة المقاصــد.

هــذه الدســترة مــا هــي إلا ارتهــان لأفــق التأويــل بــإرادة المــؤوّّل "النســبية" بالضــرورة422 لا بالنــص القرآنــي الكريــم وهــو "الثابــت،"423 

وهــو مــا يجــدّّد مخــاوف التوسيــع فــي الـ"المســافة" التــي تفصــل الدولــة المدنيــة عــن "الدولــة العلمانيــة" ويقربهــا أكثــر مــن "الدولــة 

الدينية،"424 وهي ليست الفضاء الأرحب لحرية الضمير، لا لغير المؤمن بالضرورة، ولا للمؤمن الذي يحتاج ليعيش في سكينة 

عقيدتــه. وهــو مــا كان يؤمّّنــه حســب العميــد عيــاض بــن عاشــور "الإسلام كديــن للدولــة،" حيــث يحتفــظ المؤمــن بفضــاء داخلــي حــر 
يعيــش فيــه عقيدتــه كمــا يشــاء، بينمــا تُُتــرك للدولــة إدارة الشــأن الدينــي فــي الفضــاء السياســي.425

وقــد اســتبطنت المنظومــة القانونيــة التونسيــة إذًًا، قبــل 2022، ورغــم التعثــرات، "المبــدأ الدســتوري الضمنــي" "الــذي كان يخفيــه" 

تكريــس "الإسلام كديــن الدولــة" كمــا يقــول عميدنــا، وهــي أنــه "لا يجــوز أن تكــون أكثــر إسلامًًــا مــن أميــرك."426 ولنــا أن نتســاءل 

عمّّــا إذا كان "المبــدأ الدســتوري الصريــح" الجديــد –الــذي "يكشــفه" حــذف عبــارة "الإسلام كديــن للدولــة" مــن المــادة الأولــى لدســتور 

2022، مقابــل إدراج المقاصــد فــي المــادة الخامســة– مفــاده أنــه "لا يجــوز أن تكــون أقــل إسلامًًــا مــن أميــرك."

بن عاشور، قانون الأسرة، 39–40. أنظر أيضًًا بخصوص الـ"قراءة ...)الـ(تأصيلية": رئاسة الجمهورية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 14. 	421

أنظر حول المقاصد بين "النسبية" و"الثبات": المراكبي، "الحداثة وتحولات الخطاب المقاصدي،" 21؛ الأحمر، 423– 424. 	422

يُ	رُاجع لإثراء النقاش حول إمكانية "الاجتهاد" أمام نص قرآني "ثابت الدلالة": يعقوب، "من أجل تجديد أحكام المواريث،" 471.  423

نستحضر هنا المقال سابق الذكر: اللغماني، "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية،" 17. 	424

425Yadh Ben Achour, Normes, foi et loi. En particulier dans l’Islam (Tunis: Cérès Éditions, 1993), 259. 
426"259" , Il est interdit d’être plus musulman que son Prince. (الترجمة لنا) 
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رهانات علمنة المجال السياسي في المغرب

د. محمد طوزي*

ملخص

أعــاد الدســتور المغربــي، الــذي أُُقــرّّ عبــر اســتفتاء فــي تموز/يوليــو 2011، تكريــس أبــرز المؤشّّــرات الدينيــة للنظــام، علــى الرغــم 
مــن السيــاق السياســي الــذي أفــرزه، والموســوم بـــ "الربيــع العربــي" وبحــراك غيــر مســبوق تمحــور حــول المطالبــة بدولــة مدنيــة 
ونظــام ملكــي برلمانــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، رُُسّّــخ الاحتــكار الدســتوري للســلطة الدينيــة. وأضحــى لقــب "أميــر المؤمنيــن" الملتبََــس 
– الــذي اســتُُحدث فــي عهــد الحســن الثانــي كتعبيــر عــن تقليــد راســخ – بحكــم قــوة النــص الدســتوري، الســلطة الوحيــدة التــي 

يمارســها الملــك خــارج كل علاقــة مــع باقــي المؤسســات الدســتورية )الفصــل 41 مــن دســتور 2011(.

إن هــذه الإصلاحــات الدســتورية، التــي ادّّعــت الحــد جذريًًــا مــن الصلاحيــات السياسيــة والتشــريعية للملــك، وتعزيــز تراتبيــة 
القواعــد القانونيــة عبــر رفــع كل لبــس بشــأن مبــدأ ســمو الدســتور وخضــوع الظهائــر الملكيــة لرقابــة المشــروعية، قــد وسّّــعت فــي 

الواقــع مــن مجــالات الســلطة الملكيــة، ولا سيمــا مــن خلال مأسســة إسلام للدولــة تديــره بيروقراطيــة خاضعــة للرقابــة.

الكلمات المفتاحية: الدولة المدنية، العلمانية، أمير المؤمنين، الأسلمة.

∗ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب، وإيكس أون بروفانس في فرنسا.

أُنُجزت هذه الورقة في حزيران/يونيو 2025.
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المقدمة: النموذج التوحيدي وإشكالية السلطة

فــي معظــم البلــدان الإسلاميــة، يمكــن نســب أســلمة المجتمعــات فــي بداياتهــا إلــى الــدول. إذ ســارعت هــذه الــدول منــذ وقــت مبكّّــر 

إلــى اســتغلال جميــع الفــرص التــي يوفرهــا الديــن الإسلامــي مــن أجــل تعزيــز الخيــار الســلطوي. وتُُظهــر السياســات العموميــة 

الدينيــة فــي بلــدان بُُنيــت، مــن حيــث المبــدأ، علــى إيديولوجيــات علمانيــة تؤسّّــس لمشــروع الدولة–الأمــة، مثــل مصــر وباكســتان 

ــا الأرثوبراكسيــة الدينيــة،  والجزائــر وتركيــا والمغــرب، تشــابهات عميقــة، مــن بينهــا: احتــكار إنتــاج الأرثوذكسيــة الدينيــة، ولاحقًً

والتحكّّــم فــي تكويــن رجــال الديــن، وأســلمة المرجعيــة السياسيــة.

وقــد دفــع تطــور الحــركات الإسلاميــة فــي الثمانينــات هــذه الدول–الأمــة إلــى المزايــدة علــى الأســس الدينيــة لشــرعيتها وإلــى 

تفضيــل الخيــار الأكثــر محافظــة فــي المــوروث السياســي، والــذي يُُقــدّّس الســلطة مــن خلال الربــط بيــن ضــرورة النظــام العــام 

وضــرورة الديــن. وقــد ســمح التلاعــب بهــذه القــراءة الأيديولوجيــة للإسلام لهــذه الــدول بالحكــم مــن خلال الديــن وباســمه. قــد 

تختلــف طــرق ممارســة هــذا الخيــار بيــن بلــد وآخــر لكنهــا، ترتكــز جميعهــا علــى فرضيــة ضــرورة اتســام الســلطة بالعقائديــة، 

واللجــوء إلــى تعزيــز ونشــر العقيــدة القائمــة علــى أن "الفتنــة أشــد مــن القتــل."

يتّّفــق أغلــب علمــاء الســنة أن حضــور الله فــي المجتمــع يتحقــق بالحفــاظ علــى الســلم الاجتماعــي، بمــا يقتضــي القبــول بجميــع 

أشكال الســلطة، بما في ذلك ســلطة الحاكم الظالم أو الكافر. وهكذا تصبح الطاعة فريضة دينية ما لم يُُجيز العلماء التنازل 

عنهــا. ويعتمــد المســلمون الخاضعــون لهــؤلاء العلمــاء عليهــم للعــب دور الســلطة المضــادة وتحديــد اللحظــة المناسبــة للدخــول 

فــي العصيــان. ويقــوم هــذا النفــوذ النظــري للعلمــاء علــى عــدد مــن المرجعيــات القرآنيــة، وكذلــك علــى بعــض الأحاديــث النبويــة. 

ل�كََِ إِنََّمََــا يََخْْشََــى  َنْْعََــامِِ مُُخْْتََل�فٌٌِ أََلْوََانُُــهُُ كََ�ٰذَٰ أمــا الآيــة الأهــم فهــي تلــك التــي تمنحهــم احتــكار خشيــة الله: "وََمِِــنََ النََّــاسِِ وََالــدََّوََا�ِبِّ وََا�لْأَ

اللَّهَ�َ مِِــنْْ عِِبََــادِِهِِ الْْعُُلَمََــاءُُ."1 )القــرآن 35، 28(. أمــا فــي مــا يخــص الأحاديــث النبويــة، فــإن أكثرهــا اســتخدامًًا مــن قبــل العلمــاء هــو 

الحديــث الــذي يجعلهــم ورثــة الأنبيــاء.2 وبنــاءًً علــى ذلــك، يُُــشكّّل العلمــاء رهانًًــا حاســمًًا بالنسبــة إلــى الســلطات القائمــة. وتعالــج 

معظــم الدراســات اســتراتيجيات تدجينهــم مــن قبــل الســلطة السياسيــة. إذ يميــل الأضعــف بينهــم، والأقــل شــهرة دينيًًــا، إلــى مســاندة 

الســلطة مــن خلال تغليــب منطــق النظــام ومحاربــة الفوضــى والفتنــة. فــي حيــن تنجــح أقليــة منهــم فــي اتخــاذ مســافة نقديــة، مــع 
مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مجازفــة.3

في تفسيره للقرآن الكريم، يُقُدّّم بيرك ترجمة تُبُيّنّ الامتيازات التي يمكن أن يستمدّّها العلماء من مكانتهم كعلماء مُُقدّّسين بحكم مكانة عملهم. ويشرح ذلك في تعليق  	1
في أسفل صفحة ترجمة الآية 28. يكتب بيرك: " 'العارفين' بدلاًً من 'العالمين' أو 'العلماء'. لا يوجد هنا امتياز للاحترافية، وهو أمر مُُخالف للعصر، بل إيمان 

.Jacques Berque, Le Coran, rev. and corr. ed. (Paris: Albin Michel, 1996), 467مُُتعقل: هذا هو تقريبًاً موقف الزمخشري."
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َـم�اءََ وََرََ�ةَُـثُ  ِبِِكِ وََنََِّإِ الْْعُلَُ َـم�اِءِ وََنََِّإِ فَضَْْلََ الَْْـع�اِمِِلِ عَََـل�ى الَْْـع�اِدِِبِ فََـك�ضَِْْلِ اقَْـل�مَََِرِ لَيَْْةََـل�َ الْْبَدَِْْرِ عَََـل�ى َـس�ائِِرِِ الْْكََوََا ِـي جََوِْْفِ الْْ يَـت�انُُ �ف ِـي الأَرَْْضِِ وََالِْْحِ السََّمََوََاِتِ وََمََنْْ �ف
." لتحــليل هذا الحديث وسياقهــ أنظر: جيوم دفو دارســي، "من حدّّث حديث أبــي الدرداء )ت ٦٥٢/٣١( فــي العلمــاء ورــثة الأنبيــاء ومن ورّّهــث؟،"  الأَنََْْـي�ِبِاِءِ

MIDÉO، عدد 34 )2019(: 127–144. 
الحالــة الأكثر إــثارة للدهشــة هــي حالــة المملكــة العربيــة الســعودية، حيث أعــلن الأمير محمد بن ســلمان الحرب علــى فــئة من العلمــاء الذين كانوا يحمــلون  	3
ًـم�ا، والشيــخ ســلمان الــعودة وكلاهمــا زعيمــي حركــة معارــضة عُُرفت  الــفكر الوهابــي. من بينــهم الشيــخ الســلفي ســفر الحوالــي، البالــغ من الــعمر 68 عا
بــاسم "الصحوة" بــعد حالــة التعبــئة التــي اندلــعت عــام 1990، عندمــا دعــا النظــام الولايــات المتحدة وقوات عربيــة وأجنبيــة أخرى للدفــاع عنهــ ضد غزو 

وشيك من الرئيس العراقــي صدام حسين

https://journals.openedition.org/mideo/2811
https://journals.openedition.org/mideo/2811


237

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

إن إمكانيــة العصيــان الكامنــة فــي منطــق النمــوذج التوحيــدي، والتــي ســنعود إليهــا لاحقًًــا، تدفــع أصحــاب الســلطة، فــي أفضــل 

الأحــوال، إلــى إقنــاع رجــال الديــن، وفــي أســوأها ترغمهــم علــى دعــم الســلطة، وهــو مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تقويــض 

مصداقيتهــم. وفــي جميــع الأحــوال، تظــل هنــاك أقليــة صلبــة لا تســاوم، تُُذكّّــر بــأن فــي أصــل التوحيــد إلهًًــا واحــدًًا، هــو الســيد 

الأوحــد، وأن الإنســان لا يمكنــه، فــي أي حــال، الخــروج مــن وضــع الكائــن المخلــوق الــذي قََبِِــل – بدافــع مــن الغــرور– أن يكــون 

مفوََّضًًــا عنــه. إن مبــدأ الاســتخلاف، الــذي يؤسّّــس لطبيعــة وحــدود ســلطة الإنســان علــى الإنســان، وســلطته علــى الطبيعــة، ظــل 

ــس، مــن دون أن يحظــى بإجمــاع حــول آليــات تفعيلــه، ســواء مــن حيــث الجهــة المتلقّّيــة للتفويــض  فــي حــدود نمــوذج بنيــوي مؤ�سِّ

)فــردًًا كان أم الجماعــة بأســرها(، أو طــرق تعيينهــا، أو مضمــون الســلطة، أو إجــراءات ممارســتها…

لقــد أفضــت نظريــة الخلافــة، كمــا جُُ�مِّــدت لــدى المــاوردي4 فــي اللحظــة نفســها التــي كانــت فيهــا المؤسســة تعيــش أزمــة عميقــة، 

إلــى ترجيــح الصيغــة الســلطوية التــي تُُق�ِلِّــل مــن شــأن واجــب الشــورى. وهــي تقــدّّم تفســيرًًا تقييديًًــا لمبــدأ العقــد السياســي، بحيــث 

يتحــوّّل هــذا الأخيــر إلــى عقــد إذعــان، بــل إلــى مجــرّّد بيعــة تُُقِِــرّّ بالأمــر الواقــع، ولا سيمــا أن دائــرة "أهــل الحــل والعقــد" ظلّــت 

محــدودة، ولــم يحــظََ أفرادُُهــا قــط بصفــة ممثّّلــي الجماعــة التــي جــرى تهميشــها وتصويرهــا بوصفهــا مصــدرًًا للفوضــى. غيــر أن 

هــذا الانــقلاب الفقهــي لــم يتمكّّــن مــن المســاس بأســس النمــوذج التوحيــدي. إذ تُُركــت مســألة انتقــال الســلطة وممارســتها لتحكيــم 

موازيــن القــوى الاجتماعيــة، التــي كثيــرًًا مــا رســمت مســارات فوضويــة اتّّســمت بــدورات اســتبدادية تخلّلتهــا حــركات عصيــان، 

غالبًًــا مــا اتّّخــذت شكل دعــوات مهدويــة أو إصلاحيــة.

ومــع ذلــك، تظــل الفلســفة الإسلاميــة حــقالًا خصبًًــا لاستكشــاف آثــار الوحدانيــة الجذريــة )التوحيــد(، حيــث يكــون موضــع الســلطة 

مشبعًًــا بحضــور إلــهٍٍ مجــرّّد. وتترتّــّب عــن هــذه المصفوفــة الأصليــة للســلطة السياديــة نتيجتــان أساســيتان. فمــن جهــة أولــى، فــإن 

الإله الواحد – ومن ثم السلطة السيادية التي هو وحده حاملها – لا تقبل التجسّّد في أي مخلوق كان. كما أن حدود التفويض، 

بعــد ختــم النبــوّّة، مرســومة بصرامــة بالغــة، إلــى حــدّّ أن الإغــراء بقبولهــا يقتــرن دائمًًــا بنــوع مــن العمــى البنيــوي الناجــم عــن هشاشــة 

الإنســان، بما يثير خطر اغتصاب مقام الألوهية. وبذلك يُُحرََّر الإنســان من أي واجب في طاعة إنســان آخر، إذ إن الخضوع 

لــه يعرّّضــه لخطــر الوقــوع فــي الشــرك؛ أمــا الخضــوع الحصــري لله فيحــرّّر الإنســان، ويجعــل مــن العصيــان واجبًًــا، ومــن المعارضــة 

ســبيالًا إلــى التحقّّــق الذاتــي. وعلــى هــذا الأســاس، يميّّــز الســرد الســنّّي بيــن الخلافــة علــى المنهــاج النبــوي، التــي تحــرّّم كل نــزوع 

ثيوقراطــي وكل وظيفــة رعويــة للملكيــة، وبيــن المُُلــك، الــذي – علــى الرغــم مــن ضرورتــه الظرفيــة التــي أُُتيــح تبريرهــا بخطــاب فقهــي 

قدّّمــه العلمــاء باســم الضــرورة البراغماتيــة – لا يُُعــد، فــي أفضــل الأحــوال، ســوى شــر لا بــد منــه.

علاوة على ذلك، تنبع استحالة إنشاء سلطة دينية حصرية من سهولة الوصول إلى الله مباشرة من قبل أي مسلم يختار الخلاص. 

 وبناءًً عليه، يُُعدّّ العصيان ضد أي سلطة تدّّعي تمثيل الله أحد سبل الخلاص. لا يمكن للخليفة ولا للملك أن يدّّعيا أي وظيفة رعوية.

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية )القاهرة: دار الثقافة، 2018(.  	4
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إذ تقــع منافــع الــخلاص فــي دائــرة الملكيــات المشــتركة، بحيــث يكــون كل مســلم قــادرًًا علــى أن يجــد طريقــه الخــاص. وهــذا، علــى 

أقــل تقديــر، يغيّّــر تفســير كيفيــة بنــاء الاســتبداد المطلــق المســتميت علــى مــر التاريــخ. تميــل الــدول الإسلاميــة إلــى الســعي وراء 

شــرعية دينيــة للســلطة، واســتغلال الإسلام خــارج إطــار هــذا النمــوذج الــذي يقــوم علــى السيــادة المطلقــة لله.5 أمــا اســتحالة تجسّّــد 

الســيّّد الإلهــي فتُُحــرّّر الإنســان، ويُُصبــح الجانــب المرافــق لهــذه الثيوقراطيــة مدينــة تُُــدار بوســائل بشــرية. ويطفــي هــذا الموقــف 

المتناقــض كل المعنــى للصيغــة الغريبــة للويــس ماســينيون )Louis Massignon(، الــذي وصــف الإسلام بأنــه "ثيوقراطيــة 

علمانيــة ومســاواتية".6 ويقــدّّم المغــرب مســارًًا فريــدًًا فــي هــذا الصــدد، إذ يبــدو نوعًًــا مــن التــكيّّف مــع هــذا التناقــض.

تُُحــدّّد إشكاليــة السيــادة إلــى حــد كبيــر مجريــات النقــاش حــول الطابــع المدنــي أو الدينــي للدولــة. ومــع ذلــك، فــإن النمــوذج 

التوحيــدي للإلــه الســيّّد يجعــل كلا التوجهيــن التالييــن ممكنيــن:

ســلطة يحتكرهــا فــرد )الخليفــة( أو رجــل ديــن يدّعــي امتــاك ســلطة تشــريعية مســتمَدة مباشــرة مــن النــص المقــدس، -	

ويفــرض بالتالــي نظــام ثيوقراطــي. فــي هــذه الحالــة، تكــون الدولــة خــارج المجتمــع. كمــا أن الســلطة لا تكــون بمنــأى عــن 

عصيــان هيكلــي للمؤمنيــن، وغالبًــا مــا تواجهــه بعنــف شــديد.

جماعة ذات ســيادة مفوَّضة، حيث يلعب الدين دور القانون الطبيعي، ويترك المجال لتشــريع مســتقل عن النص في -	

بُعــده التنظيمــي لا الأخلاقــي. وفــي هــذه الحالــة، تكــون الدولــة امتــدادًا للمجتمــع.

القسم الأول: مسار العلاقة بين الدين والسياسة في المغرب

إن الطابــع الدينــي للســلطة الملكيــة المغربيــة معــروفٌٌ اليــوم فــي ملامحــه العامــة. وقــد أكّّــد علمــاء الأنثروبولوجيــا والعلــوم 

السياسيــة والتاريــخ وعلــم الاجتمــاع علــى خصوصيــة متقنــة الصيانــة مــن قبــل غالبيــة النخــب السياسيــة المتحالفــة مــع الملكيــة، 

ســواء كانــوا قومييــن يســاريين أو محافظيــن، ملكييــن ليبرالييــن أو إسلامييــن. وقــد تــم تعزيــز هــذه الخصوصيــة، التــي رُُوّّجــت 

كتميّّــز فريــد، فــي الدســتور الجديــد الــذي أُُقــر فــي تموز/يوليــو 2011. وتعــود العلاقــة بيــن الملكيــة والإسلام والقوميــة إلــى عهــد 

الحمايــة الفرنسيــة علــى المغــرب، وأُعُيــد تفعيلهــا بعــد الاســتقلال مــن خلال إعــادة تشــغيل فئــات الشــرعية التقليديــة للســلطة فــي 

الإسلام مثــل البيعــة والإمامــة، التــي اســتُُخدمت كمرجعيــة لإعــادة إضفــاء الطابــع التقليــدي علــى النظــام السياســي المغربــي. ولــم 

تُُطــرح مســألة الســلطة – التــي كانــت محــور التنافــر السياســي بيــن القوميــة والملكيــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال – إلا ضمــن 
هــذا النمــوذج المفاهيمــي.7

5Mohamed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc (Paris: Presse des sciences politiques, 1999).
6Louis Gardet, La Cité musulmane : vie sociale et politique (Paris: Vrin, 1954), 31; and Les hommes de l’Islam : approche 

des mentalités (Brussels: Complexe, 1999), 74–75.
حتى أكثر الكتابات توافقًاً لم يعد بإمكانها تجاهل هذا الوعض. أنظر حول هذا الموضوع:  	7

Mohamed Kably, ed., Histoire du Maroc : réactualisation et synthèse (Rabat: Institut royal pour la recherche sur l’histoire 
du Maroc, 2011), 648–765.
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وإلــى يومنــا هــذا، لا تــرى النخــب السياسيــة أي تعــارض بيــن المطالبــة بنظــام سياســي حديــث، أي ملكيــة دســتورية، لا بــل 

برلمانيــة، مــن جهــة، وإمــارة المؤمنيــن التــي تنــدرج ضمــن المرجعيــة الدينيــة الوحيــدة مــن جهــة أخــرى. والأطروحــة التــي يتــم 

تناولهــا فــي هــذا السيــاق بسيطــة: فالنََسََــبََ النبــوي للملــك والبيعــة همــا المبــدآن الأســاسيان للشــرعية فــي عقيــدة الســلطة فــي 

الإسلام. وهــذان المبــدآن متــواصلان داخــل الســلطة الملكيــة المغربيــة منــذ بــزوغ الأســر الشــريفة فــي القــرن الســادس عشــر، 

عقــب الــسلالات ذات الأصــل القبلــي التــي حلــت محــل الأســرة الشــريفة الإدريسيــة الأولــى فــي المغــرب. وعلــى عكــس النســب 

النبــوي، الــذي هــو وراثــي وشــامل لذريــة النبــي، فــإنّّ البيعــة حصريــة لصاحــب زمــام الســلطة فــي الوقــت الراهــن. فالمبــدأ الأول 
يشــمل الأســرة الحاكمــة بأكملهــا، أمــا المبــدأ الثانــي، فيتعلــق بالملــك الحالــي وحــده.8

: تجديد مفهوم السلطان المشرّّع من قبل الحماية الفرنسية أولًاا

لقــد بــدأت تترسّّــخ هــذه العقيــدة التــي كانــت تبــدو وكأنهــا إرث عرفــي، مــع فتــرة الحمايــة الفرنسيــة. فمنــذ الســنوات الأولــى لمجلــس 

هوبيــر ليُُوتــي )Hubert Lyautey(، قــام موظفــو الإقامــة بقــراءة مفاجئــة لمعاهــدة فــاس: إذ اعتُُبــر المقيــم العــام هــو الصاحــب 

النهائــي لســلطة مطلقــة كان الســلطان يمتلكهــا تقليديًًــا. وفــي فصــل مــن الكتــاب بعنــوان "الحكومــة الشــريفة وإدارة الحمايــة"9 الــذي 

احتفل بالذكرى العاشرة لمعاهدة الحماية، والذي يرجََّح أن يكون ليُُوتي نفسه قد كتبه، أو على الأقل فريق أشرف عليه مباشرة، 

نجــد هــذا التعــريف الــذي يقــع فــي النقيــض التــام للنظريــة الكلاسيكيــة للســلطة فــي الإسلام: "الســلطان هــو فــي آنٍٍ واحــد ســلطة 

دنيويــة وســلطة روحيــة )…( غيــر أن الســلطة الروحيــة هــي التــي تغلــب، لأنهــا تحــدد الســلطة الدنيويــة10 )…( إن نوعََــي الســلطة 

اللذيــن يمســك بهمــا السلاطيــن لا ينفــصلان بمقتضــى نــص القــرآن ذاتــه، ذلــك الكتــاب الصغيــر ذي الإلهــام الإلهــي الــذي هــو فــي 

الوقت نفسه التوراة والإنجيل والتعليم الديني والقانون المدني والقانون الجنائي والميثاق التأسيسي للدولة."11 ويستخلص المؤلف 

نتيجة عملية من ذلك: "تُُترجم هذه العقيدة إلى كون السلطان، في نظرنا، المصدر المحلي لكافة التشريعات المغربية. فسلطته 

التشــريعية تنشــأ مــن اندمــاج جميــع الســلطات والوظائــف فــي شــخصه. وتتحــول التدابيــر التشــريعية التــي يصدرهــا الســلطان إلــى 

دواهيـــر شــريفة تُُعتبــر بمثابــة مراسيمنــا الملكيــة القديمــة، أي أنهــا فــي الواقــع قوانيــن وتُــُشكل الأســاس القانونــي لكافــة الإصلاحــات 

التــي تُُجــرى فــي هــذا البلــد."12 إلا أن التدابيــر الصــادرة بموجــب الدواهيـــر كانــت تُُتّّخــذ بنــاءًً علــى اقتــراح الإقامــة )الفرنسيــة(، ولا 

تدخــل حيــز التنفيــذ إلا إذا قــرّّرت هــذه الأخيــرة ذلــك. بمعنــى آخــر، لــم يكــن يتمتــع الســلطان بصلاحيــة اقتــراح القوانيــن.

بين آذار/مــارس وحزيران/يونيو 2011، وفــي خضم النقــاش داخل لجنــة مراجعــة الدستور حول مســألة أسس ســلطة المؤسســات المغربيــة، وحتــى معــ  	8
ظــهور نوع من التوافــق علــى الاعتراف بــأن الدستور هو مصدر جميعــ الســلطات، بمــا فــي ذلك الســلطة الملكيــة، ســارع وزير الشؤون الإسلاميــة إلــى 
تنظيم اجتمــاع حظــي بتغطيــة إعلاميــة واســعة النطــاق حول البيعــة باعتبارهــا الفــعل الوحيد الذي يشكل الرابطــة بين المغربــي وملكهــ. وأعــقب ذلك 

بتخصيص البيعــة كموضوع رئيســي لدرس رمضــان الذي ألقــاه فــي العــام نفهســ، وبتعبئــة الجهــاز الدينــي بأكمهلــ فــي هذا الاتجــاه.
9La Renaissance du Maroc: 10 ans de Protectorat, 1912–1922 (Rabat: Résidence générale de la République française 

au Maroc; Paris: Rue des Pyramides, 1922).
في المرجع نفسه، 108. 	10

في المرجع نفسه، 109. 	11

في المرجع نفسه، 123. 	12
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ثانًيًا: ترسيخ الدولة-الأمة لمكانة الملكية الإلهية

يتضــح جليًًــا أنــه حتــى قبــل اعتمــاد أول دســتور للمغــرب المســتقل، كانــت الملكيــة فــي ظــل نظــام الحمايــة تُُعــ�ِرِّف نفســها بأنهــا 

"ملكيــة ثيوقراطيــة." وتُُعــدّّ خطابــات الملــك المرجــع فــي هــذا التعــريف، كمــا تصــدر الأحكام القضائيــة باســم هــذه الملكيــة 

الثيوقراطيــة، حتــى وإن كانــت الســنوات الأولــى التــي تلــت الاســتقلال قــد شــهدت نقاشًًــا حــادًًا حــول مكانــة القــرارات الصــادرة عــن 

الملــك فــي سُُــلَّم تــدرّّج القواعــد القانونيــة.13 وقــد واصلــت الدســاتير الخمســة المتعاقبــة التــي عرفهــا المغــرب تأكيــد هــذا البعــد، ولا 

سيمــا مــن خلال الفصــول 6 و19 و23 التــي لــم يتــم تغييرهــا إلــى غايــة الدســتور الســادس والأخيــر، الصــادر فــي يوليو/تمــوز 

2011. و تنــصّّ هــذه الفصــول التــي أرســت المبــادئ "التأسيسيــة" للنظــام علــى مــا يلــي:

	1 "لإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية." )الفصل 6(؛.

	2 "الملــك أميــر المؤمنيــن والممثــل الأســمى للأمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، وهــو حامــي حمــى .

الديــن والســاهر علــى احتــرام الدســتور، ولــه صيانــة حقــوق وحريــات المواطنيــن والجماعــات والهيئــات. وهــو الضامــن 

لاســتقلال البــاد وحــوزة المملكــة فــي دائــرة حدودهــا الحقــة." )الفصــل 19(؛

	3 "شخص الملك مقدس لا تُنتهك حرمته." )الفصل 23(..

القسم الثاني: منعطف الربيع العربي

لقــد أثــار سيــاق الربيــع العربــي جــدالًا جديــدًًا، غيــر مســبوق وإن كان خجــولًاً، فــي تونــس والمغــرب حــول مســألة "الدولــة المدنيــة." 

مــا مــن مجــال هنــا لتنــاول النقاشــات التــي دارت أو التســويات التــي تــم التوصّّــل إليهــا. تجــدر الإشــارة ببســاطة إلــى أن الربيــع 

العربي أتاح في المغرب فرصة للتنديد بإســاءة اســتخدام الحســن الثاني للفصل 19، الذي لم يتم تعديله في أي من الدســاتير 

الأربعــة التــي سبقــت دســتور 14.2011 

أسهمت احتجاجات 20 شباط/فبراير في بروز تسوية جديدة. فقد أُعُطي للفصل 19 مضمون آخر يتناول المساواة بين الرجال 

والنساء، بما يمكن اعتباره تلميحًًا أو محاولة للفت انتباه مجتمع محافظ. تُُثير مسألة المناصفة التي يؤكد عليها هذا اللفصل 

تباينًًا في قراءات النص القرآني، وتزيد الضغط على الملك، مما أفضى إلى تعبئة ائتلاف غير متجانس يضمّّ جزءًًا من محيط 

 الملــك، وإسلاميــي حــزب العدالــة والتنميــة، ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة. وقــد بلــغ الأمــر حــدّّ أن الصيغــة الأخيــرة للنــص،

13Michel Rousset, " De l’indépendance du pouvoir judiciaire au contrôle de l’administration, " Revue juridique, politique 
et économique du Maroc (1970): 527.

14Mohamed Tozy, " Le Roi commandeur des croyants, " in Édification d’un État moderne : le Maroc sous Hassan II, ed. 
Driss Basri et al. (Paris: Albin Michel, 1986), 50–69.
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ــدًًا بالــغ الغمــوض، حيــن نصّّــت علــى ضــرورة احتــرام "ثوابــت  بعــد أن أُعُيــدت مراجعتــه عبــر "الآليــة السياسيــة،"15 أدخلــت قي

المملكــة،" التــي لا يُُعــرََف علــى وجــه الدقــة مضمونهــا. وبــشكل أكثــر مباشــرة، تــم تنــاول مســألة الســلطات الدينيــة للملــك فــي 

الفصليــن 41 و42. هــذان الفــصلان يفرّّقــان بوضــوح بيــن صفتََــي رئيــس الدولــة وأميــر المؤمنيــن، وكل صفــة مــزوّّدة بصلاحيــات 

محــددة بدقــة تُُعــرّّف نطــاق تدخــل الملــك بــشكل صــارم. هــذه الثــورة فــي النــص، التــي شــملت إلغــاء قدسيــة شــخص الملــك التــي 

أُُدخلت في أول دســتور عام 1961 على يد خبراء فرنســيين، لم تغيّّر جوهر المشكلة، وهو أسبقية ســلطة الملك نظرًًا لموقعه 

فــي المجــال الدينــي. علــى العكــس، فقــد عــزّّزت دســترة المجلــس الأعلــى للعلمــاء، الــذي يرأســه الملــك، هــذا الوضــع، تمامًًــا كمــا 

دعمــت ذلــك القــراءات المحافظــة للنــص الدســتوري التــي قــام بهــا الخبــراء القانونيــون.

وقــد اتضحــت اليــوم تداعيــات هــذا التعــريف للســلطة الملكيــة علــى الحيــاة السياسيــة فــي البلاد بــشكل جلــي. وهــي تداعيــات 

جسيمــة، إذ تنبــع مــن منطــق ثيوقراطــي تدعمــه جميــع الجهــات المحافظــة فــي منظومــة الإنتــاج الإيديولوجــي )وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإسلاميــة، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، المجلــس الأعلــى للعلمــاء(. ولــم يتوقــف الوزيــران المســؤولان عــن الشــؤون 

الإسلاميــة، عبــد الكبيــر العلــوي المدغــري16 ثــم أحمــد توفيــق، عــن الدفــاع عــن فكــرة أن الدســتور لا يمكــن أن يكــون المصــدر 

الوحيــد للســلطة، وأنــه يجــب تدعيمــه بالبيعــة، باعتبارهــا ميثاقــه التأسيســي الأولــي. ويعمــل كلاهمــا فــي اتجــاه إعــادة ابتــكار تقليــد 

ملكــي قائــم علــى النظريــة الســنية للخلافــة.

: عناصر التسوية أولًاا

إن السيــاق السياســي لــلبلاد، وخاصــة كيفيــة عمــل النظــام السياســي ذي الطابــع العلمانــي علــى أرض الواقــع، يجعــل هــذا 

الجانــب مــن الســلطة الدينيــة للملــك متوافقًًــا مــع مصالــح الجهــات الأخــرى التــي تدافــع عــن فصــل الديــن عــن السياســة، والتــي 

شــعرت بالتهديــد مــن تصاعــد قــوة الإسلامييــن. وكان الهــدف يتمثــل فــي نــوع مــن الاســتحواذ الإصلاحــي علــى الديــن يضــع 

إطــارًًا لتحديــد مــدى تداخــل السياســة والديــن، فــي وقــت تســعى فيــه القــوى الإسلاميــة إلــى إلغــاء الحــدود بينهمــا. ولا يتــردد بعــض 

علمــاء السياســة17 فــي إعــادة النظــر فــي العلمانيــة، دون الخــروج عــن هــذا النمــوذج، عبــر وضــع الفصــل بيــن الديــن والسياســة 

فــي منظــور عمــودي. فحيــاد السياســة لا يُلــزم الملــك، ويجــب أن تُُطبّّــق مســألة عــدم التوافــق فقــط تحــت ســلطة المؤسســة 

 الملكيــة. أعــاد الدســتور المغربــي، الــذي أُُقــرّّ عبــر اســتفتاء فــي تموز/يوليــو 2011، تكريــس أبــرز المؤشّّــرات الدينيــة للنظــام،

بــعد أيــام قليلــة من تــعيين لجنــة مراجعــة الدستور عــقب خطــاب 9 مــارس/آذار 2011، والذي كان يــهدف إلــى نزع فتيل الأزمــة الناجمــة عن الربيعــ  	15

العربــي، أنشــأ المــلك لجنــة ثانيــة تُسُمــى "الآليــة السياسيــة لــلرصد والتشــاور والحوار،" برئاســة مستشــاره محمد مــعتصم، وضمت قــادة الأحزاب 
ًـم�ا فــي تســهيل صياغــة مسودة الدستور. وعمد المحــافظون، وخاصــة حزب العدالــة والتنميــة وحزب الاستــقلال،  السياسيــة. وقد لــعبت هذه اللجنــة دورًًا ها

بتــقييد نطــاق الإصلاح فيمــا يتصل بمصالحــهم، أي الدين واللغــة العربيــة علــى التوالــي
شغــل منصب وزير الشؤون الإسلاميــة من عــام 1984 إلــى عــام 2002، ولم يُخُِفِ قط قربهــ من الوهابيــة. ألّفّ كتاًـب�ا مــهد الطريــق لوصول الإسلاميين  	16

إلــى الســلطة: عبد الكبير العــلوي، الحكومــة الملتحيــة: دراســة نقديــة مستقبليــة )الربــاط: دار الأمــان، 2006(
17Omar Saghi, Comprendre la monarchie marocaine (Casablanca: La Croisée des chemins, 2016). Youssef Belal, Le 

cheikh et le calife : sociologie religieuse de l’islam politique au Maroc (Lyon: ENS Editions, 2011).
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علــى الرغــم مــن السيــاق السياســي الــذي أفــرزه، والموســوم بـــ "الربيــع العربــي" وبحــراك غيــر مســبوق تمحــور حــول المطالبــة بدولــة 

مدنيــة ونظــام ملكــي برلمانــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، رُُسّّــخ الاحتــكار الدســتوري للســلطة الدينيــة. وأضحــى لقــب "أميــر المؤمنيــن" 

الملتبََــس – الــذي اســتُُحدث فــي عهــد الحســن الثانــي كتعبيــر عــن تقليــد راســخ – بحكــم قــوة النــص الدســتوري، الســلطة الوحيــدة 

التي يمارســها الملك خارج كل علاقة مع باقي المؤسســات الدســتورية )الفصل 41 من دســتور 2011(.18 إن هذه الإصلاحات 

الدســتورية، التــي ادّّعــت الحــد جذريًًــا مــن الصلاحيــات السياسيــة والتشــريعية للملــك، وتعزيــز تراتبيــة القواعــد القانونيــة عبــر رفــع كل 

لبس بشأن مبدأ سمو الدستور وخضوع الظهائر الملكية لرقابة المشروعية، قد وسّّعت في الواقع من مجالات السلطة الملكية.

وقــد تــم تحييدهــا بفعــل تعبئــة الائــتلاف المشــار إليــه أعلاه وبفضــل ميــزان قــوى داخــل المجتمــع كان فــي صالــح المحافظيــن 

بــشكل كبيــر. وقــد تمكّّــن هــذا الائــتلاف، المكــوّّن مــن الحــزب الإسلامــي )العدالــة والتنميــة(، والأحــزاب المحافظــة )الاســتقلال، 

الحركــة الشــعبية…( والعلمــاء المقربيــن مــن القصــر، مــن فــرض حــدّّ علــى التفســير الليبرالــي للدســتور، وذلــك بإضافــة ضــرورة 

احتــرام "ثوابــت المملكــة" فــي معظــم الفصــول التــي كان مــن الممكــن أن تتيــح تحريــر القانــون مــن الديــن، ولا سيمــا الفصــل 19 

المتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء.

منحــت هــذه الطريقــة فــي قــراءة الدســتور، المبنيــة علــى إسلام ذي معالــم غيــر واضحــة وعلــى تعبيــر "ثوابــت المملكــة" الغامــض، 

الإسلامييــن وحلفائهــم ذريعــة للتصعيــد كلمــا شــعروا أن الإسلام مهــدد. وهكــذا اســتعادوا زمــام الأمــور باقتــراح تفســير خــاص 

للدســتور، مســتوحى مــن صــورة الخلافــة. فــي الواقــع، أصبــح الملــك يمتلــك بمفــرده جميــع الصلاحيــات الدينيــة، فــي حيــن لــم يعــد 

العلمــاء ســوى تابعيــن لــه: الملــك وحــده هــو مــن يقــرر استشــارتهم وتــوظيف عملهــم فــي إطــار الدولــة. وبصفتــه الفاعــل الرئيســي 

فــي المجــال السياســي، تحــول الملــك إلــى الســلطة العليــا والحصريــة فــي المجــال الدينــي اســتنادًًا إلــى مبــدأ إمــارة المؤمنيــن. 

وأصبــح اســتقلال العلمــاء، الــذي كان مكفــوالًا بتقليــد الروايــات عــن العلمــاء المتمرديــن ومدعومًًــا بأعمــال شــجاعة لبعــض العلمــاء 

المعارضيــن، أمــرًًا مســتحيالًا دســتوريًًا.19 إذ أُُدرج المجــال الدينــي تحــت ســلطة الملــك، الــذي يجسّّــد الخيــارات السياسيــة الســائدة 

فــي الوقــت الراهــن.

أدى تأطير الاحتكار الملكي دستوريًًا إلى تكريس تحوّّل بدأ مع اعتلاء الملك الجديد، محمد السادس بن الحسن الثاني، العرش 

عــام 1999. صحيــح أن الملــك ورث منظومــة رقابيــة ذات كثافــة نســبية، إلا أن فعاليــة هــذه المنظومــة كانــت مرتبطــة بالقــدرات 
الشــخصية للحســن الثانــي، الــذي كان عالمًًــا دينيًًــا بنفســه، ولــم يتــردد فــي مواجهــة العلمــاء وتحدّّيهــم فــي مجــال تفســيرهم للديــن.20

ينص الــفصل 41 علــى مــا يلــي: "المــلك، أمير المؤمنين وحامــي حمــى الملــة والدين، والــضامن لحريــة ممارســة الشؤون الدينيــة. يرأس المــلك، أمير  	18

المؤمنين، المجــلس العلمــي الأعلــى، الذي يتولــى دراســة القضايــا التــي يعرضهــا عليهــ. ويــعتبر المجــلس الجهــة الوحيدة المؤهلــة لإصدار الفتــاوى التــي 
تــعتمد رسمًـي�ا، فــي شــأن المســائل المحالــة إليهــ، استنــادًًا إلــى مبــادئ وأحكام الدين الإسلامــي الحنيف، ومقــاصده السمحــة. تحدد اختصاصــات المجــلس وتأليفه 
وكيفيــات سيره بظــهير. يمــارس المــلك الصلاحيــات الدينيــة المتعلقــة بإمــارة المؤمنين، والمخولــة لهــ حصرًـي�ا، بمقتــضى هذا الــفصل، بواسطــة ظهــائر."
من أبرز الشخصيــات بــعد الاستــقلال مولاي العربــي العــلوي، الذي عــارض الدستور المطروح فــي استفتــاء عــام 1961، وعبد السلام يــاسين، الذي  	19

تحدى المــلك الحسن الثانــي وخليفهتــ محمد الســادس مرتين
20Mohamed Tozy, " Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du champ politico-religieux, " in Le 

Maghreb musulman en 1979, ed. Claude Souriau (Paris: CNRS Editions, 1981), 219–234.
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قــد ســمح السيــاق الســلطوي فــي تلــك الحقبــة بتعويــض نقــاط الضعــف المؤقتــة للملك–العالــم الدينــي، وحيّّــد جميــع تبعــات تراجــع 

مكانتــه نتيجــة ممارســة الإدارة السياسيــة اليوميــة، والحاجــة إلــى التوصــل إلــى تســويات يصعــب تبريرهــا دينيًًــا، مهمــا بلغــت 

حداثتهــا. أمــا محمــد الســادس، فلَــم يطالــب مطلقًًــا بلقــب العالــم الدينــي؛ إذ لا يمتلــك لا الميــول ولا الوســائل لذلــك. لــم يكــن 

بمقــدوره حمــل مشــروع السيطــرة علــى المجــال الدينــي بمفــرده، فاحتــاج إلــى إقامــة بيروقراطيــة مخصّّصــة لإدارة هــذا المجــال، 

وعــدم الاقتصــار علــى الحكــم عــن بُُعــد أو بالواســطة،21 بــل اعتمــاد إوســائل تمكنــه مــن إدارتــه عــن قــرب وبــشكل مباشــر.

تــمّّ بذلــك التخلــي عــن المــخيلات وأســاليب العمــل التقليديــة للإدارة الامبرياليــة، التــي كانــت فعّّالــة وغيــر مكلفــة مــن حيــث إدارة 

المــوارد البشــرية، لصالــح إدارة مركزيــة وبيروقراطيــة مكلفــة للغايــة. وفــي الوقــت نفســه، لا تــزال تُُســتخدم التقنيــات الموروثــة مــن 

العصــر الإمبريالــي فــي مجــالات أخــرى تتجلــى فيهــا الحداثــة بفخــر.22 هــذا الأســلوب الجديــد لإدارة المجــال الدينــي، القائــم علــى 

البيروقراطيــة، يختلــف اختلافًًــا كبيــرًًا عمــا ســمّّيناه ســابقًًا "دولنــة الديــن." ففــي ثمانينيــات القــرن الماضــي،23 أدت هــذه الدولنــة إلــى 

ًـا عـلـى الصـفـات الـشـخصية للمـلـك كأمـيـر للمؤمنـيـن. مـي، ترتـكـز أساـسً إنـشـاء مؤسـسـات منظـمـة عـلـى شكل هرـ

فــي الســابق، كان يُُعتبــر تحــوّّل رجــال الديــن إلــى موظفيــن حكومييــن والسيطــرة علــى المســاجد، أفعــاالًا معزولــة ومرتجلــة، وردود 

فعــل علــى أحــداث محــددة لــم ترتــقِِ إلــى مســتوى سياســة مدروســة. أمــا اليــوم، فالعمليــة مختلفــة وأكثــر تنظيمًًــا. فبالإضافــة إلــى 

اســتخدام لغــة "الحكــم الرشــيد،"24 تتخــذ بيروقراطيــة الديــن طابــع سياســة طموحــة تعلــن صراحــة اســتراتيجية "إعــادة هيكلــة المجــال 

الدينــي" علــى أســاس أهــداف كميــة للأداء. وتجمــع هــذه الهيكلــة بيــن إجــراءات تقليديــة جــدًًا للرقابــة، وإجــراءات جديــدة وغيــر 

مســبوقة تســتعين بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو بتقنيــات الإدارة العامــة الحديثــة، واســتقدام مهندســين مــن وزارة 

التجهيــز، والسيطــرة علــى محتــوى الخطــاب باســم العقلنــة، وإعــداد كتيبــات إجــراءات، واســتخدام تقنيــات المعلومــات الحديثــة، 
وإعــادة تعــريف مهــام العلمــاء.25

ثانًيًا: إعادة النظر في النقاش حول العلمانية

عنــد تحليــل أشكال ومؤشــرات الممارســة الدينيــة علــى المــدى الطويــل، يلفــت الانتبــاه التحــوّّل العميــق الــذي طــرأ منــذ اســتقلال 

 البلاد. فمــن الناحيــة الإيديولوجيــة، يبــرز الإسلام كعلامــة هويــة، فــي حيــن أن حضــوره فــي القوانيــن والممارســات يتراجــع.

21Béatrice Hibou and Mohamed Tozy, " Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’État au Maroc ", Sociétés politiques 
comparées, no. 37 (September–December 2015) : 1–22.

22Béatrice Hibou and Mohamed Tozy, Tisser le temps politique au Maroc : imaginaire de l’État à l’âge néolibéral (Paris: 
Karthala, 2020).

23Mohamed Tozy, " Le Roi commandeur des croyants, " in Édification d’un État moderne: le Maroc sous Hassan II, ed. 
Driss Basri, Abderrahim Belhaj, Mohamed J. Essaïd, Abdallah Laroui, Ahmed Osman, and Michel Rousset (Paris: Albin 
Michel, 1986), 50–69.

24Mohamed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc (Paris: Presses de Sciences Po, 1999).
25Mohamed Tozy, " Des oulémas frondeurs à la bureaucratie du ‘croire’. Les péripéties d’une structuration annoncée du 

champ religieux au Maroc, " in La bureaucratisation néolibérale, ed. Béatrice Hibou (Paris: La Découverte, 2013), 129–154.

https://sciencespo.hal.science/hal-03459659v1/document
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هــذا الوضــع ليــس محصــورًًا بالــدول الإسلاميــة فحســب، إذ إن حركــة العلمنــة عامــة، والضجيــج الناتــج عــن الإيديولوجيــات التــي 

توظــف الديــن لا يغيّّــر ذلــك. وبالتالــي، أصبــح الديــن محصــورًًا بــشكل متزايــد فــي فضــاءات محــددة بدقــة. وقــد ازدادت الممارســة 

الدينيــة حماســة وشــدة، لكنهــا أصبحــت أكثــر تقييــدًًا مــن حيــث الــمكان والزمــان. فزمــن المجتمــع يبتعــد عــن الزمــن الدينــي، والــمكان 

المقــدس ينفصــل عــن العــادي. لــم يعــد المســجد مركزيًًــا فــي المــدن أو القــرى. كمــا أن تدخّّــل الدولــة فــي إدارتــه قــد جــرد دور 

المجتمعــات المحليــة، وحــرم المســجد مــن أداء العديــد مــن الوظائــف التــي كان يؤديهــا ســابقًًا. باتــت المســاجد الآن تغلــق أبوابهــا بيــن 

الصلوات، ولم تعد مركزًًا لأنشطة المدنية في القرى الصغيرة، ولا بيتًًا لله مفتوحًًا للزائرين العابرين الذين يرغبون في المبيت فيه. 

عنــد تحليــل ارتيــاد المســجد، نجــد أن تأثيــر الحشــود الــذي لطالمــا أرعــب "الصحفييــن" لــم يعــد يُُلاحََــظ إلا أيــام الجمعــة والأعيــاد.26 

تعــزز هــذه الثنائيــة فــي تجربــة الحيــاة اليوميــة عمليــة علمنــة قــد تكــون خفيــة لكنهــا حتميــة. لــم تعــد الحيــاة اليوميــة مُُنظََّمــة وفــق 

أذان المــؤذن، إلا خلال شــهر رمضــان. وأصبــح الدخــول فــي الزمــن الدينــي أكثــر طقسيــة، ليُُبــرز بوضــوح الفواصــل بيــن الدينــي 

والدنيــوي. كمــا أن اعتمــاد الملابــس واللغــة المناسبــة يضاعــف شــدة الممارســة الدينيــة ويفصــل بيــن مراحــل الحيــاة المختلفــة. 

لقــد أصبــح للمقــدس الآن مــحلات متخصصــة وأســواق وأغــراض خاصــة بــه، وحُُــرم البقــاء فــي مكان آخــر. وتجــد هــذه الوقائــع 

اليوميــة صــدى لهــا علــى مســتوى الدولــة. فحيــن يتــم تحليــل الإنتــاج القانونــي بــشكل إحصائــي، يلفــت الانتبــاه نــدرة النصــوص 

المســتوحاة مــن الديــن. فالفصــل 3 مــن الدســتور، الــذي ينــص علــى أن الإسلام ديــن الدولــة، مــع تأكيــده علــى ضمــان حريــة 

المعتقــدات، يأتــي بعــد الفصــل الأول الــذي يعــرّّف المغــرب كملكيــة دســتورية ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعيــة، ويؤكــد أن النظــام 

الدســتوري للمملكــة قائــم علــى فصــل الســلط، وتوازنهــا وتعاونهــا، وعلــى الديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية. ويأتــي بعــد الفصــل 

2 الــذي ينــص علــى أن السيــادة للشــعب الــذي يمارســها مباشــرة عبــر الاســتفتاء وغيــر مباشــرة عــن طريــق ممثليــه.

بــدالًا مــن التوقــف عنــد ترتيــب العــرض الــذي يضــع الديــن بعــد السيــادة الوطنيــة والطابــع الدســتوري للنظــام، يجــب التركيــز 

علــى نتائــج هــذا الطابــع الإسلامــي للدولــة. فالدولــة المغربيــة لا تســتعين بالديــن إلا بــشكل هامشــي. ويُُعــد التظاهــر بلقــب 

"أميــر المؤمنيــن" أبــرز تعبيــر عــن اســتخدام الديــن لتعزيــز الشــرعية الدينيــة للملــك ومــن خلالــه شــرعية الدولــة. إن صفــة "أميــر 

المؤمنيــن" تحمــل فــي الغالــب حمولــة رمزيــة ووظيفــة طقسيــة أكثــر مــن كونهــا سياسيــة فعليًًــا. وهــي تحظــى بالإجمــاع ضمــن 

الطبقــة السياسيــة، إذ تُُعتبــر، كمــا أشــرنا ســابقًًا، تســوية سياسيــة فــي لحظــة تاريخيــة تميّّــزت بالضغــط المتزامــن للإسلامييــن 

والمحافظيــن المقربيــن مــن القصــر. كمــا أنهــا تعكــس إرادة الجميــع، بمــا فــي ذلــك الحداثيــون، فــي الفصــل بيــن المجاليــن الدينــي 

والسياســي، وتضفــي معنــى علــى توازيهمــا وتعايشــهما:

ســلطة تنفيذيــة تمثــل الوجــه المدنــي للدولــة، ويجســدها رئيــس الدولــة )الفصــل 42 مــن دســتور تموز/يوليــو 2011(، -	

وحكومــة منتخبــة، وبرلمــان يتمتــع بالســلطة التشــريعية الحصريــة، مكلــف بتنظيــم وإدارة تنفيــذ السياســة العامــة الدينيــة؛

26Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik, and Mohamed Tozy, L’Islam au quotidien: enquête sur les valeurs et les pratiques 
religieuses au Maroc (Casablanca: Marsam Editions, 2007).
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ومجــال دينــي يُجسّــده أميــر المؤمنيــن )الفصــل41 مــن دســتور تمــوز/ يوليــو 2011(، الــذي يُعــد الســلطة الأعلــى هرميًــا -	

بين جميع الســلطات الدينية )العلماء والأئمة والمســؤولين الدينيين( في المملكة، ويُشــرف على دين أصبح مؤسســاتيًا 

ومحصــورًا فــي مجــالات مُحــددة، دون إمكانيــة دخــول الســاحة السياســية إلا مــن خلالــه.

مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن للديــن مكانــة محــدودة للغايــة، ســواء فــي مؤسســات الدولــة، أو فــي إنتاجهــا 

التشــريعي، أو فــي تنظيمهــا الإداري، فــضالًا عــن الحيــاة اليوميــة للمغاربــة، لا ينعكــس ذلــك بالضــرورة علــى المســتوى الفكــري. 

إذ يجــد المثقفــون، مثلهــم مثــل القــادة السياســيين، صعوبــة فــي وصــف هــذا الوضــع غيــر المألــوف فــي مجتمــع يشــهد بالفعــل 

علمانيــة متقدمــة. ويمكــن تفســير غيــاب النقــاش العــام حــول هــذه المســألة، حتــى بيــن طبقــة النخبوييــن، بثقــل القــوى المحافظــة 

)مثــل أحــزاب الاســتقلال والعدالــة والتنميــة والحركــة الشــعبية، والعلمــاء المقربيــن مــن القصــر( وســوء فهــم لغــوي، لا سيمــا فــي 

ـمـا يتعـلـق باـسـتخدام كلـمـة "العلمانـيـة" ـفـي اللـغـة العربـيـة، والـتـي غالـبًًـا ـمـا يُُـسـاء فهمـهـا أو تفـسـيرها.

غالبًًــأ مــا يُُنظــر لمفهــوم العلمانيــة مــن خلال التجربــة الفرنسيــة، التــي اتســمت بمعارضــة شــديدة للكنيســة، بــل وللديــن عمومًًــا. 

ولذلك، يســتغله رجال الدين، ســواءًً كانوا إسلاميين أو مقربين من الســلطة، لتشــويه ســمعة خصومهم. كما يرفضون اســتخدام 

المصطلــح لوصــف الواقــع الراهــن، حيــث الســلطة السياسيــة منفصلــة إلــى حــد كبيــر عــن الديــن. يمكــن إبــداء الملاحظــة ذاتهــا 

فــي مــا يتعلــق بمفهــوم "الدولــة المدنيــة،" التــي كانــت مــن أهــم المطالــب خلال الربيــع العربــي والحــراك الجزائــري عــام 2019. 

لكــن شــعار الدولــة المدنيــة لــم يكــن يعنــي الشــيء نفســه فــي كل مكان: ففــي ميــدان التحريــر بالقاهــرة أو أمــام الأميــر عبــد القــادر 

بالجزائــر، اســتهدف الجيــش بــشكل رئيســي؛ بينمــا فــي تونــس أو الــدار البيضــاء، كان موجهًًــا ضــد ســلطة الزعمــاء الدينييــن.

فــي المغــرب، نلاحــظ قلــة التأمــل النظــري حــول هــذه المســألة. ونــادرًًا مــا تُُربــط الأفــكار الفلسفيــة، مثــل أفــكار محمــد عابــد 

الجابــري حــول الأســس العلمانيــة للدولــة الإسلاميــة منــذ نشــأتها،27 بأعمــال علمــاء الديــن. ويتجلّــى هــذا النقــص بــشكلٍٍ أوضــح 

فــي المجــال السياســي: إذ لــم يتمكــن الأيديولوجيــون قــط مــن تحويــل هــذه الأفــكار إلــى عقيــدة سياسيــة فاعلــة. حتــى حــزب هــذا 

الفيلســوف الكبيــر، الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، الــذي أعــدّّ الجابــري لــه تقريــره الأيديولوجــي عنــد تأسيســه فــي أواخــر 

السبعينيــات، لــم يتمكــن مــن تطويــر هــذا الإرث الفلســفي، الــذي يضــع أســس الدولــة المدنيــة، إلــى مشــروع سياســي يُُضفــي معنــى 

علــى عمليــة فصــل الديــن عــن السياســة الجاريــة.

يصعــب بالفعــل مناقشــة الطابــع المدنــي للدولــة علنًًــا، وبالتالــي الاعتــراف بــأن المجتمــع يتجــه تدريجيًًــا نحــو العلمانيــة. وتتفاقــم هــذه 

الصعوبات أحيانًًا، كما يحدث عند الطعن في قانون ذي طابع ديني لأسباب سياسية، كما حصل أثناء إصلاح قانون الأسرة.

شــهد المغــرب لجنتيــن للإصلاح فــي عهــد الملــك محمــد الســادس. فــي كل مــرة، كانــت الشــخصيات الدينيــة تمثّّــل إلــى جانــب 

 شــخصيات معروفــة بتوجهاتهــا العلمانيــة. وكان المشــاركون مُُلزميــن دائمًًــا بالنظــر فــي الإصلاح ضمــن الإطــار الفقهــي،

أنظر المجلدات الأربعة لمحمد عابد الجابري في نقد العقل السياسي العربي المنشورة باللغة العربية بين عامي 1984 و2001. 	27



246

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

اســتنادًًا إلــى خلاف حــول التفســير واســتثمار مرونــة المذهــب المالكــي المغاربــي، وهــو مــا يفســر إلــى حــد كبيــر الإصلاحــات 

المتواضعــة. إن تجــاوز الإطــار الدينــي مســألة معقــدة، وغالبًًــا مــا يأخــذ مســاره منعطفــات غيــر متوقعــة. ويُُظهــر المثــال أدنــاه 

الجــدال الحــاد بيــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة وزعيــم الحــزب الإسلامــي الحاكــم خلال الفتــرة 2011–2021 الأمــر 

يتجــاوز مجــرد الســرد القصصــي؛ فهــو دليــل علــى توتــر شــديد، أشبــه بحبــل مشــدود ومعقــد، يصعــب تحملــه.

بعــد أيــام قليلــة مــن زيــارة الرئيــس الفرنســي إمانويــل ماكــرون )Emmanuel Macron( للمغــرب فــي الفتــرة مــن 28 إلــى 30 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، أبلــغ وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة مجلــس النــواب بمضمــون نقــاش أجــراه مــع نظيــره 

ــي الكاثوليكــي المتديــن برونــو ريتايــو )Bruno Retailleau( أن المغــرب دولــة  الفرنســي، وزيــر الداخليــة، حيــث شــرح للفرنسـ

علمانيــة علــى الرغــم مــن أن الملــك يحمــل لقــب "أميــر المؤمنيــن." وبعــد بضعــة أيــام، ومــع اشــتعال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

أدلــى زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة عبــد الله بنكيــران، بتصريــح خلال اجتمــاع حزبــي فــي إحــدى المحافظــات قــائلًاً: "المغاربــة 

متشــبثون بدينهــم وهويتهــم الإسلاميــة عبــر التاريــخ، ولا يزالــون كذلــك، وهــذا الارتبــاط بــالإسلام لا يقتصــر علــى الإيمــان الفــردي، 

بــل يــشكل جــزءًًا لا يتجــزأ مــن جوهــر الدولــة المغربيــة التــي يحكمهــا أميــر المؤمنيــن." وأضــاف: "المغــرب لــم يكــن يومًًــا دولــة 
علمانيــة."28

جــاء رد وزيــر وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، وهــو أيضًًــا مــؤرخ أكاديمــي بــارز ملــم بالنقاشــات النظريــة، فــي رســالة مفتوحــة 

علــى شكل شكــوى موجهــة إلــى الله، لكنهــا تســتهدف بــشكل غيــر مباشــر الزعيــم الإسلامــي بنكيــران. أمــا الصحافــة، التــي علّقــت 

، الاحتياطــات التــي اتخذهــا الوزيــر،  علــى نطــاق واســع علــى محتــوى هــذه الرســالة الاســتثنائية، فلــم تبــرز ســوى فقرتيــن. أوالًا

حيــث دافــع عــن نفســه ضــد وصفــه الدولــة بالعلمانيــة مــن خلال اتهــام بنكيــران بســوء النيــة. قــال الوزيــر: "ذكــرت مــا فهمــه النــاس 

أننــي قلــت إن الدولــة فــي المغــرب علمانيــة، وأنــا لــم أذكــر الدولــة؛ لأن الدولــة هــي دولــة أميــر المؤمنيــن، وأنــت تعــرف أننــي، 
بفضــل الله، خــادم فــي بــاب تدبيــر الديــن منــذ أكثــر مــن عقديــن."29

والفقرة المثيرة للجدل هي التي يضع فيها وزير الأوقاف رئيس الحكومة السابق أمام تناقضاته خلال السنوات العشر التي كان 

فيها مسؤولًاً عن شؤون الدولة: "إنك رئيس حزب سياسي عصري، والحزب السياسي العصري مقتبس من نظام غربي علماني، 

وإنــك منتخــب علــى أســاس تكافــؤ أصــوات الناخبيــن بغــض النظــر عــن معتقداتهــم وســيرهم، وهــذا الأمــر مقتبــس مــن نظــام غربــي 

علمانــي. وإنــك عندمــا كنــت رئيسًًــا للحكومــة قــد اشــتغلت علــى نصــوص قوانيــن تخــدم المصلحــة العقلانيــة وتُُعــرض علــى تصويــت 

البرلمــان، وهــذا أمــر مقتبــس مــن نظــام غربــي علمانــي، لأنــك لــو أردت أن تستشــير شــيوخ طائفــة لأضعــت كثيــرًًا مــن الوقــت بســبب 

 خلافاتهــم، وقــد قمــت بتمريــر عــدد مــن القوانيــن بمرجعيــة وفــاق أو قــرارات دوليــة، وهــذا الشــأن مقتبــس مــن نظــام غربــي علمانــي.

28Nawfal Kaiss, " Laïcité au Maroc: Ahmed Toufiq réfute les interprétations de Benkirane, " MÉDIAS 24, 4 December 2024.
عيســى الوردانــي، "'علماميــة المغــرب': أحمد التوفيــق يرد علــى بنكيران وهذا الأخير يــعتذر ويؤكد تمسكهــ بتصريحهــ،" يــا بلادي، 4 كانون الأول/ 	29

.2024 ديسمبر 

https://medias24.com/2024/12/04/laicite-au-maroc-ahmed-taoufiq-refute-les-interpretations-de-benkirane/
https://ar.yabiladi.com/articles/details/157068/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF.html
https://ar.yabiladi.com/articles/details/157068/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF.html
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وقــد كان عليــك كرئيــس للحكومــة أن تقتنــع بالحريــات الفرديــة كمــا ينــص عليهــا الدســتور، وتحميهــا قواعــد النظــام العــام، وهــذا أمــر 

مقتبــس مــن سيــاق غربــي هــو سيــاق العلمانيــة، وكان مــن مراجعاتــك أيهــا الرئيــس كل مــا يتعلــق بالمواطنــة، وهــو مرجــع مقتبــس 
مــن سيــاق تاريخــي علمانــي، وإن كنــا نجــده لــه بعيديــا، التفاصيــل فــي تراثنــا الدينــي."30

هــذا وأضــاف: "هنــاك عشــرات مــن الظواهــر الأخــرى دخلــت فــي حياتنــا مــن اللقــاء بهــذا النظــام وتتبناهــا بعنوانهــا الــذي هــو 'التقــدم' 

دون أن نحــس بــأي غضاضــة، ولكــي نفهــم، قبــل أن نتوقــف عنــد مــا لنــا ومــا لهــم، يجــب أن نظــل مســتحضرين أن تاريــخ النــاس، 
كل النــاس، جــارٍٍ فــي كل الأحــوال بقضــاء الله وقــدره، وســننه، سبحانــه، فضــاء مفتــوح بيــن ســائر فــي الأرض ونظــر."31

يبــدو لنــا أن الأهــم، ومــا تــم تجاهلــه مــن قبــل معظــم المعلقيــن، هــو طريقــة تعــريف الوزيــر )التوفيــق( لمفهــوم العلمانيــة. اختــار 

أحمــد التوفيــق التعبيــر عنهــا باللغــة الإنجليزيــة )secularism(، بــدلًاً مــن اســتخدام الترجمــة العربيــة الشــائعة – "العلمانيــة" 

– وذلــك لتجنــب الــدلالات الســلبية التــي قــد تحملهــا هــذه الكلمــة فــي العالــم العربــي. وبعودتــه إلــى دوره كمعلــم، الــذي شــغله 

لســنوات، لشــرح وحــل المفارقــة المتمثلــة فــي تعايــش دولــة علمانيــة مــع الحفــاظ علــى المؤسســة الدينيــة لإمــارة المؤمنيــن، التــي 

يتــم تصويرهــا علــى أنهــا خصوصيــة مغربيــة. واختتــم رســالته بــدرس حقيقــي فــي العلــوم الاجتماعيــة موجــه إلــى رئيــس الحكومــة 

الســابق32: "الســيد الرئيــس، إن الــكلام عــن العلمانيــة )secularism( قــد لا يحســنه كل 'زعيــم،' لأنــه مفهــوم معقــد فــي الفلســفة 

السياسيــة، لــم ينتــهِِ فيــه الجــدال حتــى فــي بيئتــه، فهنــاك لائكيــة فرنســا )laïcité( التــي جــاءت فــي سيــاق تاريــخ العلاقــة المتوتــرة 

بيــن الكنيســة والمجتمــع الــذي تخففــت عنــه الثــورة الفرنسيــة، وهــي حالــة خاصــة، وهنــاك العلمانيــة التــي تأخــذ فيهــا الدولــة 

حاجــات النــاس الدينيــة بعيــن الاعتبــار، وهــي موجــودة فــي دول غربيــة أخــرى، وأذكــر أننــي فــي عــام 2008 )انطلاقًًــا مــن نفــس 

الاهتمــام(، ســألت الســيد ســفير ألمانيــا فــي المغــرب عــن الرســم الــذي تجمعــه الدولــة رســميًًا مــن النــاس للإنفــاق علــى الديــن، 

ففاجأنــي بــأن مبلغــه، بالنسبــة لعــام 2006، هــو ثمانيــة مليــارات ونصــف مليــار أورو."

الخاتمة

النقاش لم يُُحســم بعد، لكن عمليًًا ترســم الدولة، من خلال وزير الشــؤون الدينية، مســارًًا متعرجًًا أشبه بالســير على حبلٍٍ مشــدود. 

فهي تدّّعي ضمنيًًا أن الدولة تخضع حاليًًا لقانون وضعي لا يربطه بالدين سوى رابطٍٍ ضعيف وتاريخي، رابط أكثر روحانية منه 

تنظيمــي. ويؤكــد الوزيــر أن للدولــة الحــق فــي إدارة الديــن كخدمــة عامــة، والقــدرة علــى منــع تدخــل الجهــات الدينيــة باســتخدام آليــات 

بيروقراطية ومعقدة جدًًا. هذا ما حدث خلال عملية إصلاح مدونة الأسرة عام 2001. عهد الملك بالمشروع إلى لجنة كان العلماء 

 فيها أقلية. فرض عليهم رأيه من خلال حثهم على البحث عن حلول لبعض المسائل في العادات المحلية أو وفق المذهب الحنفي.

"حصري... وزير الأوقاف يرد على بنكيران برسالة 'شكوى إلى الله' حول تصريحات 'العلمانية'،" العمق المغربي، 3 كانون الأول/ديسمبر 2024. 	30

في المرجع نفسه. 	31

في المرجع نفسه. 	32
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وكان ذلــك محفوفًًــا بالمخاطــر لأن الحركــة الإسلاميــة كانــت آنــذاك قويــة جــدًًا، قــادرة علــى حشــد أكثــر مــن مليــون متظاهــر فــي 

مظاهــرة واحــدة. أمــا عمليــة إصلاح المدونــة بعــد عشــرين عامًًــا، فــي 2025، فباتــت أقــل خطــورة. فقــد ســمحت إعــادة تفعيــل 

المجلــس الأعلــى للعلمــاء وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الاجتهــاد الجماعــي بتحقيــق تقــدم متواضــع لكنــه مهــم. فقــد أدلــى العلماء 

بآرائهــم فــي بعــض المســائل أحيانًًــا علــى شكل تحفظــات، لكــن العمليــة التشــريعية أصبحــت الآن بيــد البرلمــان. اليــوم، يعتمــد كل 

ر المغــرب كدولــة مدنيــة فــي قوانينهــا، يبقــى  شــيء علــى تــوازن القــوى بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع. وإن كان يُُصــّوَّ

بلــدًًا تســتمد فيــه الملكيــة شــرعيتها مــن قدرتهــا علــى الحكــم الرشــيد ومــن ارتباطهــا بالديــن.
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 ،MIDÉO "دفــو دارســي، جيــوم. "مــن حــدّّث حديــث أبــي الــدرداء )ت ٦٥٢/٣١( فــي العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ومــن ورّّثــه؟ 	- 	
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